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مركز الإمام التثعالبي للدراسات ونشر التراث 


قوله: [م/202/4] هل إزالة نجاسة عن ثوب 
مصل ولو طرف عمامته و بدنه و مكانه لا 
طرف حصيره نة أو واجبةإن ذكر و قدر 

ر ت 8 ° 8 :غر( 
1 ب] 

لما فرغ من ذكر الطاهر و النجس و ما استتبع ذلك» أحذ 
يذكر في هذا الفصل حكم إزالة النجاسة عن ثوب المصلي و 
بدنه و مكانه؛ لأن تحنب النجاسة في هذه الثلاثة إنما يحب أو 
يسن عند قصد التلبس بالصلاة كما تقدم في الطهارة» وأما 
بحنبها قي غير الصلاة فمستحب 

و إعراب مثل قوله هل إلى آخره. مشكل فتأمله» و سياق التنبيه 
عليه إن شاء الله تعالى عند قوله في الوضوء: و هل الموالات واجبة؟ 


7 المختصر: [ص 15] 


و معن كلامه هنا أن إزالة النجاسة عن ثوب المصلي و 
بدنه و مكانه احتلف المذهب فيها: هل هي سنة على كل 
حال؟ أو والسداين کو ی دون النسيان و 
العجز عن ذلك» فلا تحب معهاء بل تكون سنة كمايقول 
الأول؟ 

و إنما قال: خلاف» لاحتلاف الناس قي تشهير كل من 
القولين؛ لأن من الشيوخ من يحكي أن المشهور أن الإزالة سنة 
مطلقاء و منهم من يحكي أن المشهور أنما واجبة معالذكرو 
القدرة. 

فقو لة فن وب مضل :يريد الف اليس حل الد 
و إلا فثوب المصلي قد يصرف على ما يملكه من الثياب و نحوه 
ما تصح إضافته له؛ إذ الإضافة بأدى ملابسة, و لا يريد ثوبه 
الذي لا يصلي به. 

و عبارته و إن كانت لا تخرج هذااللنوع من ثياب 
المصلي؛ لكنه اتكل على أن ذلك معلوم» و أيضا إنما تصرف 
الإضافة إلى المصلي حقيقة حال تلبسه بالصلاة؛ لأن اسم الفاعل 
إنغا يصدق حقيقة حين يقدم للمعئ المشتق هو منه بمحلهه؛ و 
كذا القول في بدنه و مکانه» و هما معطوفان على ثوب. 


و قوله: ولو طرف عمامته . اعتراض بين [ج/80/1/] 
المعطوف و المعطوف عليه» و يريد أيضا الي ليست حال 
الصلاة » و يريد أيضا الطرف الذي لا يكون على رأسه و لا 
على بدنه ولا مكانه الذي يحتاج إليه في أفعال الصلاة. 

و صورته: أن تكون عمامة طويلة في طرفها الذي يلتبس 
به المصلي بحاسة فيطرحه بالبعد منه و يصلىي بالطرف الطاهرء 
زفقاك |01 إنرروال ا عن توس و نيو کان شيل سيدا 
الطرف الذي تركه بالبعد منه مطلوب» و هي تختلف فيه على 
6 

أو طرفو فة فين ايكون طرف 
على مكانه» و يريد أيضا طرف حصيره الذي هو زائد على 
المكان الذي يحتاج منه لصلاته» و يريد أيضا حصيره حال 
الصلاة عليه» و المعى: و لا يطلب من المصلي إزالة النجاسة من 
طرف حصيره المذكور بالسنة أو الوجوب المذكور كما يطلب 
ذلك قي طرف العمامة. 

و الاستثناء الذي تضمنه هذا العطف بالعن على هذا 


الاحتمال: 


5 ساقطة من [م] 
5 ساقطة من [م] 


- يحتمل الانقطاع؛ لأن مكان المصلي حقيقة الذي 
تشترط فيه الطهارة هو محل قيامه و سجوده وفعوده ومابين 
قعوده و سجوده لا ما زاد على ذلك. 

- و يحتمل الاتصال؛ لأن المكان قد يطلق على ما ذكر 

- و يحتمل أن يكون معطوفا على مجموع ما تشترط فيه 
الطهارة من التوب والبدن والمكان» والاستثناء على هذا منقطع. 

- و يحتمل من جهة المعئى عطفه على طرف عمامته» و يقرب 
أنس”): قد اسود من طول ما لبس» إلا أنه [م/203/1] احتمال بعيد 
من اللفظ؛ لفصله بينهما بالبدن والمكان. 
(© ونصه عند مالك ف الموطأ: عَنْ أئس بن مالك أن جَدَتهُ مُلَيْكَةَ دَعَت رَسُول الله 
فلأصلي لَكُمْ. قال أنس: فَقْسْتْ إلى حَصير لا قد اسوه من طول ما لبس مضه 
بمَاء فقام عَلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم » وَصَففت أا وَالْيتيم وَرَاءهُ وَالْعَجُورُ 
من ورائتاء فصلّى لتا رَكُعَعَيْن م الصرف. 
أخرجه: مالك: [219/1» رقم: 419], وأحمد في مسنده: [347/19, 
رقم:12340]› والبخاري في صحيحه: ]86/1 رقم: 30 ومسلم في صححيحه: 
[457/1. رقم: 06 - (658)] : وأبو داود قي سننه: ]458/1 رقم: 612( 
والترمذي في جامعه: [288/1» رقم: 231].» والنسائي في المجحهى: [85/2› رقم: 
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و هذا الاحتمال الأخير يشبه عبارة ابن اليو ااا 
يضر الفصل ذا الاستثناء بين المبتدأ الذي هو إزالة» والخبر 
الذي هو سنة أو واجبة؛ لأنه بصورة المعطوف على معمول 
المبتدأ فهو من تمامه. 

و أفاد بالإتيان ب لو مع طرف العمامة الإشارة إلى أن 
في إلحاق الطرف المذكور مما طلب إزالة النجاسة منه على 
القولين علافاء فهو حلاف على حلاف. و مشل هذا الخلاف 
أيضا في طرف الحصير إلا أنه لم يشر إليه؛ لأن الراجح عنده 
عدم اعتبار نحاسته» والقول باعتبارها ضعيف. 

و ظاهره أن الخلاف في طرف العمامة ت ركت بحركة 
المصلي أو لاء و على القول بالوجوب يعيد العالم المحتار أبداء 
وإن لم تتحرك بحركته. و وجود الخلاف في المسألة على هذا 
التفصيل عزيز» وسترى ما وقفت عليه من ذلك. 

وقوله: إن ذكر و قدر راحع إلى قوله: واجبة فهو 
شرط في القول الثاني حاصة» وهو القول بالوجود أي إنهما قيل 
1 ] والدارمي: [1 /334, رقم: 1287]ء والبيهقي في الستن الكبرى: [3/ 
6 رقم: 4940]. 

7 قال ابن الحاحب: والنجاسة على طرف حصير لا ماس لا تضر على الأصح. 


ونجاسة طرف العمامة معتبرة» وقيل: إن تح ركت بحركته. جامع الأمهات (مع التوضيح): 
[63/1] 


بوجوب إزالة النجاسة عما ذكر إذا كان المصلي ذاكرا أنما فيه 
لا في حال نسيانه لما و إذا كان أيضا قادرا على إزالتهاء 
فوجدانه ما يزيلها من ماء أو غيره نما جزيء إزالتها به على ما 
تقدم» أو بوجدان طاهر بدل ذلك النجس؛ و مع اتساع الوققت 
للإزالة في الصلاة. و مفهوم شرطه يقتضي أن الإزالة في حق 
الناسي و العاجز لا تكون واجبة بل سنة كما يقول الأول» و 
قد قدمنا ذلك في حل كلامه. 

فإن قلت: نفي الوجوب أعم من السنة» والأعم لا إشعار 
له بالأخص المعين» فمن أين علمت أن الثاني قابل بالسنة مع 
اتاد قراط ال جرب 

قلت: من قوله: وإلا إلى آاخحره؛ لأن معناه: و إن م 
يذكر أو لم يقدر وصلى الظهر و العصر - وهو مراده بالظهرين 
- فغلب الظهر لتقدمه على العصرء و تتئى كالقمرين و 
العمرين» أو أحدهما متلبسا بالنجاسة فيما ذكر أو قي بعضه 
على الوجه المذ كورء فإنه يعيد ما صلى منها بذلك مادام قي 
وقتها المنتهي إلى اصفرار الشمس» فاللام في قوله: للاصفرار 
معناها: الانتهاءء وهي وتفاقة مت اعاف 

و قي العبارة إشكال؛ لإيهامها أنه لا يزال يعيد إلى 
الاصفرار وهو باطل؛ و إا المعيى ما ذكرنام و لهذا الإيهام 
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نظائر معروفة في الكلام» و لا يؤمر بالإعادة في الوقت إلا لترك 
ال 

فإن قلت: كيف يتصور التكليف بالسنة أو غيرها مع 
النسيان و العجز لرفع القلم وعن الأول» و لكونه مع الثاني من 
تكليف ما لا يطاق؟ 

قلت: تحقيق القول في جواب هذا السؤال يستدعي طولاء 
والمتكفل به غير هذا العلم» و أقرب ما يقال هنا: إن العبادة لما 
وقع فها نوع خلل لا يطلب تركه لعدم ص حة التكليف به» 
فينبغي أن يخفف الطلب فيه بالسنة لتدارك إصلاحه مادام في 
وقتها. [ج/80/1/ب] 

أما ما ذكر من الخلاف في إزالة النجاسة عما ذكر فمن 
زيب عاذ كر او دن وا 

أما الثوب و المكان فقال في باب طهارة الماء و الثوب و الات 
وَطَهمَارَة ة الْبقعَة للصّلاة َاجبَة) وَكذلك طَهَارَة الب : فقيل: إن 
ذلك فيهمًا وَاجب وجوب الْفرَائض» وَقيل: وجوب السئن 
المُوّكدة و أما البدن [م/204/1] فقال في الباب الذي بعده“: زل 


CG: * 


0 الرسالة (مع غرر المقالة): [ص 88] 
© الرسالة (مع غرر المقالة): [ص 88] 


ص 
95 الرسالة (مع'غرر المقالة): [ص 91[ 


الاستنجًاء مما يجب أن يُوصّل به الؤضوى ل في سن لْوْضُوء 


رلا في فرائضه» وَهْوَ من باب إاب زوال النّجَاسّة به أ 


ك ع 

بالاستجمار؛ لملا يُصَلَيَ بها في جَسّده. انتهى 

و يعن أن هذا الإيجاب اختلف فيه أيضا كمافي الشثوب و 
البقعة؛ إذ لا فرق. 
عنه ا لا فهو قول اش وهب» و ما حكى المصنف من 

قلت: ينبغي أن يكون مراده الوحوب الذي ذكر المصنف 
ليوافق المدونة» ولقوله في باب جامع الصلاة: ومن أخطاً 
القبلة أعاد في الوؤقت. وكذلك من صلى شوب تجس 
أو على مَكان تجس. انتهى 

فإن ظاهر قوله: و كذلك عود التشبيه إلى الخطأ؛ لأن المذهب 
© قال ابن الحاجب: وفي إزالة النجاسة ثلاث طرق: الأولى: لابن القصار والتلقين 
والرسالة: واحبة مطلقاء والخلاف في الإعادة حلاف في الشرطية. جامع الأمهات (مع 
قال خليل: وما نسبه للرسالة ليس كذلك؛ لأن فيها قولين: قول بالوجوب» وقول 
ا 


^ الرسالة رمع غرر المقالة): [إص 132] 
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كله إلا أشهب إعادة المصلى بالنجاسة عامدا أبداء و إذا ثبت هذا في 
الخطأ ثبت فيما هو في معناه من النسيان و الاضطرار؛ إذ لا فرق» 
وعلى هذا فالوجوب الذي في الرسالة قريب من الذي حكى المصنف. 

فإن قلت: ولعل الذي في جامع الصلاة من الرسالة مفرع 
على السنة. 

<2 3 1 

قلت: الظاهر من تقد الشيخ"“ وجوب الفرائض في الذكر أنه 
و ممن حكى الخلاف الذي حكاه المصنف و صرح بمشهورية القول 
بالسنة كما يظن من تقدم العف ارهد او الان بعد أن 
ذكر مذهب ابن وهب بفريضة زوالا على كل حالء وأن مذهبه في 
قوله: يعيد أبدا مقيد بالنجاسة المتفق عليها كبول الآدمى: والمشهور 
في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن رفع النجاسات من 
الثياب و الأبدان سنة لا فريضة...» وعلى هذا يعيد من صلى بثوب 
نحس ناسيا أو جاهلا أو مضطرا في الوقت. 

و اختلف في الوقت الذي يعيد إليه: فقيل: الاصفرار» [وقيل: 
3 
الغروب]”» وقيل: الغروب في المضطر و الاصفرار فيما سواه. 


0( أي ابن أب زيد القيروان 
2 
البيان والتحصيل: [42-41/1] 
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ف كفك E‏ ميو مط أر | e‏ 
أوجاهلا أعاد أبدا؛ لتركه السنة عامدا. 
الأبدان فرض بالذكر يسقط بالنسيان» كالكلام قي الصلاة. 

و ليس ذلك عندي بصحيح؛ لأنه ينتقض بالمضطر إلى 
الصلاة به؛ لأنه ذاكر ولا يعيد إلا في الوققت» و قال بعضهم: 
فرض من الذكر و القدرة» تحرزا من هذا الاعتراض. انتهى 

وقول بعض هذا هو الذي حكى اللمصنفء وهو مذهب 
المدونة عند ابن بشير وابن شاس ومن تبعهماء و لهذا شهره من 
شهره و استحسنه اللحمي. وهذا اخ الققولين المشهورين 

و في المدونة أيضا ذكر الزيادة الى تضمنها قول المصنف: 
و إلا أعاد الظهرين للاصفرار و نص الكبرى في المسألة 
بن کات الها قال: و سمعت مالكا يقول في الدم يكون 
في الثوب أو الدنس فيصلي فيه ثم يعلسم بعد اصفرار الشمس 
ووقت أصحاب الأعذار إلى النهار كله» و المصلىي لغير القبلة 


)1( زيادة من البيان والتحصيل 
© كا ق التمتتو و ال ي طاق الان والتحصيل 
© المدونة: [38/1] 
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وقت الاصفرار أيضا: قلت: فإن كان الدنس في جسده ؟ قال: 
شروت اا الد ن انيد وق او ي ي و قال 
مالك: من صلى على موضع بحس أعاد في الوقت» كمن صلى 
بثوب نمجسء وإن لم تكن النجاسة إلا ف [م/205/1] موضع 
الكفينء أو في موضع الجبهة وحدهاء أو موضع القدمين 
وحدهماء أو موضع جلوسه وحده. وقال مالك: من لم يكن 
معه إلا ثوب نجس صلى به» وإن أصاب غيره أو ما يفسله به 
أعاد في الوقت لا بعده. انتهى ببعض اختصار 

فقد تضمن هذا النص أن الناسي و العاحز إنما يعيدان قي الوقت» 
و مفهوم ذلك أن العامد القادر يعيد أبداء و إلا لما كان بينه و بينهما 
فرق. و فيه نظرء ونصها من طهارة التهذيب: و من صلى و تي 
جسده بحاسة أو بثوبه نجس أو عليه أو لغير القبلة أو على موضع نجس 
قل أغنانه رول ی کات النجاسة في موضع جبهته أو أنفه أو غيره 
أعاد في الوقت» و وقته في الظهرين إلى الاصفرار» فإذا اصفرت 
الشمس فلا يعيد» و وقت [ج/81/1/] النصراني يسلم» و الحائض 
تطهرء وايحنون يفيق النهار كله. فمن لم يكن معه غير ثوب نجس 
صلى به» فإن وجد غيره أو ما يغسله به أعاد في الوقت. انتهى 


تذيب المدونة: [200/1]. 
0 کذا و قُْ التهذيب: فجف 
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وما يدل منها على أن العامد المختار للصلاة بالنجس 
د ا ا قزل هذا كتبغر و طا اتيت او نين 
رای فا دما شيا “نويه دم حيض أو غيره تمادى و 
لم يترعه إن شاءء و إن نزعه فلا أس به» و إن كان كثيرا قطضع 
و نزعه و لا يبئ» و ابتدأ الفريضة بإقامة:؛ و لا ييتديء النافلة 
إلا أن يشاءء و إن رآه بعد فراغه من الفريضة أعادها في الوقت 
. ثم قال أيضا في البول و ما عطف عليه من النجاسات تقطع 
هذا الضيلاة ور اه ق الوه اورا ف كسان وده 
أو مأموماء و يترعه و يبتديء الفريضة بإقامة» و من صلى 
بذلك أو بدم كتير و لم يعلم أعاد في الوقت. قيل له: فإن رآه 
قبل أن يدحل قي الصلاة ؟ قال: هو مثل هذا كله» يفعل فيه 
كما فسرت لك في هذا. انتهى 

ل قل عا ف ارح رة كا فسن جاك فنا 
حرج من هذه [أمن]© دم أو غيره فأصاب ثوبه أو جسده 
غسله» و إن كان في صلاة قطع و لا يبي إلا في الرعاف. 


انتھی 


«9) تمذيب المدونة: [188/1]. 
© تهذيب لمدونة: [189/1]. 
© تمذيب المدونة: [186/1]. 
0 ساقطة من اجا 


16 


ووجه الاستدلال من هذه الألفاظ على الوحوب والإعادة 
أبدا مع الذكرء أنه لما أمر بقطع الصلاة لرؤيتها - و القطع 
بطلان» و البطلان يستلزم الإعادة أبدا - دل على أنه إن صلى 
ما متعمدا بطلت صلاته» و يعيد أبداء و هذا القول صريح قي 
ا و ا 0 
الاستجمار» و صلى بالنجاسة» فإن كان لعذر من سهو أو من 
عدم ما يزيلها به أجزأه» و أعاد إن وحد الماء في الوقتء و إن 
كان عامدا قادرا على الإزالة لم يجزه» وأعاد أبدا. انتهى 

و في دلالة المدونة على هذا القول عندي نظر؛ لاحتمال 
أن يكون أمره بالقطع ابتداء» و إن لم يفعل و تمادى حي فرغ 
من صلاته» احتمل أن لا يأمره إلا بالإعادة في الوقت خاصة ء 
لا أبدا »> مراعاة للقول الآخرء و له غير ما نظير » على أن 
بعضهم قال: اختلف الشيوخ في أمره في المدونة بالقطع » هل 
هو على الوجوب أو الاستحسان ؟ و ممن نقل أن ذلك 
ااا برعا ل كمون كاحي على م اتيك ا و 
اللحمي أيضا“. 


)1( في النسختين: النقلين 

E 

”© التلقين (مع شرح المازري): [253/1] 

7 قال ابن بطال [146/2]: وقوله في المدونة: يقطع ويترع الثوب النجس ويبتديء 
صلاته» هو استحسان منه واحتياط للصلاة» والأصل قي ذلك ما فعل الرسول صلى الله 
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ف أول الأحوبة” فول أشهب في رواية البرقي عنه بالإعادة 


الحاجم. 


عليه وسلم من أنه لم يقطع صلاته للسلا الذي وضع على ظهره» بل تمادى فيها حى 
أكملهاء والحجة في السنة لا فيما حالفها. اه 
SS‏ 
الله عله وَسَلَمَ فانم يُصَلّي عند الْكَغبة وَجَمْعُ فرش في مَجَالسهم؛ إذ قال قائل منْهُم + 
أل تنروت إلى هذا الْمراني؟ كم يوم إلى جزرر آل فلن غم خمد إلى فَرئهارَدمهَ 
5 يَجيء بهد ثم يُمْهِلَكُ < حَتّى إذا سَجَدَ وضع بين كتفيْه؟ فالبَعث أَشْقاهُم فلم 
سَجََ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْم وَصَعَُ بَينَ فيه وَتَبَتَ الي صَلَّى الله عَلَيْه 
وسم اجداء فتحكوا حتى قال بهم إلى بخص من المئحك» فالطلق منَطلق إلى 
اطمة عليه السام - رهي جورت - فأقبلتا تمنتى. وت الي صلی الله عليه 
وَسَلْمّ سَاجِداء < حٌى ألْقَنْهُ عَنْهُ وأَقْبْلَتَ عَلَيْهِمْ تَسْبِهُم لما قَضَى رَسُول الله صلی الله 
عليه عَلَيْهِ وَسَلُمّ الصّلَاةَ قال: E‏ و و 1 
م سَمى: الهم ليك يعطرو ين هنتام عق بن بيعة وة ن ريع وكيد نن تبه 
عي بن خلف وعقبة بن بي معييط وَعْمَارَة بن الوليد. قال عبد الله : 3 قد 
رُم صرْغى بوم بر ثم سبوا إلى الْقليب - قليب بذر- م قال رَسُول الله صَلَى 
الله عَلَيْه وَلْمَ: وأثبعَ أَصْحَابْ الْقَلِيب لَعَنَة. صحيح البخاري: [110/1› رقم: 
520[ ۰ 0 
7 التبصرة: [خ ح/25/1] ونصه بعدما نقل كلام المدونة: والقطع علة قوله استحسان؛ 
لأنه يقول: إذا لم يعلم حب فرغ من صلاته أنه يعيد ما دام في الوقت» وهذا استحسان. 
امل 


© فتاوى ابن رشد: [552/1] 
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قلت: وفيا نو الع مالك: و يغسل المحتجم 
موضع امحاحم ا 

و ظاهرها أن ترك الغسل إنما هو مع العمد. لا يقال: إنما 
يعيد هذا في الوقت؛ لأنه غير قادر على الغسلء [م/206/1] 
لخوف تأذيه بالماء» لأنا نقول: إنما أمره بالغفسل هنا بعد البرء 
كذا قيل. 

نعم » يقال: لا دليل في مسألة انحاجم على ما ذكرابن 
رشدء إما لتقييدها باليسير على ما ذكره ابسن يونسء أو لأنه دم 
لم تتمحض كثرته؛ لأن مساحته و إن كانت منتشرة: إلا أنه 
في نفسه فوق اليسير المغتفرء و دون الكبير المعشبر » فلما أشكل 
أمره قال: يعيد قي الوقت» أو مراعاة لمن يقول: يكفي قي مسح 
المخاجم عن غسلهاء أو لمن يقول: يكفي في إزالة النجاسة 
إذهاب العين» و غير هذا من الاحتمالات» و لذا قال ابسن 
حبيب: لا يعيد» مع أن أصله إعادة العامد أبداء و سيأن الكلام 
في المسألة عند ذكر المصنف لما إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت : لا فرق بين القولين الذين حكاهما المصنف إلا 
في التسمية » و أما الحكم فواحد على ما ذكر ابن رشد » فإنه 
قال :غل ىسى السحسنة إن فسان ف اعاللا 


«9 تهذيب المدونة: [186/1]. 
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الوقت» و هذا بعينه هو حكم القول الآخر . 

قلّف: الأمر كما ذكرت. إلا أن مرد الإعادة أبدا مع السنة» هو 
ما أشار إليه ابن رشد بقوله: لتركه السنة متعمداء و هو أصل مختلف 
فيه. و أما مع الواحب فبالأصالة ؛ لأن ذلك حكم الواحب» و ما وقع 
من الاختلاف قي الإعادة أبدا مع الوجوب إنما ذلك للاحتلاف قي 
كونه واجبا شرطاء و إلا فهو حلاف في حال» و مع هذا فالتفريق بين 
القولين بهذا القدر ضعيف» هما أقرب إلى الخلاف اللفظي منها إلى 
المعنوي كما ذكر السائل. 

فإن اقلت لعن الع إا أراد بالصينة رل اي 
هو قائل بالإعادة قي الوقت مع العمد و غيره؛ و حينقذ يتحقق 
الخلاف. [ج/81/1/ب] 
أعلم أحدا شهره» وإن كان اللخمي نقل عن ابن المعذل أنه احتاره. 

وقد اضطربت أنقال المذهب في حكم إزالة النجاسة» وأضبطها 
قل ای و ضاق ا ن ری إن :الله ا ع 
طاهر» و ثوب طاهرء في موضع طاهرء و لا حلاف في ذلك؛ لأمره 


1 التبصرة: [خ ح/23/1] باب في غسل الدم وغيره من النجاسات 
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صلى الله عليه و سلم بغسل الذي“ وال ودم الحيضر ^ وإخحباره 
بعذاب القبر من البول» و لقوله تعالى: هِإِسّمَا الْمُمَرِكوتَ جص فلا 
قروا أُلْمَسْجِدَ اكرام بَعَدَ عَامهمٌ هددًا * [التوبة: 28]» فإذا 


منعوا من المسجد للنجاسة؛ منعت الصلاة يما أحرى. 


وأجمع العلماء أن على المصلي أن لا يتقرب إلى الله كماء و 
احتلف بعد ذلك في زواها: 


النسيان» و متعمد الصلاة به يعيد أبداء و الناسي في الوقت. 


7 على قال كنت رجلا ملام فامرت برجلا آنا سال اللي صلى الله عله وسل 
لمَكَان ابتته سال فقال تَوَضّأْ واغسل ذكرّك. صحيح البخاري: [62/1» رقم: 269] 

7 عَنْ عَائشة فَالْتْ كنت أغسل الْجَنَابَة من وب الي صَلَى اللَهُ عليه وَسَلّم يحرج إلى 
الصّلاة وَإن بقع الْمَاء في تَوْبه. صحيح البخاري: [55/1» رقم: 229] 

ماد بنت 5 بكر الصّدّيق ا ا 0 الله صل الله عليه 
وَسَلمْ فقالت يا رسول الله e‏ إِحْدَانا 5 عات ا الم من الحيِضّة كيف صتع 
فقال رول الله على الله عله ول إذ اساب تر يشاك ال من اله فر 
م لتقضَخة بمَاء ثم صي فيه. صحيح البخاري: [69/1): رقم: 307 [ 

* عَنْ ابن عباس رضي الله عَْهُمَا قال مر رَسُول الله صلى الله عله وسل على قرت 
فقال اا ی ا را ا باق فى كيين أما هذا كان ا ب م ل و اعدا فكان 
كفي اليا دعا كني ت و و 
نم قال لَعلَهُ ُحَفَّف عَنْهُمًا مَا ل ييبَّسّا. صحيح البخاري: [17/8» رقم: 6052] 
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فجعله فرضا مع الذكر و النسيان. 
3- وقال أشهب: يعيد في الوقت ناسيا أو متعمداء و رآه سنة 


£ ع 5 ٠. ٠.‏ 3 1 
و الأول أحسنء فيعيد مع الذكر وإن ذهب الوقت» للقرآن27 
والحديث©) الاج ويعيك مع النشيان 2 الوقت»› لخلعه عكر 
نعليه لنجاسة كانت فيهما وإقامه صلاته» فأجزاً بالماضي مع النسيان» 


7 لقوله تعالى: وتاك فَطَهّرْ [الدثز 4] ولقوله تعالى: وَأقم الصّلَاةَ لذكري [طه: 14] 

* أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هرَيْرة أن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ ين 
َل من غَْوَة حر سار ليل حى إا أذركة الكرى غرم وقال لبلال: اكلا ا الت 
فَصَلَى بال مَا قد ل ونام رول الله صَلَى الله عله وَسَلْم و فلمًا قارب 
لجر اسْتمَدَ لال إلى رَاحلته مُوَاجة الجر فَعلبَت بلالا عيَْاهُ وَهْوَ مُسَْسدٌ إلى رَاحلته 
hS‏ ليه وَسلم وا بال وا أحَد من حاب حى 
ضرَبتهم الشمْس» فكَانَ رَسُولَ الله صلی الله عله وَسلَمأ رلم اسنتيقاظا مرِحَ رَسول 
لله صل لله له سم قل اَي بلال, فقال بلّال: أذ بتفسي الذي أَخَذ بأبي أنت 
أمّي يَا رَسُول الله بتفسك» قال : اقَْادُوا َاقَادوا روَاحلَهُمْ ياء كم توا رَسُولَ الله 
صل الله عله وسل مر بن اقام الصلاد؛ فَصلَى بهم البح كا 
قال: مَنْ نسي الصَّلَاةَ فَلْيُمَلْهًا إِذَا ذَكَرَهَا فَإنْ الله قال: قم الصّلَاةَ لذكري [طه: 
4]. صحيح مسلم: [174/1› رقم: 309- (680)] ` 0 

© نقل المؤلف الإجماع قبل قليل 

77 ونصه من سنن أي داود: عن أبي سعيد الْخُدْرِيَ قال: بَيْنَمَا رَسُول الله صلی الله 
عله وَسَلْمّ يُصَلْي بِأَصْحَابه؛ ِذْ خَلَعَ عله فرَضَعَهُمًا عَنْ يَسَارِه لما رى ذلك القَوْمُ 
لقا نعالهّم e‏ 
إلْقاء نعَالكُم؟ قَالُوا: رأيتاك ألمت تغلَيْك فليا نعَالتَاء ققال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه عليه 
ر إن جبْريل صلی الله عليه عليه وَسَلَمَ أثاني قأخبرني أن فيهما قرا - أو قال: أَذّى 

- وقال: إذا جَاء أَحَدْكم إلى الْمَسْجد لينل" فإن رای في عليه قَذْرَا أ أَذى 

فليمسحه َلْيمْسَحَهُ وَليِصَلّ فيهمًا. 
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فكذا في الجميع إذا علم بعد را 0 

ثم قال اللخمي: وذهب أحمد بن المعذل إلى قول أشهب أن 
الإعادة ما دام في الوقت. قال: لأنه لو ضاق الوقت يصلى 
بالنجسء و اختاره على تأخيرها لثوب طاهر. قال: ولأن من صلى في 
الوقت بنجس قادرا ذاكراء لا تستوى حاله مع من أخر ذاكرا و صلى 
بعد الوقت بطاهرء ولا شار عند مسلم » فيعيد الأول ليان 
بالأكمل » فإن حرج الوقت لم يعد لأنه يأي بالقصر“. 

قال اللخمي: واختلف بعد القول أن الإعادة في الوقتء 
فقيل: هو المحتارء فيعيد [م/207/1] الظهرين ما لم تصفر 


أخر جه + خد قي مسنده: [379/18 رقم: 1187( وأبو داود في سننه: [485/1 رقم: 
0) وابن خزعة في صحيحه: [384/1› 786] › وابن حبان في صحيحه: [560/5) 
5 والحاكم في المستدرك: [260/1]. والبيهقي في السنن الكبرى: [431/2 رقم: 
8 .. 

0 ولننقل عبارة اللخمي للفائدة وزيادة في الإيضاح» قال رحمه الله: والأول أحسنء 
فيعيد إذا كان ذاكرا وإن ذهب الوقت للقرآن والحديث والإجماع» وإلا يعيد] إذا ذهب 
الوقت وكان ناسيا؛ للحديث عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الصلاة فخلع نعليه 
لنجاسة فيهما وأتم صلاته. واحتزى بالماضي لأنه كان غير عالم» فكذلك يجزي جميعها إذا 
علم بالنجاسة بعد الفراغ. التبصرة: [خ ح/25/1] 

7 في العبضرة: أن لا إغادة. ...الخ وهو الصحيح 

0 ق ]ج[ زيادة: في» ولا معن ها 
ي [م: ولا يقدر به 
)© ق التبصرة: لم يأت بأنقص» وهو الصحيح 
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4) 


اتو ال ملف ف انير وعد اين جي بل 
رر الس الان ارال [طلوع] © القض ن الل 

وقد يحمل هذا على القول بأن المؤخر إلى مثل هذا لا يأثم» و قد 
قال: يأثم أعاد العصر ما 14 تصفر. و اينيغ أن يعد الظهر ما ل 
تخرج القامة» أو لمقدار أربع ركعات من الثانية لأنه المختار» و نظير 
الاصفرار في العصرء و يعيد المغرب ما لم يغب الشفق» والعشاء ما لم 
يذهب نصف الليل» ولا وجه لمن قال: يعيد إلى طلوع الفجر 

و قوله : الليل وقت للنفل؛ والنفل بعد الاصفرار مكروه» 
غير بين؛ لأن الإعادة ليأ بفرض أكمل من الأول لا للنفل. 
انتهى ببعض اختصار 

و لنقتصر على هذا القدر ما تقل قي زوال النجاسة؛ فإن 
أقوال أهل المذهب وطرقهم في هذا الفصل كثيرة» وقد ذكرنا 
من ذلك جملة صالحة فيما كتبناه من تأليفنا المسمى ب 
«روضةالأريب ومنتهى أمل اللبيب ل شرح 


التهذيب». يسر الله إتامه .نه 


(1) 2 : : 
في [ج]: يحمل على هذا على» وهو سهو 
0 وا مرخ ا 
3 - ۶ 8 £ 
عبارة اللحمي: وقد يحمل هذا على القول أنه غير مؤثم إذا أخر إلى مثل ذلك متعمداء 
ومن قال: إنه مؤم» أعاد العصر ما لم تصفر الشمس. الخ 
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و أما ما ذكر في طرف العمامة و الحصيرء فقال في باب 
جاع الصلاة من رسال ون صَلى على مضع اهر 
من حصير وبموؤضع آخَرَ مئهُ نَجَاسَةَ فلا شيء عليه . 
١ : 0‏ 

قلق الزلؤة الأول مو کا ی ول كاين اا 
على طرف حصير بطرفه الآحر نحاسة. انتهى 

زاد ابن يونس - بعد قوله : نجحاسة - : إذا كان موضعه 
طاهرا 

وقال: يريد وإن تحرك موضع النجاسة؛ لأنه إنمها خوطب 
بطهارة بقعته » وأما العمامة يكون بطرفهاالمسدول نحاسةء 
فهذه يراعى فيها تحريك النجاسة» فإن تحرك لم تجزي لأنه حامل 
لها. انتهى 

وقال عبد الحق ف الصلاة الأول من النكت©: إذا صلى 
على حصير بطرفه بحاسة» لا شيء عليه» إذا كان الموضع الذي 
يصلي عليه طاهرا - و إن كان يتحرك موضع النجاسة - قاله 
غير واحد من شيوخنا. و منهم من ذه ب إلى مراعاة حرك 
9 [239/1 ] مع النفراوي. 


2 ایب لد [244/1] ما يكره السجود عليه و ما لا يكره. 
© النكت والفروق: [200/1] 
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موضع النجاسة» و ليس هذا عندي بصحيح؛ لأنه إنما خحوطب 
بطهارة ثوبه و بقعته» وموضع النجاسة مباين عنه فلا يضره.و 
أما العمامة هو لابس طاء إذا كان المسدول منها يتحرك » صار 
بعض ثيابه فيه نحاسة» هذا مفترق. انتهى 

فأنت ترى كلامها يعطى أن اعتبار نحاسة طرف العمامة 
بخ قرالا طروي لكند قا ل اند فرفة! "اقول لبسويا e‏ 
ساكنا. انتهى 

قل: وما قاله ظاهر» كما أن مفهوم كلام عبد الحق أن 
طرف الحصير النجس إذا لم يتحرك بحركة المصلي لا يضر قولا 
واحذا. 

وقال ابن شاس [ج/82/1/] قي الباب الخامس من كتاب 
الصلاة: ولو كان طرف عمامته على نحاسة » فرأى عبد الحق أنه إن 
تحرك بح ر كته فهو كمصل بثوب بحس » و إن لم يتحرك فليس كذلك 
> و في السليمانية: يعيد في الوقت وإن كانت العمامة طويلة » و علل 
بأنه صلى و النجاسة متعلقة بثوبه ؛ إذ لو اضطره أمر فتنحى عن 


الموضع الذي يصلي فيه جر النجاسة معه. انتهى 


1( المختصر الفقهي : [86/1) 
7 عقد الجواهر الثمينة: [ 111/1 ط لحمر]. 
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و تبعه على ما نقل عن السليمانية القراقي و ابن راشد و غيرهما. 

ا وی لناب ا و 
على حصير أو نحوه ما ينتقل وطرفه متصل بنجاسة » ففي 
إنزاللها متزلة المتصلة ببدنه قولان للمتأخرين» و اختيار عبدالحق 
أا لا تتترل مترلته. انتهى 

قلق: احتيار عبد الحق هو مقتضى قول الرسالة [م/208/1] و 
التهذيب» و كأنه غفل عنهماء و لذلك اقتصر على نقل المتأخرين» و 
احتيار عبد الحق هو اللازم لابن عرفة أيضا؛ لاقتصاره على ذلك. 

فهذا ما رأيت من نقل من يوثق به في طرف العمامة:؛ و 
قد ظهر أن ما أشار إليه المصنف من الخلاف لا يتترّل على نققل 
ابن شاس؛ لأن المتلخص من نقل ابن شاس أنه إن تحرك اعتبر 
و هل ذلك الاعتبار على الوحوب أو السنة ؟ محتمل. وإن لم 
يتحرك فقيل: لا يعتبر» و قيل: يعيد قي الوقت. 

و أين هذا من لفظ المصنف؟ 

as‏ كم ونجاسة طرف العمامة 


معتبرة» و قيل: إن تحركت عر کته 


م وا الثمينة: [112/1 ط لحمر]. 
ر2 جامع الأمهات (مع التوضيح): [63/1] 
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أقرب لموافقة ابن شاس من لفظ المصنفء إلا أن ظاهر 
قوله: معتبرة أنه يعيد العام المختار أبدا على القول بالوجوب» 
و هذا لا يعطيه كلام ابن شاس. 

فوله"»: (وسقوطها في صلاة مبطلء كذكرها 
فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها) 

لما فرغ من بيان حكم إزالة النجاسة» أحذ يفرع عن 
ذلك الحكم 

فإن قلت: ظاهر ما ذكر من حكم هذه المسائل أنه فرع 
على القول بالوحوب في الفصل المتقدم» وقد ذكرتم أنه يتلخص 
من تقديمه السنة في الذكر أنه الراجح عنده. 

قلت: لما كان قوله: خلاف. إشارة إلى الخلاف في التشهير» لم 
يكن في التقدع قوي©) دلالة على الترحيح» وإِنما قدم السنة لأنه قول 
مطلق» فلو أحره عن الوحوب المقيد مع طوله لأوحب تشويشا ما على 
الناظر» أو نقول: قد قدمنا الفرق بين القولين في الحكم على ما ذكر 
ابن رشد» فالتفريع على أحدهما تفريع على الآخرء لكن تعبيره 


() المختصر: [ص 15]. 
2١‏ كذا في التسختين 
7 في [م]: فالتفريق 
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بالبطلان قوي فى اعتبار الوحوب» و معين كلامه أن سقوط النجاسة 
على ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه وهو في الصلاة» مبطل للصلاة وإن 
زالت عنه سريعا فيقطعها لذلك» كما أنها تبطل إذا ذكر في الصلاة 
[أنه ملتبس يما وقد كان دخلها و لا علم له بالنجاسة. 

و ظاهر لفظه أن ذكرها في الصلاة] ° مبطل ها سواء أستداء 
ذلك الذكر و تمادى على صلاته يماء أو نسيها بعد أن ذكرها فيها و 
تمادى على صلاته يما ناسياء ولا يعذر بهذا النسيان الذي عرض له في 
الصلاة بعد أن ذكرها لتفريطه» و لأنها بطلت بنفس رؤيته لما فيها. 

وظاهره أيضا بطلانما تمادى ما أو نزعها في الحال» كان ف 
نزعها عمل يسير أو كثير» و هذا هو مذهب المدونة» وهذا بخلاف ما 
ذكر أنه متلبس ها قبل الصلاة ثم نسي تلبسه يما حى دخل في الصلاة: 
و لم يذكرها إلا بعد فراغه من الصلاة» فإن الصلاة هنا لا تبطل بسبب 
الذكر المتقدم عليها؛ إذ لا يجب عليه اجتنايما إلا حال التلبس بالصلات 
لا قبل ذلك» و هذا معێ قوله: لا قبلها. 

وأظهر الوجوه عطف قبل على الضمير المحرور بفي» وفيه بحث 
نحويء أي و لا يبطل الصلاة ذكر النجاسة قبلهاء و يعن ثم نسيها 
حي فرغ من الصلاة يماء وإنما قلنا ذلك و إن كان لفظه أعم من هذا؛ 
لأنه إذا تذكرها فيها عاد إلى قوله: كذكرها فيها. 


3 ساقطة من [م] 
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وقول (أو كانت أ فا لعل 
فخلعها) 

عطف على قبلهاء و كذا لا تبطل الصلاة إن ذكر في 
أثنائها نحاسة في أسفل نعلء كانت في رحله و هو في تلك 
الصلاة فخلعها حين ذكرها و تمادى على صلاته» وإنما لم يروا 
هذا مبطلا؛ لشبهه .من بينه و بين النجاسة حائلء كالمصلي على 
حصير و تحته نحاسة. 

و فيه نظر لظهور الفرق» بأن المصلي بالنعل النجسة هو حامل 
ها فيما مضى من صلاتهء [م/209/1] ولا كذلك الحصير الحائلء 
فينبغي أن تبطل الصلاة كما لو رآها قي ثوبه» على القول بالبطلان» 
هذا إن أراد المصنف ما شرحنا به كلامه» وإن كان معن [ج/82/1/ب] 
كلامه أن النعل الى بأسفلها نحاسة إذا خلعها قبل الصلاة» ثم افتتح 
الصلاة غير لابس لما بل واضعا قدمه عليهاء فذلك لا يبطل الصلاة. 
فيقرب حينئذ شبه المسألة بالحصير. 


لکن يمكن أن يفرق بينهما بوجهين : 
الأول: أن النعل لصغرها و كثرة حركتها بحركة المصلي » تقرب 
من الثوب الملبوس » و لا كذلك الحصير و نحوه بأنه لكبره تقل حر كته 


احص [فن 15]! 
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الثا: إن مسألة الحائل المنصوص عليها ء الظاهر منها أن 
النجاسة لم تحل في وحه الحائل الأسفلء و إنما حلته في جسم 
طاهر و اتصل به تحته تراب حس » و يتقوى هذا الوجه إذا 
كانت النجاسة يابسة » و ما شرحنا به كلامه أولا هوالراجح 
أو المتعين؛ لأن الكلام قي النجاسة الى ترى في الصلاة »و قد 
بان أن الضمير المخفوض بسقوط و بذلك والمرفوع بكان عائد 
على النجاسة » و أن المحرور بفي و قبل عائد على الصلاة › 
وأن المنصوب بخلع عائد على النعل على الراجح » و يحتمل 
النجاسة . 

أما بطلان الصلاة بسقوط النجاسة على المصلي » فقال 
لا دق ادف “اين لجع فلص ره ميان افا 

2 ا ده گا 1 3 
وسلم”': من استجمر فليوتر: و من ألقي عليه في صلاته ثوب 
7 المنتقى: [42/1] 
© أخرجه: مالك: [19/1 » رقم: 34]ء وأحمد: [518/2 » رقم: 10729]» 
والبخاري: [71/1 » رقم: 159]» ومسلم: [212/1 » رقم: 237]» والنسائي: 
[66/1 > رقم: 58 وابن ماجه: [143/1 > رقم: 09 وابن حبان: 
[286/4» رقم: 1438]. وإسحاق بن راهويه: [454/1 › رقم: /2]9527 وأبو 
عوانة: [208/1 » رقم: 673]» والطيران ف الأوسط: [363/2 » رقم: 2238]) 
والبيهقي: [51/1 › رقم: 238]. 
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نجس فسقط عنه مكانه » قال سحنون : أرى أن ييتدئ صلاته 
وهذا مببئ على رواية ابن القاسم » فأما على رواية أي الفرج › 
فإنه يتمادى على صلاته. انتهى 

قلت: ونقل هذا الفرع عن سحنون في كتاب الصلاة من 
الوم و لعل قول سحنون: أرى» على سبيل الاستحسان 
كما تأول بعضهم على المدونة » بل هذه المسألة أحف» 
والصواب رواية أبي الفرج؛ لما في الصحيح من حديث السلمي: 
ولأراف م ا کا ا 

و أما بطلاكما بذكر النجاسة فيهاء فققد قدمنا نص 
ا ال TE OT‏ 
صلاته دما يسيرا ...الخ » و ظاهرها كظاهر لفظ المصنف » أن 
بنفس تذكرها فيه تبطل » و لو نسي بعد التذكر و تمادى . 

و لقائل أن يقول : كلام المدونة إنهما يدل على قطلع 
الصلاة لذكر النجاسة فيها خاصة » و لا يدل على البطلان 
كما ذكر المصنف »ء لا أنا إن بنينا أن مراده بالقطع على سبيل 


(') النوادر والزيادات: [213/1] 
022 ف [ج]: أرى 


(@ شرح صحيح البخاري: [153/3] وفيه: ولا قول لأحد مع السنة 
© العمهيد [255/1]» الاستذكار: [277/1]» إكمال المعلم: [201/1] 


© تمذيب المدونة: [188/1] 
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الاستحسان كما ذكر اللخمي » فواضح عام الدلالة على 
البطلان » و إن كان على الوجوب كما رأى غيره . و قد يظن 
ذلك من فهم الباحي » فقد قدمنا في ذلك من احتمال أنه قد 
یری ذلك ابتداء » فإن لم يفعل لم تبطل » لا سيما إن كان يرى 
أن زوالا واحب غير شرط . 

نعم ما ذكر المصنف منقول عن ابن حبيب 

قالع لعي ر قال ان عة ااه الان 
ثوبه» فلما هم بالانصراف نسي فأتم الصلاة» فإنه يعيدب و إن 
ذهب الوقت؛ لأنه حين أبصرها اتتقضت صلاته. و كذلك إذا 
ذكرها بعد الفراغ و قبل خحروج الوقت» ثم نسي الإعادة حي 
حرج الوقت أنه يعيد . 

و كلا القولين بعيد؛ لأن القطع إذا ذكر وهو فيهاء و 
هو قادر على طرح الثوب» استحسان» و قد قال مالك : يخلعه 
و بعضي» و كذلك الإعادة في الوقت إذا ذكرها بعد الفراغ» 


استحساك . انتهى 
أنه قال: وقاله [م/210/1] مطرف وابن الماحشون. وروياه عن 


4 التبصرة: [خ ح/25/1]» والنوادر والزيادات: [217/1] 
2 النوادر والزيادات: [218-217/1] والتبصرة: [خ ح/25/1] 
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مالك. و قال ابن القاسم: لا يعيد في ذلك كله ولا ما كان في 
وقته"» و مثله لسحنون و ابن المواز. 

فبان أن ما ذكر الملصنف من بطلاتها إن ذكر فيها ثم 
تمادى نسياناء إنما هو على قول ابن حبيب وما حكى عن 
مطرف و ابن الماحشون» لا على قول ابن القاسم» وكذلك في 
البطلان من صلى يما متعمداء ليس بصريح من قول ابن القاسم» 
لا في المدونة و لا ق غيرهاء وإنما هو لابن حبيب. 

قال في كتاب الصلاة من النوادر ©): ومن الواضحة قال: 
و من صلى بثوب نحس عامدا أعاد أبدا. انتهى 

و أيضا إذا بطلت» فتماديه ناسيا بعد تذكرها فيهاء 
فأحرى أن تبطل بتعمده ذلك ابتداء و دواما. 

و هذا اعرا على المعتق الي اشمرنا :الق غاافة 


5 ث3 )1( 2 


0 قي النوادر والزيادات: إلا ما كان في وقته. 

والصحيح ما جاء في نسخة ابن مرزوق» فقد جاء في النوادر والزيادات [217/1- 
8ه وقال سحنون في هذه وقي التي قبلها (مسألة من صلى بثوب بحس عن ابن 
الماحشون» ومسألة من رأى في ثوبه نحاسة عن ابن حبيب): لا يعيد ذلك بعد الوقت. 
وكذلك ذكر ابن المواز عن ابن القاسم» وذكر قول ابن حبيب» واختار قول ابن القاسم. 
© النوادر والزيادات: [216/1] 

© التنبيه على مبادئ التوجيه: [277/1] 
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اخ لان الضف ل يسبت البطلان و لا الإاعادة أبدا للمدونة» 
و إنما حكى هذا القول خاصاء و لعله قصد الفتيا مذهب ابن 


حبيب ) و إن كان بعيدا. 


وأما هؤلاء المذكورون» فكل مسهم عن [ج/83/1/] 
اللخمى ا نسب ل وجوب الإعادة عل غر المعذور 
في الفصل قبل هذاء وإنما نسبه إلى مالك» فالأمر في حقه أخحف. 
الماحشون روياه عن مالك كما ذكرنا الآن من نقل النوادر» و 
العجب من غفلة هؤلاء الأشياخ عن هذا المعنى » وغفلة من 
بعدهم عن التنبيه في ذلك عليهم. 

والاعتراض عليهم من وجهين: 

الأول: نسبتهم ذلك للمدونة؛ لأفم نقلوا النسبة إليهاء 


ولم يعترضوه 


7 جامع الأمهات (مع التوضيح): [79/1] 
© المختصر الفقهي: [84/1] 

قي النسحتين: المدونة 

5 قي [م]: ولعله اراد ما ذكر ابن حبيب 
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والثابي: نسبتهم إلى اللخمي أنه نسبه إليهاء و ليس ذلك 
ق: كتابه كما رأيت: وكيف يصح أن يفهم من كلام اللخمي 
أنه يعتقد أن مذهب المدونة إعادة المتعمد المختار أبداء وهو 
نشول ا انيه إل ا من قطلع من رأى بحاسة في 
الصلاة» أن أمره بالقطع استحسان» على أصله» و هو مناسب 
للاعادة في الوقت» كما ترى في كلامه إلى أن قال: واختلف 
فيمن رأى في ثوبه بحجاسة وهو في الصلاة فقال مالك في 
المدونة: يقطع و يترع الثوب و يستأنف الصلاة. و القطع على 
ا و و ر ین 
صلاته» يعيد مادام في الوقت. وهذا استحسانء وإذا كان 


[ذلك] © الماضى .من ضلاته خازيا فإعادثه استحسان. 


النجاسة في جسده قطع. 


وقال عبد الملك بن الكاجحشون: إذا كان يستطيع نزعه 


نزعه] © » و إلا تمادى [وأعاد] ©. 


6 التبصرة: [خ ح/25/1] 
0 في التبصرة: قوله 
ا 
0000 
)© ساقطة من النسختين 
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و قال أشهب في مدونته: إذا حرج لغسل بجاسة من وبه 
و يبئ أحسن» للحديث” :أنه حلع نعليه وأتم. 

و اذهب أحمد .بن المعدل إلى قول أشهب. انتهى 

وقد تقدم قي كلامه تمام ما نقل عن ابن المعذل. 
فذلك لى الد ا اليه مسار آم قان يدخل ف 
الصلاة ؟ قال: هو مثل هذاء كله يفعل فيه كما فسرت لك في 
هذا. انتهى 

إلا أنه لفظ مطلق» فإن قوله: مغل هذاء و في هذا تحتمل 
الجواب» والموافق من الوحوه المحتملة لما ذكر المصنف أن 
[م/211/1] تكون الإشارة إلى جميع ما ذكرء ومن جملته إن لم 
يذكرها في جميع الصلاة أعاد قي الوقت» كمن لم يرها أصلا 
حى فرغ من صلاته. و نققل هذا الاحتمال مصرحا به في 
رادو قال و کات اهو وماوع قصال ابن 
و 
© تمذيب المدونة: [1/ 189] 
03 النوادر والزيادات: ]217/1[ 
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الملحشون: و من رأى في ثوبه نحاسة فهم بغسلها ثم نسي حي 
صلى كاء فليعد قي الوقت. ا 
ومثل هذا ذكر ابن يونس في مسألة المدونة» ونصه: قيل: فما رآه 
قبل أن يدحل في الصلاة ‏ زاد في المبسوط : فنسي حي دخل» 
قال: هو مثل هذاء يفعل فيه كما فعل فيما فسرت لك في هذا. انتهى 
وأما أفما لا تبطل في مسألة النعل المذكورة» فققال 
القرافي©2 عن الإبيان: إذا كانت أسفل نعله نجاسةء فّزعه 
كذا نقل المصنف قي شرحه لابن الاي وابن عرفة 
عن القرافي7» و لم يمكنه الوقوف على كلام القرافي في الحال. 
فإن لم يكن في كلامه زيادة على هذا الذي نقلا عنه» فهو محتمل 
قدمناء إلا أن الحكم الذي ذكر المصنف - على الاحتمال الأول - هو 
الذي تشهد له السنة المأثورة. 
¢ تنبيه: هذا الذي نقله المصنف عن ابن الماحشون إنما هو لابن حبيب كما تقدم» و 
قول ابن الماحشون كما ورد في النوادر: و من صلى بثوب بحسء ثم ظن قي الوقت أنه لم 
يصل » فصلى بثوب طاهرء ثم ذكرهاء فليعدها في الوقت؛ لأن وقتها الذكر. 
© الذحيرة: [195/1] 
© التوضيح: [80/1] 
المختصر الفقهى: [86/1] 
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ص 
ص د هرهة ر ع ص ار م 


e با ا‎ ha 
ذلك الْقَوْمُ لما نعَالَهُم فلمًا قَضَّى 0 الله صلى الله عليه وسلم‎ 
ولقة كال ا عَلَى إلقائكم نلگ قالوا: رأيتاك أَلْمَيْتَ‎ 


د 


تَعليِكَ فاليا نعَالَنا. قال رول الله صلى الله عليه وسلم' ال 
اء 


2 
- 


صلى الله عليه وسلم ان فأحبرنی ل فيهمًا م وَقال: إذا 
أك إلى اكد فة ول ری فى تَعْليّه قذرًا 
ا و ف 
و في كلام ابن يونس ما يوافق هذا الحكم من هذا الاحتمال. 
E OED - © ¿€ he‏ 50 
قال في الوضوء الأول *: قال ابن القصار ؟: إن رأى نحاسة في 
الصلاة وعليه ساتر غير ذلك الثوب» نزعه و مضى يي صلاته» كفعله 
صلى الله عليه و سلم قي النعل. 
1)ء 0 : ١‏ 
روي' ' أنه صلى الله عليه وسلم انصرف لدم وجحده قي لوبه» 
© المنتقى: [42/1] 
© سنن أبي داود: [484/1؛ رقم: 650] 
© قي ال تين + اة 


- الجامع لابن يونس : [ل18/[ 
© عيون الأدلة: [375/1] 
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فيحتمل الفرق أن الثوب هو لابسه» فهو حامل لنجاسة» والنتعل 
[ج/83/1/ب] هو واقف عليه والنجاسة أسفله» فهو كباسط ثوبا 
أو جلدا كثيفا على النجاسة؛ فإذا علم بما أزال رحليه منه غير 

ك فسلم من حمل النجاسة و تحريكها. انتهى 

و في كون النعلين غير ملبوستين نظر واضح 

و حين تكلم المازري في كتاب الصلاة من شرح التلقين 
على من رأى نحاسة في الصلاةء وخلعه صلى الله عليهو سلم 
عل A‏ ا 
في حديث النعلين؛ لأن النجاسة بأسفلهاء و قد حال بينه و 
بينها أعلى النعل» ومن بسط على النجاسة ثوبا كثيفا صحت 
صلاته» ومن قام على نعلين بأسفلهما نحاسة» فإن كان أعلاتما 
جلد كثيف» أو يحول بين المصلي وبين النجاسة» فإذا نزعهما 


7 أخرج أبو داود في ستنه [288/1ء رقم: 388] عن أ جَخْدرِ الْعَامرِيّة انها سات 
عَائشّة عن دم ايض يُصيبُ الاب فقا كنت مَع سول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وَعَلَينَا شعَارنًا وذ لينا فَوْقَهُ كساء فلَمّا أصْبَح رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أحَذ 
لاء سه ثم حرج فَصَلى اناه ثم لس فقال رَحُل يا رَسُولَ الله هذه عة من قم. 
بض رَسُولَ الله حي له لومم عَلَى ما يَليهًا بعت بها إلى مَصْرُورَة فى يد 
اعلام فقال « اغسلى هذه وأحفيها ثم ارْسلى بها إل ». دعوت بقصعتى فَعَسَلتُهَا ثم 
اتسينا دلت ارال -صلى الله عليه وسلم- بنضّف بنصف النّهَار وَهى عَلَيْه. 
0 شرح التلقين: [466/2] 
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بأن أحرج رجليه منهما من غير أن يحركهماء فيكون 
بتحريكهما حاملا للنجاسة» صحت صلاته. انتهى 

قفلف: فهذا نص الاحتمال الأول كما نقل عن القراو “أ 

و قوله: [م/212/1] أعلاهما جلد كيف يقتضي أها 
ذات طاقين» وأن النجاسة في الأسفل» ويكون الأعلى الكثيف 
كالكثيف الذي يبسط على محل النجاسة» كما أشرنا إليه أولاء 
لاستوى أعلاها وأسفلها. فلا يقال: أعلاها جلد كثيف» وهي 
الإبيان» فنقل المازري عنه مالف لما نقل عن الققرافي عنه؛ لأنه 
في نقل المازري شرط في صحة الصلاة أمرين: 

1 - كون جلدها الأعلى كثيفا 

2 - وأن لا يتحرك عند الرع. 

وليس فيما نقل القراقي المتقدم إلمام يهذين الشرطين. 

وإن كان البعض غير الإبياني» فيكون خلافاء و هذا يمنع من 
شرح كلام المصنف بما نقل المازري» إلا أن يقيد بالشرطين» و فيه 


ماتری. 


)1 8 أا الات الفقهي لابن عرفة: | 86/1[ 
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و أما الحكم على الاحتمال الثاني» فأصله قوله في جامع 
الصلاة من الرسالة(1): وَالْمَرِيض إذا كان على فراش 
نجس فلا باس أن يَبْسْط عليه ثوا طاهرًا. انتهى 

قال ابن يونس: قال بعض شيوخنا: إنما أرحص قي هذا للمريض 
حاصة» و أما الصحيح فلا يجوز له ذلك؛ لأنه يصير محركا لتلك 
النجاسة. و خالفه غيره من شيوخنا و قال: ذلك جائز للمريض و 
غيره؛ لأن بينه و بين النجاسة حائل طاهر» كالحصير إذا كان بطرفه 
نحاسة» و السقف إذا صلى بموضع منه طائر و حرك منه موضع 
النحس» أن ذلك لا يضره؛ لأن ما صلى عليه طاهرء فكذلك هذا. قال 
ابن يونس: و هذا هو الصواب. انتهى 

قلفة: تعليل الأول بأنه محرك للنجاسة» لعله يعين: فاغتفر ذلك 
للمريض للضرورة بخلاف الصحيح» و إن لم يعن هذا فلا فرق. 

و قي تشبيه الثاني بطرف الحصير و السقف نظر واضح» 
وضعفه لا يخفى. 

قال ابن عرفة“: في اختصار ابن رشد مبسوطة يحيى 
بن إسحاق”“: عن أصبغ تخصيصه با مريض. انتهى 
7 الرسالة (مع غرر المقالة): [ص 133] 

7 ار الفقهي: [86/1] 


مختصر المبسوطة: [ل1 1/و] ولننقل نص المبسوطة كاملا للفائدة: 
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و ظاهره للصحيح و المريض. 

وقال في ET‏ قال انح ج :ولا صلی في 
الكنائس إلا من اضطر إليها من مسافر لمطر ونحوه. فلييسط 
فيها ثوبا طاهرا ويصلي. انتهى 

فظاهره اختصاصه بالضرورة. 

لقال غلة فا نالتائ تمت اة لأننا 
نقول: إباحتها على التوب الطاهر يدل على أنه اعتبر النجاسةء 
و إذا تقرر حكم الصلاة فوق الثوب الطاهر الذي تحته نجاسة» 
اندرجت النعل في ذلك على الاحتمال الثاني. 


[باب] في الصلاة على جلد الحمار والمذكى وعلى الثوب النجس 

قال ابن القاسم: ولو ذكي حمار لم أر أن يصلى على جلده. قال أصبغ بن الفرج: ولا 
يلبس ولا ينتفع به. وقال مالك في اللحاف والفراش يصيب ذلك كله الحنابة» قال مالك: 
يحمل عليه ثوبا ثم يصلي على ذلك الثوب و[....] الت من أن يصلي على تلك الثياب. 
قال أصبغ: هذا للمريض والمضطر. اه 

7 هو أبو إسماعيل ييى بن إسحاق بن يى بن يبى الليثي الأندلسي. قرطي يعرف 
بالرقيعة يكين أبا إسماعيل. مع من أبيه ورحل فسمع بإفريقية من يى بن عمر وابن طالب» 
وعصر من محمد بن أصبغ بن الفرج» وبالعراق من إسماعيل القاضي وأحمد بن زهير 
وغيرهما. وشوور في الأحكام» وكان متصرفاً في العربية واللغة والتفسيرء نبيهاً. وألف 
الكتب المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله» وهي الى اختصرها محمد وعبد الله 
ابنا أبان بن عيسى» ثم احتصر ذلك الاختصار أبو الوليد بن رشد. وتوفي سنة ثلاث 
وثلاثمائة وقيل سنة ثلاث وتسعين. الديباج المذهب: |434 ترجمة: 610] 

.. )2( 


نقسه 


43 


الو ا ا ا سبي و 
صلى بنعليه ثم وجد فيهما نحاسة في أسفلهما أو أعلاهما أعاد. 

ولو كانتا بين رحليه» فإن كانت في أعلاه أعاد. وإن 
كانت في أسفله لم يعد. 

0 20 اك‎ ea ay 
بخلاف الخف. وسوى ابن القاسم بينهماء وقد أمر البي عليه‎ 
السلام© بترعه إذا كان فيه أذى. انتهى‎ 

و هذا النص يقوي الاحتمال الثاني في مسألة المصنف» 
فيتر ججح 

فإن قلت: وهل يقويه أيضا ويضعف فرقك الثاني على 
الاحتمال الثان قوله في النوادر متصلا بكلام ابن حبيب هن : 
من المجموعة: قال على بن زياد عن مالك: لا بأس بالصلاة علي 
أعزلخزى دانم [ :]ذا عيذ ] "نا وان ليسي" الدايننة لسن الأرطن: 
و يسجد على غيرها. [م/213/1] 


)1( النوادر والزيادات: [210/1] 

ا ولا يحري حكمه» والتصويب من المطبوع 
© سنن أبي داود: [484/1» رقم: 650] 

7 النوادر والزيادات: [211/1] 

2 إضافة من النوادر والزيادات 
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قلف لاء لأن نحاسة أحلاس الدواب ليست محققة» و لذا أجاز 
الصلاة عليها [ج/84/1/] فى المدونة إذا كان يسجد بالأرض» وإنما 
يجعل ما يلي ظهر الدابة إلى الأرض؛ لأنه أنظفء أو لاحتمال أن يكون 
فيها يسير دم أو نحوهء أو مراعاة لمن يرى نحاسة العرق من الحلالة» و 
احتمال كون الدابة كذلكء» و غير هذا من الاحتمالات 

فإن قلت: هل يدل على قوة ما اعتبرته من الفرق الأول على 
الخال الاد فرق باب هدا من اودر وي اة 
قال ابن القاسم: كره مالك أن يسجد على البسط إلا أن يجعل عليها 
خمرة أو حصير. قيل له: فالمروحة؟ قال: هي صغيرة إلا أن يضطر إليها 


قلف: قد يدل إلا أنها دلالة ضعيفة متكلفة 


)1( النوادر والزيادات: [255/1] 
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بسائها نون للصّلاة : و فون دزم 


من هم طلقا وفع ويد 
و بول فرس لغاز بأرض حرب » و أثر ذباب 
ع A‏ ا Sah‏ 
فإذا بر غسّل. وإلاً أعادفي الوقت. و 
ول بلتسئْيّانء و بالإطلاق. 

ETE 0‏ 
الفصل بحاسة عفي عنها ؛ لعسر التكليف بإزالتها: 

- إما للمشقة اللاحقة بتكرار النغسل ‏ وذلك هو 
الغالب في هذه المسائل ‏ 


- وإما لضرر بدن يلحق بالغسل ؛ كموضع المحاجم. 


المحتصر: [ص 6]. 
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- أو لضرر مالي ؛ كمسح السيف الصقيل و شبهه» على 
التعليل فيه بإفساد المال. 

و المصنف قسم هذه المعفوات ثلاثة أقسام : 

1 - قسم عفي فيه عن عين النجاسة » و ذلك في قوله : 
كحدث إلى قوله : بالإطلاق 

2 - وقسم يعفى فيه عن النجاسة المختلطة بغيرها إذا لم 
يتيقن فيه انتفاؤها » و ذلك من قوله: وكطين إلى قوله : 
صدق المسلم 

3 - و قسم عفي فيه عن غسل محلها لإفساده بالفسل › 
أو للتضرر به مع التكرار » فيخرج السلس إذ لا ضرر › و 
امحاحم إذ لا تكرار » و ذلك من قوله: وكسيف صقيل إلى 
قوله : ل ينكاً 

و بيّن بين هذه الأقسام بإدحال كاف التشبيه عا 


مستحسن » و لو قسمها إلى الأقسام الي أشرنا إليها ف 
كلامنا لكان أضبط. 
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فإن قلت: مما ذكر في القسم الأول» موضعالمحاجم بعد 
اللسح» وهو نما عفي فيه عن الأثر لا عن العين 

فلق: مسح موضعها لا يذهب عن النجاسة منه 
بالكلية» بل لا بد من بقاء العين» وهو ظاهر. 

فمن الأول: الحدث المستنكح» و يعي باللحدث ماعدا 
الريح من الخارج النجس من السبيلين 

و معن المستنكح بت کش لاف اسم فاعل الكثير 
الذي يخرج من الحدث خروحا كثيرا زائدا عن المعتاد» بحيث 
يشق غسله في كل وقت» بخرج مشقة حارحة عن المعتادة؛ 
كصاحب سلس البول و غيره» فإنه يعفى عن غسل ما أصاب 
ثوبه أو بدنه من هذا البول» لعسر غسله عليه في أوقات خروجه 

و فسر بعضهم الاستنكاح بالملازمة» و لم أقف على هذه المادة 
في كتب اللغة» والذي فشت من استعمال الفقهاء إياها معن الكثرة 


ر قيل: استنكحه داخله 


ف ما في قوله: عما» موصولة اسممية واقعة على البول و 
نحوه, و العائد [ع/214/1] عليها الضمير الفاعل ب يع لسر 
وهو ق الأصل على حذف مضاف» أي يعسر غسله أو إزالته 


أو تحنبه) أو نحو ذلك 
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و يصح كوفا نكرة موصوفة» أي غير بحس يعسر اجتنابه» و هي 
نائبة عن مضاف محذوف للعلم به كما شرحناه» أي عن غسل ما قال 
قي طهارة الولاويي و ا مذي أو بول المرة بعد المرة لأبردة 
أو علة توضأء إلا أن يستنكحه ذلك فيستحب له الوضوء لكل صلاة 
من غير إيجاب كالمستحاضة» و إن شق عليه الوضوء لبرد ونحوه لم 
يلزمه» وإن حرج ذلك من المستنكح في الصلاة داراه بخرقة و مضى قي 
صلاته» و إن لم يكن مستنكحا قطع. انتهى 

فأمره المستنكح بالمضي في صلاته مع حمله النجاسة قي 
بدنه» و في الخرقة الي يدرأ يما النبجس» هو عين العفو عنه ؛ إذ 
لا يمكن غير هذا. 

قال العية الو الس م ناميه ا و 
بخرقة ليكون مقصورا على موضع واحد لكلا تتلطخ به ثيابه وجسده. 
و هذا كله على جهة الاستحباب؛ لأنه من الحرج و المشقة. انتهى 

و ما قاله صحيح ظاهرء و الأصل فيه ما في الموطا”“ عن 
عمر رضي الله عنه من أنه كان لا يقطع الصلاة لسلس المذي. 


: ا 
وق طهارة التوادور" :قال أب عيب و سخب لسلس البول 


أ تمذيب المدونة: [178/1] 
يراه ايل [241/1] 
© الموطأً: [83/1, أثر: 96] 
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[والمذي]© أن يعد خرقا [ج/84/1/ب] يقي ها عن ثوبه. انتهى 

و قال ابن عرفة: وقول ابن شاس: وعن حدث يستنكح) لا 
أعرفه نصا لغير الكاقي» وقياسه على ما مر وعدم نقضه تام. انتهى 

34ن: مراده كما مر القرحة و دم البراغيث و توب 
المرضع» فإن هذا هو الذي تقدم له. 

ولا أدري ماأنكر من قول ابن شاس. إلا أن يكون 
الاه و نا للق في :نا نوفا قو الول قرا 

و تخصيصه الكلام بالمذي و البول مثالء فلا حاجة إلى 
تصحيح كلام ابن شاس بالقياس على ما تققدم» ولو لم يكن 
القياس على ما ذكر لكان فيه مغمزا من وجوه: 

- منها: إنه قياس على الرحص» و قد علمت ما فيه 

- و منها: الفرق بين الأصل الذي هو القرحة ودم 
البراغيث» و بين الفرع على أصل المذهب» لضعف درحة 
الأصل عن الفر ع» فإ نحاسة الدم أحف لغلبة لزومه» وللا 


اغتفر يسيره» دون يسير الحدث 


(') النوادر والزيادات:. [58/1] 
2( إضافة من النوادر والزيادات 
)3( المحتصر الفقهي : [83/1] 
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فليس من هذا الباب» والله أعلم. 


الرد عطف على حدث» أي مثل ماعفي عنه لعسره 
البلل الذي ينال اليد من ردها الباسور الذي يخرج من الدبرء إن 
كثر ذلك الخروج و كثر الرد؛ لأن في تكليفه غسل يده جميع 
أوقات خروجه مشقة» لا سيما في شدة البرد أو قلة الماء أو 


ا 
ذلك البلل في يد. 


و قوله: إن كثر الرد» أي رد الباسور باليد. 

واقتصر على كثرة الرد؛ لأنه يستلزم كترة الخروج» وإغا صرح 
بالرد المسند إليه كش ولم يكتف بضميره المفهوم من السياق؛ للا 
يوهم كون ذلك الضمير راجع على المصيب» فيكون المعى: يعفى عن 
بلل اليد من ردها الباسور إن كثر ما أصاب با من بلله . 


المخحتصر: [ص6]. 
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و هذا فاسد؛ لأنه لا يدل على اشتراطه كثرة الرد في العفو المستلزمة 
كثرة الخروجء وإِئما يشترط في العفو كثرة المصيب و إن لم يتكرر . 

وذ هذا باط »و نا التبية:عنيئن أن الهم الفاعما حت 
كثر قي كلام ابن الحاجب إنما يعود على الرد الذي هو أقرب 
مذكور قي كلامه» و لا يجوز غير ذلك مما أجحازه ابن عبد 
السلام" وابتدأ به حي اعترض و تكلف إعرابا غير ظاهرء 


وَتَقلَهُ عن سيبويه [م/215/1] فيه مغمز. 


© تنبيه الطالب لفهم ابن الحاحب: [118-115/1] ونصه عند قول ابن الحاجب: 
وعما أصاب يده إن كثر 

وقوله: (عمًا أصاب يده بردّها إن كثر) قيد الكثرة راحعٌْ إلى إصابة البلل لليد» بخلاف 
فا تیت ارت فيو كل :نا عة من لدم رهد على حوفت اهود ق مسان اه 
أن ما يغتفر بسبب ملازم فاه يغتفر من جميع وجوهه ومحاله» سواء کان وجوده فيها 
مساويا أو لاء كالتعل تحوز الصّلاة فيه وإن لم تدع إليها ضرورة» وينبغي أن تكون (ما) في 
قوله: (ما أصاب يده بردّها) مصدرية؛ إذ الضّرورة إِنّما هي لأحل كثرة الإصابة لا كثرة 
المصيبء إذ قد يصيب يده شيء كثير منها مرة واحدة» أو مرتين» أو ثلاثاء ولا ضرورة في 
إزالته» ولو أصاب يده مرّات كثيرة كل مرّة منها كالتقطة لعدّ ذلك ضرورة تبيح الصّلاة 
Ee‏ رقا A‏ اررق عيضا ا 
إّما هو بعود الضمير على الموصولة لا على المصدرية» هذا مذهب سيبويه» وأبو الحسن 
يجوز عود الضمير عليها. 

قلت: قد أنكر أبو علي الشلوبين أن يكون هذا التفريق مذهبا لشييوية ا قال إن 
مذهبه صحّة عود الضّمير على المصدرية» هكذا وحدته عنه فيما قيّده عنه أبو إسحاق ابن 
أن غالب غل كاب شري والله.أعلم: 
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وسبب العفو كما ذكر المصنف إثما هو كثرةالردء سواء 
كثر ما أصاب اليد أو قل . 

ومفهوم الشرط يقتضي أنه إن قل للرد لم يعف عما 
أصابما من ذلك وإن قل» وهو صحيح؛ إذ لا مشقة في الغفسل 
حينئذ» وكذا يعفى عما يصيب اللوب من بلل الباسور 
المذكورء وهذا معن قوله: أو ثوب» وهو عطف على يد وإنما 
فصل بينهما لملا يتوهم مع اتصالهما أن قوله: إن كثر الردء 
شرط في العفو عنهما. وليس كذلك» وإغا هو شرط في العفو 
عن اليد خاصة» و الشرط في العفو عن بلله في الشوب كثرة 
الخروج خحاصة» و كان حقه أن ينبه عليه؛ إذ ليس في كلامه ما 
يحوزه إلا بتكليف» ولم أقف إلا على اغتفاره قي اليد خاصة ء 
لكن العلة واحدة. 

قال في طهارة التهذيب: مما قال يحيى بن سعيد: ومن به باسور 
لا يزال يطلع منه فيرده بيده» فما عليه إلا غسل يده» إلا أن يكثر ذلك 


ويحتمل أن يعود الضمير المذكور على الرَّدٌ وهو الأقرب» لا على الإصابة» ولا على 
المصيبء والأوّل أقرب إلى السياق» وقد تبيّن لك مما تقدّم في هذا الفصل وما يأ أن 
المؤلفت نح .رمه الله - سرد فروعه دون مراعاة ترتيب» وأقل ما كان يفعل أن يتقدّم 
الكلام فيما هو ملازمٌ متصل كالدّمل» ثم يلحق به ما هو منفصل كبول الفرس الغازي» ثم 
ما هو مركب من القسمين كثوب المرضع» أو غير ذلك من وجوه التّرتيب» و الله أعلم. 
© تهذيب المدونة: [179/1] 
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عليه فلا يغسلها » وكان ذلك بلاء نزل به يعذر به » يمتزلة القرحة .انتهى 


وقال: قيل: هذا فيما وقع في الأم من الأثر المروي عن عائشة“ 
رضي الله عنها من قوله: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعله 
يعي الاستنجاء ‏ وقال: إنه شفاء من الناسور س و يروى: الباسور» 
بالباء و النون معاء و بالباء بواحدة في أصل ابن عتاب العتيق ‏ 

ومعناهما متقارب» إلا أن الناسور بالنون عربية » و بالباء 


عجمية » فيما قاله الزبيدي . 


و هو بالباء » وجع المقعدة و تورمها من داحل» وخحروج التماليل 
هنالك 
ا 2 2 
و بالنون » انفتاح عرقها و خروج مادتها. انتھی 
قال ابن عرفة: [وقيد بعضهم هذه الرخصة باضطراره إلى رده. 


انتھی 


0 ونصه من مسند الإمام أحمد: عن سداد أبي عَمَار عن عَائشّة أن نسوّة من أهْلٍ 
صر دَحَلْنَ لبها فَأمرَتهُنٌ أن يستنجين بالمّاءء وقَالَت: مرن أزْوَاجِكُن بذاللك فون 
ال عن ال عليه وسل كان بعك وَهُوَ شفاء من الْبَاسُورٍ. 

أحرحه: أحمد في مسنده: [71/41 1 رقم: 24623(« والبيهقي في السنن الكبرى: 
[106/1.» رقم: 517] وقال: قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا مرسل» أبو عمار شداد 
لا أراه أدرك عائشة. 

^ التنبيهات: [50/1] 
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وقوله”: وثوب مرضعة تجتهد 

ن اشا عا أ كتجناشية لت ارا 
مرضعة » تصيب تلك النجاسة من رضيعها» فلا يحب غسله. 
لكن بشرط أن تحتهد قي اجحتناب هذه النجاسة جهدهاء فإنه 
لل عر الدوفنة ا ادن تايالا 
كا اليه عن الا ف ي لال أن 
يكون معناه : تحتهد أن لا يتعلق مها › فاذا تعلققت بهمابعد 
الاحتهاد » لم يجب عليها غسلهاء وليس كذلك. 

وعبارة ابن بشير و ابن شاس أبعد عن الكتاب › فإهما 
لم يشترطا الاجتهاد. 

قال ابن بشير في فصل انقسام النجاسة9©: [ج/85/1/] 
وقسم لا يؤمر بإزالته إلا على طريق الاستحباب » و هو كل ما 
تدعو الضرورة إليه و لا يتمكن الانفكاك عنه» و هوالجسرح 
يعصل و الدم يسيل وسلس الأحداث » و الق“ بذلك المرأة 


(') المختصر: [ص6]. 
© ساقطة من [ج] 
(3) التنبيه على مبادئ التوجيه: [274/1] 
4 ف المطبوع: ألحقرا 
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و قريب منه أو مثله لابن شاس 

و زاد بعد كلام» قال أبو الطاهر: وقال المتأخرون: ولو 
غلبت النجاية ن طن الط واشفر إل المبشي» ل سب غه 
قياسا على الأم ترضع . انتهى 

و ما وقفت على قوله: قياسا على الأم ترضعء في التنبيه 

وتجتهد: الأظهر أنه صفة لموضع و الحالية ضعيفة متكلفة: و 
مفهوم الصفة هنا مقصود» ولو قال: إن اجتههدت» كان أحرز لما 
أصل؛ لأنها إن لم تجتهد في تجحنبها جهدها لم يغتفر. 

وقد بان من شرح كلامه أن ثوب على حذف مضاف» 
ومرضعة صفة نابت عن موصوفها المحذوف, وأن متعلق تجتهد 
محذوف » و كل ذلك للعلم به 

و قوله: وندب إلى آخره 

الضمير في ها عائد على المرضع › و اللام للاستحقاق › 
أو شبه الملك . 


مرضع اتخاذ ثوب تعده للصلاة فيه » لا تلبسه لغير الصلاة 


7 المحتصر: [ص6]. 
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لتسلم من التلبس بالنجاسة الى تلازمها غالباء و إنما يندب 
لذلك إن قدرت عليه » و إن لم تقدر فعلت ما تقدم . 

و يصح أن يكون ها ضمير عائد على النجاسة المغتفرة . 

و اللام للتعليل » أي ندب للمرضع اتخاذ ثوب للصلاة 
لكل ما ازام العامة لمك فق ةا ااا سنال 
الصلاة » بخلاف ما لا يمكنه ذلك ؛ كصاحب السلس فإنه لا 
يندب لذلك ؛ إذ لا تفارقه النجاسة » و إنما يندب له الخرقة الى 
يدار يما لتقليل محل النجاسة كما تقدم . 

و عود الضمير على المرضع أجرى مع نص المدونة 

وقال في طهارة التهذيب في معن المسألة کا ه©. 
ويستحب للأم أن يكون لها ثوب للصلاة غير الذي ترضع فيه › 
فإن لم تقدر صلت به“ 

او و ,يهل ا لا ولس اة + إن درت 


۾ تصل به تحربما . 


259 قذيب المدونة: [191/1] 


0 بقية كلام التهذيب: و تدرأ البول جهدها » و تغسل ما أصاب ويا من البول 
جهدها. انتهى 

والمؤلف ينقل من طراز سند بن عنان المصري و لم يصرح به . أنظر : مواهب الجليل: 
[145/1] 
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قال أبو إسحاق : و هذا استحسان ؛ لأا لو قدرت على 
استبدال ثوب غير الثوب الذي ترضع فيه » لم يلزمها نزعه عند 
كل صلاة إذا شق ذلك عليها ؛ لأنه أمر متكرر »ء فأشبه إذا 
كانت مستنكحة . انتهى 

قال أبو الحسن صاحب التقييد: احتصرها اللخمي وابن 
يونس: وأما الأم فأحب إلي أن يكون لما ثوب للصلاة غير 
الذي ترضع فيه. قال: وهذا إضراب عما سوى الأم» وإن الأم 
بخلاف الأحنبيين في هذا. انتهى 

قلت: قوله: الأجنبيين» يعم الذكور و الإناث» إلا أنه غلب 

و تعبير الشيخين بأما هو لفظ الأم» و لا أدري من أين 
فهم صاحب التقييد احتصار الإضراب بأما؛ إذ ليست للحصر 
> و إنما هي للتفصيل » فلا فرق بين عبارة الأم والتهذيب . 

و لما قال قبلها قي الكبرى: إذا أصاب بول الغلام و 
الجارية رجلا أو امرأة » غسلا ذلك . 

و يعني يمما حال الاختيار و عدم الاضطرار إلى ملازمة 
الصبي في غالب الأوقات» حسن أن يات بالتفصيل حال 
الاضطرار من حال الاختيار » و ذكر الأم إنها هو على سبيل 
المثال من يلازم الصبي » و حكم غيرها ممن يحتاج إلى ملازمته 
كذلك:: 
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وأيضا لفظ الأم لا مفهوم له ؛ لأنه اسم جنس جامد ء 
إلا عند من يعتبر مفهوم اللقب» وهو قول مرفوض عند العلماء. 
ولو سلم اعتباره » فلا يعتبر هنا لفوات شرط اعتبار المفهوم › 
و هو ألا يخرج المنطوق مخرج الغالب » و أغلب من يرضع 
الصبي أمه » فلذا خصها بالذكرء فهو مثل: ل وَرَكرب كم 
لق فى حجُوركم ين ساب کم [النساء: 3 س gواءِ‏ » 
فلا فرق بين الظئر وغيرهاء فالتعبير بالمرضع كما فعل المصنف 
صحيح . 

وقول التق رخ لاو لابين وة ا 
كان ولدها أو غيره» واحتاحت» أو كان لا يقبل غيرهاء فأما 
مع عدم الحاجة فلا. انتهى 

وهو ظاهر قي النظرء إلا أن إطلاقه في الأم يحتمل أن 
يكون كذلك ؛ لشدة شفقتها على ابنها و محبتها فيه ء فتعذر 
لذلك . 

و يحتمل أن تقيد هي أيضا ما إذا عجزت عن الإجارة 
[لرضاعة] © لع أو لكره لا يفيل 


7 التوضيح: [55/1] 


4-5 0 5 ٠. 2 
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و هذه المسألة لا يتحقق فيها ترخيص؛ لأنما إذا كلفت 
بغسل ما أصاب ثويما من البول جهدهاء فما هي الرخصة في 
حقها ؟ إلا أن تكون سومحت في ترك نضح ما شكت فيه أن 
يكون أصايما من نحاسة رضيعها » فنعم » و يكون الفرق بينها 
و بين غيرها وجوب النضح عليه في ذلك على القول به وما 
زلت [ج/85/1/ب] أستشكل على هذا من لمعفوات» و ما 
وقفت فيه على كشف غطاء فتأمل. 

و قال صاحب التقييد: ومن هذا المعئ [م/217/1] الجازر 
والكناف. انتهى 

و قي كلام المازري ما يدل على ص حة ما تعتبرناه و 
تأولناه من العفو في مسألة المرضع. 

قال في كتاب الصلاة ‏ حين تكلم في العفو عن طين 
المطر 0©): وقد تأول بعض الأشياخ المفأععرين أن النجاسة إذا 
كانت تخفى عينهاء ولا يقطع بعلوقها باالجسم أو الشوبء فإنه 
يعفى عنها في مثل هذا. وإذا كان تحقق علوقها بالثوب لم يعفف 
عنها. و كأنه رأى أن الشك مع الضرورة غير معتبرء وقد كنا 
حكينا عنه هذا في تأويل قوله في الدرع: يطهره ما بعده. انتهى 


29 شرح التلقين: [457/1] 
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و: 1*4 كل هذا ق :نويه كول معن قال كني الك 
الفعل بالليل دون النهار؛ لأن الليل حال شكء والنهار يمحمكن 
التيقن بالنظرء ومن هنا إن تخصيص الكلام بشوب المرضع يحتمل 
أن يكون على سبيل المثال» فيلحق به بدفا بجامع المشقة» ولأن 
البدن في النضح كالثوب عند من يراه. ويختمل التخصيص 
بالثوب؛ لأن مشقة البدن في الغسل دونه . 
على الرخص فيتخرج عليه أو لا ؟ 

و يأتي من كلام الباحي عند قول المصنف: وكطين مطرء ما 
يوافق كلام المازري» بل هو أقوى منه في الدلالة على حكم المسالة. 
(ودون درهم من دم مطلقا وفيح وصديد) 

و قوله: ودون إلى صديد 

عطف أيضا على حدث» أي ومثل ما عفي عنه لعسر 


الاحتراز منه قدر ما هو أقل من الدرهم من كل دم محجسء على 
ما تقدم من تمييز الدم النبجس من غيره» سواء كان هذا الدم من 


© شرح التلقين: [458/1] 
© للختصر: [ص6]. 
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حسد المكلف أو من خارجء كان دم يتبيط E‏ عرهييا: 
وهذا مراده بالإإطلاق. 

و كذا يعفى عما دون الدرهم من القيح والصديد. 

ف قيح وصديد معطوفان على دم. 

و هذا الحكم خاص بمذه الثلاثة دون سائر النجاسات» 
فإما لا يعفى عن قليلها كما لا يعفى عن كثيرهاء وما ذلك إلا 
لأن الاحتراز عن يسير هذه الثلائة عسير؛ إذ لا يخلو الإنسان 
غالبا عن بثرة في حسده يحكهاء أو جرد جلده. أو قملة 
يقتلهاء أو ملابسة حيوان غيره فيه ذلك أو ميتة» أو امرأة 
حائض» فهو مضطر للتلبس به من نفسه ومن خارج؛ لغلبة 
لزومها فيه وف غيره ثما لا بد له من ملابسته» وسائر النجااسات 
ها أوقات مخصوصة و محال معروفة» فلا يضطر إلى التلبس بها 
مثل هذه» فلم يعسر الاحتراز من يسيرها كماأن كثير هذه لا 
يعسر الاحتراز منه غالباء وقال: هو من كلام عبد الوهاب. 

والفرق بين قليل الدم و كثيره» أن كل ما حرم أكله حرم 
ثمنه» ولم تحز الصلاة به» وإنما حرم الله سبحانه الدم المسفوح 
لقوله تعالى: ادما # [الأنعام: 145] وغير حلال طائرء 
وذلك للضرورة الي تلحق للناس في ذلك؛ إذ لا يخلو اللحم ‏ 
و إن غسل ‏ من أن يبقى فيه دم يسيرء و قد قالت عائشة 
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رض الله عنها: لو حرم قليل الدم لتتبع الناس ما في العروق» 
ولكن كنا نطبخ اللحم» والمرق تعلوها الصفرة» ولأن سائر 
النجحاسات لا يحل أكل شيء منهاء فاستوى قليلها و كثيرهاء 
والدم يجوز أكل القليل منه كالباقي في العروق على مامرء 
فاغتفرت الصلاة بيسيره. انتهى 

و في هذا التعليل و غيره نما تضمنه كلامه أبحاث يطول ذكرها. 


و دون في كلام المصنف معناه: أقل» كما ذكرنا 


و تحديد القليل ما دون الدرهم ‏ و هو الذي لم يبلغ قدر 
الدرهم البغلي - وهو قدر الدائرة الى تكون في أيدي الدواب. انتهى 

و سيأ من لفظ العتبية ما يدل على فساد الاعتبار [م/218/1] 
بالدرهم البغلي لاحتلافه» حلاف ما قال ابن راشد: و كان شكل هذا 
الدرهم على شكل الحرية اليابسة الكائنة في باطن ذراع البغل وعلى 
قدرهاء فلذلك نسب إليه. 

و ما ذكر المصنف من أن عد اليسير دون الدرهم» هو أحد 
القولين» وهو الاحتياط. و ظاهر كلامه أن يسير الدم يعفى عنه مطلقاء 
ولا يطلب غسله قبل الصلاة» وهذا هو ظاهر التلقين والمعونة» بل 


)1( أخخر جه : الطبري في تفسيره: [635/9]. وأورده أيضا: ابن بطال ق شرح البخاري: 
[340/1]» والقرطي في تفسيره: [84/9] 
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حكى ف المعونة الاتفاق عليه. وهو حلاف ظاهر الرسالة والمدونة» 
وحلاف نص قول ابن حبيب من أنه يؤمر بغسله [ج/86/] قبل 
الصلاة» وأن الرخصة إنما هي في عدم قطع الصلاة له وعدم إعادتما منه 
بعد الفراغ منها. 

ونص التلقين في آخر باب من الاستنجاء9): والدماء كلها 
نحسةء يجوز الصلاة بقليلها ولا يجوز بكثيرهاء إلا دم الحيض ففيه 
روایتاںن. انتهى 

وقا له اق قطنلا N‏ ورد ال وو كا قاض 
سوى الدم فإنه لا يصلى بشيء منهاء حلافا لأبي حنيفة قي تحويز 
الصلاة بقدر الدرهم.ء فأما الدم فتجوز الصلاة بيسيره» فإن كثر 
وتفاحش لم بحز. 

اقال 80 ا و و كان وم ا دم الي 
تجوز الصلاة مع يسيره؛ وفي دم الحيض روايتان: 

إحداهما: أن حكمه حكم سائر الدماء 

والأخرى: أن قليله و كثيره سواءء ولا تجوز الصلاة 
بشيء منه» بخلاف سائر الدماء. انتهى 
التلقين (مع شرح المازري): [259/1] 


© المعونة: [166/1] 
© المعونة: [166/1] 
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وقال في جامع الصلاة من الرسالة: يغسل قليل الدم من 
الثوب» ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره» وقليل كل نحاسة غسيره 
و كثيرها سواء. انتهى 

وظاهره لا فرق بين الحيض و الميتة ودم غير*ما كما ذكر 
المصنف» وهو ظاهر المدونة أيضا. 

قال في طهارة التهذيب©: ومن رأى قي صلاته دما يسيرا 
في ثوبه ‏ دم حيض أو غيره ‏ تمادى ولم يترعه إن شاءء وإن 
نزعه فلا بأس به» وإن كان كثيرا قطع ونزعه ولا يبئ. 

ال و ا سواء» دم حيض أو مك أو غير 
يغسل قليله وكثيره. انتهى 

وتي ظاهر قوله يدحل دم الميتة 

وقال ابن يونس بعد قوله في اليسير : وإن نزعه فلا بأس به. 

وحكى عن القابسي: يترعه مسرعا ولو قميصا . 

قال: يريد إذا كان عليه ما يستره» وإلا لزمه الإتهمام. ثم 


قال: قال اين حبيبا :` ولو را الدم اليسير في توبه قبل الصلاة 


() الرسالة (مع غرر المقالة): [ص136] 
© تمذيب المدونة: [188/1] 


(3) .. 
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فلا يصلي به حي يغسله؛ وإنما الرحصة فيه إذا رآه وهو قي 
الصلاةء أو بعد فراغه. انتهى 

فقد بان أن ظاهر كلام اللصئف مخالف لظاهر الرسالة 
والمدونة ولنص قول ابن حبيب» وموافق لكلام عبد الوهاب. 

وق لسابو EL Sa‏ 
القاسم عن مالك: لا تعاد الصلاة من قليل دم الحيض» وتعاد 
من كثيره قي الوقت. قال سحنون: وروى ابن نافع وابن زياد 
وابن أشرس عن مالك تعاد في الوقت من يسيره كالبول. قال 
ابن حبيب: كل دم من إنسان أو يهيمة أو ميتة أو غيره سواي 
إلا دم الحيض» فيختلف ني قليله» فقال ابن القاسم ومطرف 
وابن عبد الحكم وأصبغ: لا تعاد من قليله. وقال ابن وهب 
وابن الماحشون: تعاد من قليله» و به أقول. انتهى 

ال و و اغ لى فا ال لكا 
الأول أنه دم كغيره» والقانية أنه معلظ جلاف غسيره الخروجسة مسن 
الفرج فكان كالبول والمذي. . انتهى 

وقال الباجي ف المنتقى“ حين تكلم على قوله صلى الله 
عليه و سلم: و من استجمر فليوتر: وروى [م/219/1] أبو 


4 النوادر والزيادات: [210/1] 
© المعرنة: [167/1] 
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الطاهر عن ابن وهب: من صلى بدم حيضة أو دم مين ة أو بول 
أو رجيع أو احتلام» فإنه يعيد أبداء ولا يفرق بين القليل 
والكثير. وقال ابن حبيب: دم الميتة كدمالمذكى ودم الإنسسان 
والبهيمة والحوت» لا تعاد الصلاة إلا من كثيره. انتهى 

و قال المازري في كتاب الصلاة من شرح ا 
ومن ا ا بع كول الاعصلاف» :الحو غ 
يسور الحيض إنما يتصور إذا كان في ثوب المرأة» وأما في ثوب 
الرحل فيعفى عن قليله كسائر الدماء. وأنكر بعض الأشياخ 
هذاء وقال: الرحل أحق بأن لا يعفى له عنه؛ لأنه إنما يصيبه 
نادراء بخلاف المرأة. 

واختلف المذهب في قليل دم الميتة: 

فالمشهور العفو عنه. 

وقال ابن وهب: لا يعفى عنه كدم الحيض. 

وقال بعض الأشياخ: إن الإنسان لا ينجس بالموت» 
وغيره ينجس بالموت» ودم الميتة بحس مثلهاء وحال الحياة 
ينجس نحاسة الدم» فيعفى عن قليله. 


() المنتقى: [44/1] 
© شرح التلقين: [456/2] 
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وضعفه بعضهم بأن الدم المنفصل في الحياة ميتة أيضاء فلا فرق. 

و ما قاله صحيح؛ لأنه إن قيل في الدم حياة» فيحب أن 
يستوي فيه حكم المنفصل منه قي الحياة والموت. انتهى 

قلت: وفي قوله: إن قيل في الدم حياة» نظر وبحث من 
جهة الطب والطبيعة» يطول ذكره. 

وأما ما أشار إليه من تحديد اليسير بدون الدرهمء فقال في طهارة 
الدرهم. قال عنه علي في المجموعة: إن قدر الدرهم منه [ج/86/1/ب] 
ليس لحان تعاد منه الصلاة» ولكن الفاشي المشتهر الک وقال 
قدر الخنصر فر آه قليلا. وقال عطاء وغيره: قدر الدرهم قليل» و قول 

قال أبن حبيب : سئل ابن ا عن فدر العدسة فققال: 
لو كان في ثوب قدر عدسات ما أعدت منه صلاة. انتهى 

و قال ابن يونس: قال أبو محمد وبعض أصحابنا: روي قدر 
الدرهم فأقل لا تعاد الصلاة منه. وقال ابن عبد الحكم: قدر الدرهم 


)1( النوادر والزيادات: ]86/1[ 
02 العتبية (مع البيان والتحصيل): [126/1] 
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كقدر فم المحرج لا تعاد نالتا تاها بالاستجهان. انك 
مالك في العتبية“ قدر الدرهم وقال: لا أجيبكم إلى هذا الضلال» 
الدراهم تختلف وبعضها أكبر من بعض. 

وذكر ابن حبيب أن قدر الخنصر قليل» و قدر الدرهم كثير. انتهى 

وق و صوء العتبية الأول من مااع E‏ وابن نافع 

5 5 2 

فحن ل 4 وسشل عن وقت الدم؟ فقال: ليس 
أ تعبتا ولق .فقيل فا ر كرو سول فقسالا 
ولكن لا أجيبكم إلى هذا الضلالء إذا كان مثل الدرهم ثم 
فال1"!]1 أرأيك .إن كان الحدرق م ا ا 
تختلف: تكون وافية كلها وبعضها أكبر من بعض. 

قال ابن رشد: هذا القول المعلوم من مذهبه كراهة الحد فيما لا 
أصل له في الكتاب والسنة» وإنما يرجع فيه إلى الاجتهاد. 

ثم قال بعد ذكر روايت ابن زياد وابن حبيب: وقال© ابن 


حبيب: الاحتياط أحب إل أن يعيد في الدرهم» وقالوا: الأصا 


0 العتبية (مع البيان والتحصيل): [126/1] 
ر2 العتبية (مع البيان والتحصيل): [126/1] 
77 زيادة من المطبوع 

© زيادة من المطبوع 

,6 في التسختين: وقول» والتصحيح من المطبوع 
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عند من رأى حد اليسير بالدرهم الاعتبار بالمخرج؛ لأن 
غا کو ی ای 


فائدة: في حامع الوضوء من القبس” : [م/220/1] 
والارهم اللي على قدن الدبار. 

و أما العفو عن يسير القيح والصديد فهو ظاهر المدونة 
لتشبيهه إياهما بالدم. 

قال في طهارة التهذيب - بعد أن ذكر حكم الدم الخارج 
من القرحة -©: والقيح والصديد مثل الدم. انتهى 

وقال اللخمي: اختلف عن مالك في يسير القيح والصديد ودم الحيض: 

- فقال مرة: يعفى عن يسيره وكغيره من الدم لما كان 
من جنس ما تدعو إليه الضرورة. 

- وقال في المبسوط: دم الحيض والقيح كالبول والرحيي 
قليل ذلك و كثيره سواء» والصديد مثله» وهو أحسن لأنه ليس 


0 في المطبوع: عنه 

5 في المطبوع: أمر 

3 كذا في [ج] وهو الصواب» وف [م]: المنتقى. أنظر: القبس (ضمن موسوعة شروح 
مراف[ 1513 ول انهو کک 

© تمذيب المدونة: [187/1] 
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ما تدعو الضرورة إليه» والقيح والصديد تجوز الصلاة 
بكثيره مي كانت العلة الكائن عنها قائمة» فإن ذهبت و 
بريء صاحبها كان الحكم في قليله و كثيره سواء؛ لأنه لا 
ضرورة إليه. وكذلك دم الحيض وهو مما ينفك عنه لأحل» 
وليس ذلك مما يكون في ثياب الرجال» وليس هو أيضا مما 
تدعو الضرورة إليه للنساء؛ لأن المرأة إا يطراً عليها أيام 
الحيض» فإذا طهرت لم تره إلى مثلهاء والبول يتكرر أكثر 
نه فلو عل عق تعره و غ عفان عدا 3 السا الكهير 
إذا كان قي ثوب غيره فلبسه. وقي اليسير من دم الشاة؛ 
لأن: كر ولف قا فرق عبط الحم 

و قال المازري أيضا في امحل المذكورة اا و لات 
اختلف تي قليل القيح و قليل الصديد» هل يعفى عنه كالدم؟ أو 
لا يعفى عنه كالبول؟ انتهى 


تنبيهات: 


الأول: ظهر من جملة النصوص المتقدمة عدم تقييد اليسير 
المعفو عنه بكونه يسيرا حدا أو فوق ذلك مما لم يبلغ حد الكثير 
فظاهرها أن اليسير كله رتبة واحدة. 


0 شرح التلقين: [456/2] 
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وقال الذاوذئ ره الله إن مالك ل رد ذلك اليجسير 
جنا لأنة فك قال لأ يقل ذم البراعيت إلا أن يتشر 

ندل هذا عل ان الاسر بدا لين على المكلينن نه 
فعلى هذا تكون الدماء على ثلاثة أضرب: 

1 - يسير جدا لا يحب غسله ولا يمنع الصلاة 

2 - وأكثر منه يحب غسله ولا بمنع الصلاة كقدر الأنملة 
والدرهم 

3 - وكثير جدا يجب غسله و بنع الصلاة. 

و نقل المازري في كتاب الصلاة“ كلام الداودي بعبارة فيها بعض 
المخالفة لذه فقال: و قد قال الداودي: الدماء على ثلاثة أضرب: 

1 - ما لا يؤمر بغسله ولا يقطع الصلاة لأحله؛ كيسير 
دم البراغيث. 

2 - وما يؤمر بغسله ولا يقطلع الصلاة لأجله؛ كقدر 
الخنصر على قول [ج/87/1/] أو الدرهم على قول 


(© المنتقى: [43/1] 
© شرح التلقين: [457/2] 
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3 - وما زاد على ذلك يومر بغسله. و تقطع الصلاة 
لأجله. 

فأشار هاهنا إلى قطع الصلاة لأحل التفاحش من دم 
البراغيث. انتهى 

الغالئ: ظهر من تلك النصوص أيضا أن ما فوق الدرهم 
من الدم كثير لا يعفى عنه» ولا فرق بين عينه وأثره. 

وقال الباجى ©): معين ذلك في الدم دون أثرهء فا أثره 
فإنما فوق الدرهم منه من حيز اليسير. وقال ابن وهب: من لم 
يغسل مواضع امحاجم من الدم حى صلى لم يعد. ومن سماع 
يخر ج بالتجفيف لا شيء عليه» وإن كان كثيرا يمحاف أن يخرج 
بلل التجفيف فليغسل جلده. انتهى 

الثالث: ما وقع في نصوصهم من تحديد اليسير بالخنصر. 
ويا 


المنتقى: [44/1] 
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NET‏ أن E‏ دراه وال 
أعلم مساحة رأسه لا طوله؛ فإن طوله أكثر من الدرهم. 

و بعضهم قال: يعنون به الأغلة العليا. 

قلفة: و الأقرب لنصوص المتقدمين ما قالابن هارون؛ 
[م/221/1] لأنه المناسب لقدر المخرج أو الدرهم البغلي مساحة 
و صفة» وما سوه في المقدار لا في الصفة ينبغي أن يغتفرء 
وطول الخنصر من حهة واحدة ممقداره» لأنه بسطه. 
طولا لعله يعن مقدار ما يوضع عليه جانبها الخارجء ولعله مراد 
من اعتبرها مطوية» فهو مقدار القائم إلا أنه صار دائرة. 

ولعل من اعتبر الأنملة العليا اعتبرهها من جميع الجهات 
فيقرب من الأولين» والله أعلم. 

ONS‏ ° ةة 7 ٤‏ : ا 

وقوله“: و بول فرس لاز بارض 

هو عطف على ما قبله» أي: و مثل ما عفي لعسر الاحتراز عنه» 
ا طا علق ر العادي ن سيل اهن بول فرسه أو غل ندنه 
التوضيح: [ 59/1] والبعض الذي أشار إليه هو مصنف الإرشاد. 


© المحتصر: [ص6]. 
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إذا كان في أرض الحرب» أي بلاد الكفارء أي: الذين يحاربوننا؛ لأن 
بول فرسه نما يتكرر عليه كثيرا وهو في بلاد الحرب مضطر إلى ملازمة 
فرسه و القرب منه» وتكليفه هناك بالاشتغال بالغسل وطلب الماء له 
مشقة عظيمة وعرضة لتمكن العدو منه إن اشتغل بذلك فاغتفر ما 
يصيبه من ذلك هذه الضرورات. 

و الباء في بأرض للظرفية» و مفهوم الظضرف يقتضي أنه لا 
يغتفر له ذلك في بلاد الإاسلام؛ إذ لا يخاف فيها إن اشتغل 
بالغسل ما يخاف في بلاد الحرب. 

ققلف: وينبغي أن يكون المسافر سافر سفرا مأذونا له فيه 
قي بلاد الإسلام المحوفة مثله. 

و زاد في الرواية قيد آحر في المسألة أغفله المصنف وهو: أن يفقد 
الغازي المذكور من بمسك له فرسه غيره. إلا أن يقال: تحرزه قوله: 
يعسر ؛ لأنه لا عسر مع وجود الممسك. ومثله عبارة ابن الحاجب» و 
فيها أيضا التنبيه على أن المسافر غير الغازي يعفى له عن ذلك بشرط 
أن يتقيه جهده» والبحث فيه كالبحث في المرضع. 

قال اقم بوضوؤالئفية الأر لسن يسام ابعن القاتسب E‏ 
سكل عن الفرس في مثل الغزو والأسفار يكون صاحبه يبمسكه 


شيا الجن ود لتحي 86-8311 الوراظ مدال شمو با م حت 


75 


فيبول فيصيبه بول الفرس» قال: أما في أرض العدو فإني أرحو 
أن يكون خفيفا إذا لم يكن له من.مسكه غير و أما ق أرض 
الإسلام فليتق ما استطاع» ودين الله يسر. 

قال ان رشك وهذا كما قال أن مإ ع 
المسافر التوقي منه» لا سيما الغازي في أرض العدوء فهو موضع 
تخفيف للضرورة؛ كتخفيفه مسح الخۈحف من الروث الرطب» 
وكتجويزه للمرأة أن تصلي في ثوب ترضع فيه إن لم يكن ها 
غيره» مع أن تدرأ البول جهدها. انتهى 

و قال الباحي: الظاهر من قول مالك أنه مأمور بالتوقي 
[في] بلاد الإسلام إلا من اضطر إلى ذلك عن“ معيشته في 
السفر بالدواب» والله أعلم. انتهى 

وقال المازري في كتاب الصلاة: وقد قيل في الفرس في الجهاد 
بمسكه صاحبه فيبول» أنه يعفى عما أصاب صاحبه من بوله إذا لم يجد 
من يمسكهء وهذا أيضا للضرورة مع کون بوله مكروها. انتهى 


= المرجع: [39/1] من نوازل سحنون. المنتقى: [45/1] ط السعادة» و [289/1- 
0| العلمية. 
ا ا سن ار امن 
© المنتقى: [45/1] ط السعادة» و [290/1 ] العلمية 
0 زيادة لا بد منها 
التق اب 
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أنظر نقله لهذا القول» ولم يشترط ببلد الحرب. 

NT‏ واتير ذباب من عذرة 

المخفوض بالعطف على ما قبله» أي: و مثل ما عفي عنه لعسر 
الاحتراز عنه أثر الذباب النازل [ج/87/1/ب] على ثوب أو بدن» بعد 
أن انتقل من الترول على العذرة أو نحوها من النجاسة. 

أنظر ما معئ من هذه: 

- ومن تمادق التعليل» أق::من. أجل عبذرة تعلقست 
به للعلم به. 

- ومنها التبعيض 

- ومنها الابتداء 

وكلها متكلفة 

ثم قي المسألة إجمال لاحتمال أن يريد العفو عن نحاسة 
تحقق تعلقها با محل النازل عليه الذباب» وهو [م/222/1]“ من 


اتر نزوله. 


8 شرح التلقين: [459/2] 

2 المحتصر: [ص6]. 

7 فی [م]: محتملاته 
NNE‏ 
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ويحتمل أن يريد العفو عما يشك في تعلقه با محل من أثر 
الذياب المذ كور وأنه لا يلزم نصحه. 


فإن أراد هذا الثان» فيقرب نما قلمنا عن المازري قي 


اغتفار الشك مع الضرورة. 

وإن أراد الأول وكانت النجاسة من أثر أرجله فيقال: 
مثل هذه النجاسة لا يكاد يتحقق وجودهاء وإنما يكون من حيز 
المشكوك» فيرحع هذا إلى الذي قبله وهو المشكوك ولش 
مسلم أن مثله يتحقق وجوده؛ فينبغي أن يغتفر ليسارته حدا 
ولعسر الاحتراز منه. 

ويتخرج على ما نقل القاضي عياض في كتاب الطهارة 

SS‏ عليه و سلم يي 


40 إكمال المعلم: [119/1] 

© ونصه من صحيح البخاري: عن اَن عاس قال: مر الي صَلَى الله عليه وَسَلْم 
رن ف ل هما عبان و ا كبر ما أَحَدُهُمَا ا 
کل ابر واد LG eT TT‏ 
أحرحه: ابن أبى شيبة في مصنفه: [115/1 رقم: 1304]» وأحمد في مسنده: 
[225/1 »ء رقم: 1980]) والبخاري في صحيحه: [54-53/1, رقم: 218]› 
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كاؤانلسو] يرخصون في القليل من البول» ورخص 
أهل الكوفة في مثل رؤوس الإبر» وقال مالك والشافعي وأبو 
ثور: يغسل» وحكي عن إسماعيل القاضي أن غسل ذلك عند 
مالك على طريى الاستعسان والستتزة وها [هو] يدهت 
اللرقو و 

وأثر الذباب أولى بالاغتفار؛ لأنه داخل في الاضطرارء 
وإن كانت النجاسة من أثر جملة الذباب» مثل أن يقع يجملته 
في بحاسة مائعة ثم ييزل قي الحال على محلء فهذا ينبغي ألا 
يغتفر؛ لكثرته وقلة وقوعه» ومع هذا فلم أقف على هذا الفرع 
ا 

قال في شرحه لابين الحاحب”: وأما يسير البول 
والعذرة يعلق بالذباب ثم يجلس على امحل» فيعفى عنه» قاله 
ممنلة ا 


زف 3 مصفيحه: [111392240/1 29252 ]كزان a‏ 
رقم: 20 ]» والترمذي في جامعه: [88/1» رقم: 70]» والنسائي في المْحتبى: [106/4) 
رقم 2069] وابن ماجه في سننه: [229-228/1 › رقم: 347]. 
5 زيادة ين اتفال 
5 انتهى النقل من الإكمال 
3١‏ التوضيح: [57/1] 
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وقوله: و مَوأضع حجامّة الح 

عطف أيضا على المخفوضات قبله» و أظهر الوجوه 
عطفه موضع على ذبساب أي وكأئثر دم موضع, فهو على 
حذف مظافين» إلا أا هذا النوع من المعفوات ليس من 
جنس ما قبله؛ لأن ما تقدم مما عفى عنه لعسر الاحتراز منه» 
وهذا النوع إنما عفى عنه للضرر الباقى الذي يخاف من الغسل» 
و كان حقه أن يذكره في القسم الثالث و يقدمه على الضرر 
المائى» إلا أن يقال: ضرورة الناس إلى الحجامة يلحقهيما يعسر 
الاحتراز منه» وعلى هذا ف موضع عطف على حدث أو 
على ما هذه ما قيل أثر ذباب. 

ومعين كلامه على هذا الاعتبار: و مثل ما يعفى عنه لعسر 
الاحتراز منه غسل ما يبقى في موضع الحاحم من أثر الدم بعد مسحه 
منهاء والعفو عن هذا النوع ليس بدائم بل مؤقت بحال المرض و مضى 
بحال البرء؛ لأن في غسله حال المرض ضررا بيناء فإذا بريء المانع 
فوجب الغسل» وإن لم يغسل بعد البرء وصلى أعاد الصلاة في الوقت 
بعد أن يغسل» هكذا ذكر قي المدونة» إلا أنه لم يذكر في المدونة هل 
ترك الغسل عمدا أو نسيانا؟ 


4 كذل والصحيح: أن 
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الأول يخ يعتقد أن مذهب المدونة إعادة الصلاة بالنجاسة 


عامدا أبدا كما قدمنا. 


3 ومنهم من أوله بالإطلاق» أي يقول: يعيد من 
تررك غسل موضع الحاجم بعد البرء وصلى 2 الوقت» عمدا قعل 
ذلك أو نسيانا. 

ويحتمل أن يكون هذا التأويل يرى مذهب الكتاب 
الإعادة في الوقت للعامد والناسي كنا ماعن انحن رحن أنه 
أجل ذلك من هذه المسألة. 

ويحتمل أن يكون رأى الإعادة في الوقت مع العمد 
خاصة هذه المسألة» إما ليسارة هذه النجاسة وإن اتتشر محلهاء 
أو مراعاة لقول من يكتفي بإزالة عين النجاسة. 

قال في طهارة التهذيب”"): مالك: [م/223/1] ويغسل احتجم موضع 
مسحهاء وإ مسحها وصلى أعاد ف الوقت بعد أن يغسلها. انتهى 

قال ابن عبد السلام: الرخصة هنا في تأخير الغسل لا في 
سقوطه» وليس المراد أن يؤمر بغسل أثر [ج/88/1//] الحجامة 
(1) تمذيب المدونة: [186/1]. 


^ تنبيه الطالب: [114/1].؛ التوضيح: [65/1] (نحب). 
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والفصد؛ إذ ذاك مؤد إلى غاية الضرورة» وإنما يعي بعد برء امحل 

: 1 2000 TUE 

وقال ابن يونس : قال مالك: ويغسل امحتجم موضع 
احاحم ولا جزيء مسحها. 

: (2) ıı 

وقاله ' ابن عمر وابن عباس وغيرهم. 

وقال جى بن سعيد ق العرق يقطع مثله. 

قال مالك: فإن مسحهما وصلى أعاد في الوقت بعد أن يغسلهما. 

يريد إن مسحها ساهيا. 

قال أبو عمران الفاسي: سواء مسحها ساهيا أو عامداء 
فإنما يعيد في الوقت للاحتلاف في جواز المسح» وقد روي عن 
اسن وغيرة: آنه ليش غلية :غسلها: ؤقال ابن خيب لا يعيبدة 
وما روي عن ابن المسيب وغيره من فتل الدم في الأصابع أكثر. 
الماع وكذلك فعل الرسول عليه السلام» ولا ينقض الوضوء ي 
دم الحجامة عند مالك وما شا كله نما يخرج من البدن. 


التوضيح: [65/1] (نحيب)» الخرشي على خليل: [108/1]» حاشية الدسوقي: 
[74-73/1]. 
© في النسختين: قال 
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5 0 £ 28 3 
احتجم فلم يزد على أن غسل أثر محاجمه وصلى ولم يتوضا. ابيا 50 

4 م : 5 
البخاري” : وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ففتله بإصبعه ثم صلى و 
لم يتوضأ. وعصر ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. انتهى 

وقال اللخمي: قال مالك: يغسل موضع المحاجم ولا يحزيه 
المسح» ومن مسح ذلك ولم يغسله ثم صلى أعاد في الوقت. 
وقال ابن حبيب: لا إعادة عليه» وماروي عن سعيد بن 
المسيب في فتل الدم بين الأصابع أكثر من هذاء وقال: ولا شيء 
على من بصق دما في الصلاة ما لم تتفاحش كثرته. 

فرعى قدر النجاسة لا قدر موضعها؛ لأن ما يبقى في موضع 
احاحم بعد المسح لو كان مجحتمعا كان عسي اند آل راعى مالك الموضع 
النجس لأنه كثير. 

وظاهر قوله في الإعادة في الوقت أن ذلك وإن كان 


متعمدل وهذا مراعاة للخلااف. انتهى 


4 عيون الأدلة: [587-586/2]. 

2( سنن الدارقطئ: [151/1 رقم: 2 

)3( صحيح البحاري: [46/1] باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين 
(4). 


نفسيه 
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5 1 1 ع ء 

وقال ابن شاس” ؟: قال القاضي أبو بكر: الصحيح [أنه 
5 إفازة لأسان عل احيسة رسيي و و 
عنه. قال: والفرق بينه و بين ما تقدم أن هذا الدم الباقي من 
نفس امحل دعت الحاجة إليه» والأول طرأ عليه من غير حاحجةةء 


فتضادا فافترقا. انتهى 


29 


عقد الجواهر الثمينة: [23/1]. 
2 في النسختين: الصحيح الإعادة» والتصويب من المطبوع وعارضة الأحوذي: 
[226/1] 
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قوله: ( و كطين مطر وإن اختلطت العذرة 
بالمصيب لا إن غلبت وظاهرها العفو ولا إن 
أصاب عينها وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلست 
یعران بنجس يابس يطهران با بعده وخف ونعل 
من روث دواب وبوها إن دلكا لا غبره فيخلعه 
الماسح لا ماء معه ويتسيمم واختار إلحاق رجل 
الفقير وني غيره للمتأخرين قولان. وواقع على مار 
وإن سأل صدق المسلم). 

هذا هو القسم الثاني عنده من المعفوات. 

فأول مسائله قوله: و كطين مطر إلى عينها 


وهو عطف على: كحدث أي ومثل ما عفي عنه لعسسر 
التكليف بتكرار غسله مع الاحتراز عنه» طين المطر الكائن قي 
الطرقات مهي ليوب أ البحدن»"والغالصي عة التجاسكة 
لاختلاطه بما؛ لكون الطرق لا تنفك عنها قي الغالب فيعفى عما 
يصيب المكلف من هذا الطين» وإن تحقق أن العذرة أو غيرها 
من النجاسات اختلطت ا [م/224/1] أصابه منهء لكن يكون 


)1( المختصر: [(ص6]. 
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الطين المصيب هو الغالب عليها وهي مستهلكة فيه وأما إن 
غلبت النجاسبة المختلطة بالطين على الطين المنحتلط بما وكانت 
أحزاؤه مستهلكة فيهاء أو هو أقل» فلا يعفى عما أصابه من 
وهذه أحرى بأن لا يعفى عنها من المختلطة. 

فقوله: لا إن غلبت استثناء» ثما يعفى عنه» وهو يدل على 
أن مراده [بالإغياء] ° في قوله: وإن اختلطتء أي والطين 
الخالب» ولا إن أصاب» عطف على لا إن غلبت, فهو مستثق 
من العفو مثله. 

وفاعل غلبت والمخفوض يعي ضمير العذرة وفي اللصيب 
ضمير بحرور عائد على الطين»ء أي بالمصيب منه. 

وإن شعت قلت: ال بدل من ذلك الضميرء والضمير 
المحفوض بظاهر عائد على المدونة» وهو كما ذكر. بل راى 
ابن بشير أن ظاهر هذا العفو وإن أصاب عينهاء لكن قيدهيما 
إذا لم عكن الانفكاك عن ذلك الطريقء ومقيد العفو يما إذا لم 
تغلب النجاسة إلا اتباع ابن الحاحبء وكأفهما قصد التنبيه 


بالأقوى على الأضعضف» وفيه بحث. 


والأولى التعميم كما فعل [ج/88/1/ب] قي المدونة. 


() كذا في النسختي: 
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١ 5‏ 5 : 1 1 
قال في طهارة التهذيب7': ولا بأس بطين المطر و ماء المطر 
المستتققع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الجسم أو الخف 
أو النعل» وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات» وما زالت الطرق 
وهذا فيهاء وكانوا يخوضون قي طين المطر ويصلون ولا يغسلونه. انتهى 

والستتقع: بكسر القاف» قاله ا 
زا ابن پو قال ا يريد ما لم يكن غالبا أو تكون له 
رضي الله عنه يخوض طن المطر ثم دخل المسجد وصلى ولم يغسل رجليه. 
انتهى 
ET‏ 4 : 
قال ن السات کی > اا هی روا ااي 
المدونة» وي بعص النسخ بالميم» ر 1 هو 2 قات اشن 
المرابط» وهو هنا خحطأ. و كهيل أيضا من أصحاب علي» آخر. 
قائمة» حكن أن يكون تفسيراء أو يمكن أن يبقى ماقي الكتاب 
تهذيب المدونة: [188/1] 
© التنبيهات: [82/1] 
لم أجد النقل في المطبوع من النوادر والزيادات» ووجدت محقق الحواهر الثمينة (20/1 
ح: 5) لابن شاس الدكتور حميد لحمر قد نقله من نسخته من النوادر (24/1 ميونخ). 
© التنبيهات: [81/1] 
© في التنبيهات: كذا هو 6 و هو الصواب. 
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)3( 


على ظاهره» وإن كان غالبا أو عينا قائمة إذا تساوت الطرقات 
في وجود ذلك فيهاء وكان لا عكن الانفكاك عنه. انتهى 
قلف: تقييد ابن بشر بقوله: إذا تساوت ...الخ فققه ظاهر 


لا ينبغي أن يغفل عنه» والألفاظ الي نقل ابن شاس ها هنا ع:: 


ابن بشير لم أجدها في التنبيه. 


تنبهات: 
المدونة فيمن وطليء بخفيه أو نعليه على دم أو لكر 
يصلى به حي يغسله. وحكم الغالبة حكم العين القائمة, 
وبتأويل الشيخ ينتفي ما يتوهم من المناقضة بين المسألتين. 

قالك: و عكن أن يفرق بينهما بأن المطر يعم» فلا يمكن الاحتراز 
منه» بخلاف ما يتعلق بالخف والنعل حال جفاف الأرضء فإن الاحتراز 
لافتراقهما في قدر المشقة» وهو في غاية الوضوح» وبه يتأيد تأويل ابن 
ودا غل اكات عل ها اغا والقائمة» ومثل هذا أيضا 
معارضتهم هذه المسألة بقوله في مسألة ذيل المرأة: قال مالك س يعي 


(!) المدونة: [19/1] 
9 ساقطة من [م] 


58 


فى القشب اليابس ‏ : وأما النجاسة الرطبة فتغسل ولا يترخص هاء 
وقال هنا: وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات مع أها رطبة» 
وأحاب بأن [م/225/1] تلك بحاسة متفق عليهاء وهذه مختلف فيها. 
انتهى 

قلف: ولا حفاء بضعف هذا الجواب؛ إذ لا تحقق لمذا 
الاحتلاف» ومع المقاشحة» وإنما الجواب ما ذكرناه في مسالة النعل 
والخف من عموم المشقة وخصوصها لوجهين: لعدم إمكان الاحترازء 
أو إمكانه أو سهولته» فيفترق حكم الحلين» والله أعلم. 

الثابي: قال الباجي: E‏ مانو يريد E‏ 
الطرقات على الثوب والجسد والخف ما يخفى عينه ولا يتيقن 
وحوده» وإنما يغلب على الظن وحوده لكثرته قي الطرقات 
وتكرره اء فهذا لا يجب غسله من حف ولا ثوب ولا بدن؛ 
لأنه ثما يتكرر ولا يمكن الاحتراز منه» فكان معفوا عنه. انتهى 

فظاهر هذا الذي حكم فيما هو أعم من طين المطر» ومثل هذا 
فيما يأتِ من الرواية في الماء الواقع على المار» ولا يبعد أن يكون مثل 
هذا هو مراد ابن الحاجب بالتشبيه في قول : كالماء المستنقع» ويرتفع 


7 في [ج]: نجسة 

8 ساقطة من [ج| 

77 جامع الأمهات (مع التوضيح): [61/1] 
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حينئذ ما انغلق على شراحه من مع هذا التشبيه» وفيه بحث طويل منع 
من ذكره كون ذلك وظيف شراح ذلك الكتاب. 

الغالث: قال ابن عبد السلام: أنظر إذا حف الطين» فهل يغسل ما 
أصاب الثوب أم لا؟ إذ يمكن أن يقال: إن الغسل إنما سقط لمشقة تكرار 
الغسل» والغسل مرة واحدة لا مشقة فيه» ويمكن أن يقال: لما كان معفوا 
عنه» ويعم أكثر البلاد» صار كما هو طاهر بالأصل» وهذا المع موجود 
في غير هذه المسألة من مسائل الرحص كالشبع من الميتة. انتهى 

وقال ابن عرفة: ابن جماعة: لا نص في طين المطر يبقى في 
اقرب الضف ر غرف ولس کرب دي طلس .يفك بره ان الول 
أشد. انتهى 

قلة: لعله لم يقف على قول ابن العطار: إنها يعفى عن 
ماء المطر في الطرق مدة ثلائة أيام من نزوله» وأراه حلاف 
ظاهر © المذهب. انتهى [ج/89/1/|] 

فلك ر او حطس ات ا ا ا 
في السكك طاهر من يوم وقوعه فيها إلى ثلاثة أيام؛ لأنفهماغاية 


2 المختصر الفقهي : [85/1]. 
2١‏ أبو کی ابوك تن الفاشي و وتجاغة رار 7127 هدم 
ف ساقطة من المطبوع. 
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الأشياء كقوله عليه السلام: لا يبقين دينان بجزيرة المرب 
من حكم السفر. انتهى 

وما أضعف استد لاله للأول. 

وقوله2: (وَذَيْل المرأة م مطال للسترء ورجل 
ب يَمُرَان بنجس يبس بما بَعْدَّهُ) 

الأظهر رفع ذيل بالابتداءء ورحل بالعطف عليه وخبرهما 
يطهران» والمعن ما يصيب ذيل المرأة أي طرف ردائهااليّ 
تلتحف به من النجاسة اليابسة الكائنة في الطرق إذا مرت بعد 
177 وي هن الوكلا مالك عن إسماعيل ب بن أي حكيم أله سَمعٌ عُمَرَ بْنَّ عبد العزيز 
يقول: کان من آخر مَا تَكَلّمَ به رَسُول الله صلی الله عليه وسلم أن قَال: قاكل الله 
هوه وَالنَصَارَىء انحدوا قُبُورَ أنْبيَائهمْ مساج لا يَبْقَيّنَ ديتان برض الْعَرَب. 
أخرجه: مالك في الموطأ: [470/2» رقم: 2606]» والبيهقي في النن الكبرى: 
[135/6» رقم: 11520] 
قال ابن عبد البر في التمهيد: هكذا جاء هذا الحديث عن مالك في الموطآت كلها مقطوعاء 
وهو يتصل من وجوه حساك عن البي صلى الله عليه وسلم: من حديث أبي هريرة» 
وعائشة) ومن حديث علي ب بن أبي طالب» وأسامة. وأما عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي» فأشهر وأجل من أن 
e‏ اھ 
وانظر بقية كلامه: [70-165/1 1] 
© المختصر: [ص6] 
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ذلك بأرض طاهرة يابسة وسحبت عليها الذيل المذكور2ء فإن 
الال عل تلك الجا الاي دامخا بلك ال فيظيسر 
محلها يما. 

وأما إن كان ما تعلق بذيلها أولا من النجاسة الرطبة» فلا 
بد من غسله» وكذلك إن كانت الأرض الطاهرة الي مرت يما 
بعد تعلق اليابسة بما مدية. 

وإنغا عفي للمرأة عن هذا النوع؛ لأنما مأمورة بإطالته وإرخحاي(!) 
عن يتخت ف الأرطن طلا لسر فلو كلت قا .ها يضيب ذلك 
الذيل من تلك النجاسة مع ذلك الأمر كان ذلك غاية المشقة. 

ومرأة: بفتح الميم و الهمزة و سكون الراءء لغة في المرأة 
و كأها تأنيث امريء لغة في المرء. ويقال فيها: مّرة بإسقاط 
الهمز وفتح الميم والراءء و هذه اللغة أقرب إلى قصد الاختصار. 

و مثل ذيل المرأة في الطهارة مما تعلق به [م/226/1] من نحاسة 
الطرق اليابسة إن مر بعدها على أرض طاهرة» الرّجل المبلولة. 
وإلا فظاهرها العفو مطلقا. ف مطال: صفة ذيلء و للستر : 
متعلق به» و اللام للتعليل أي أطالت المرأة الذيل لأجل الستر. 


َ 2 [ج]: إرخحائها 
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ومفهوم العلة يقتضى أن إطالته لو لم تكن لأحل طلب 
الستر لما طهر بعده» بل يجب عليه غسله إذا قصدت بإطالته 
الفخر والخيلاء كالرجل» و هو وإن كان محتملا إلا أن فيه بحنا 
طويلاء ولم أقف عليه. 

و بلت: ماض مبي للمفعول في موضع صفة لرجل 

و عليهاء يعود الضمير النائب وفاعل براك ضمير الذيل 
والأغل )و ال وه ها راء تميس مل سب ران 
وهي إما للإلصاق وهو الظاهرء أو للظرفية معن في. 

و تقدم إعراب يطهران وبه يتعلق بما بعده وباژه 

فإن قلت: قوله: يطهران ظاهره الحكم على محل النجاسة 
المذكورة في هذين الموضعين بالطهارة» فأين النجاسة المعفو عنها؟ 
فإدخال هذين في المعفوات لا يحسن» وأيضا النجاسة اليابسة إذا تعلقت 
يمحل ثم نقصت منه فلم يبق منها شيء فلا أثر لهاء وإلا [هو] كذلك 
هنا؛ إذ المرور بعد تعلقها بالأرض الطاهرة اليابسة يذهبها النفض» 
وهذا تي الذيل ليبسه أظهر منه قي الرحل لبللها. 

لا يقال: العفو ههنا إنما هو عن الغسل خاصة كموضع 
امحاحم قبل برئهاء لأنا نقول: قوله: يطهران يرده. 
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قلة: الأمر كما ذكر السائل» وإنما بحسن عد الذيل في 
فصل المعفوات على القول بطهارته بذلك» ولو من رطب 
النجاسة كما هو ظاهر مقصد ابن الحاجب. ويحسن على 
الرحل فيها أيضا على ظاهر الرواية كما تراه. 

لا يقال: القول بطهارته من رطب النجاسة بذلك يخرجه عن 
نوع المعفوات أيضا؛ لأنا نقول: إطلاق الطهارة عليه من ذلك جازء 
عع العفو عن أثرها أو حكمها وإن زال العين و الأثر أن تصور ذلك؛ 
إذ لا يزيل ذلك إلا الماء المطلق» وأما اليابس فلا يبقى منه شيء البتة» 
فإطلاق الطهارة منها بالمرور الذي هو كنفضة حقيقة. 


ويحتمل كلام المصنف على بعد عد هذين من المعفوات» 
بأن يجعل ذيل ورجل مخفوضتين بالعطف على طين أي: ومشثل 
ما عفي عن غسل أثر النجاسة فيه لعسر التكليف بتكرار الغفسل 
مع الحاحة إلى تكرار تعلق النجاسة بالذيل والرحل الموصوفين؛ 
ويكون قوله: يطهران جملة في موضع الصفة لهمافهي قي 
موضع خفض كجملة يمران» ويكون معن يطهران أي يزول 
عنهما عين تلك النجاسة بالمرور الشان» وأما حكمها فباقى» 
لكن عفي عنه للمشقة» و يؤيده كلام ابن رشد وكلام ابن 
العربي الآتيان في مسألة الرحل. 


8 في [م]: كنقضه 
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وحاصله» حمل يطهران [ج/89/1/ب] على معنهه اللغوي 
لا الشرعي» فهو حقيقة لغوي مجاز عرق» ووحه بعد حمل 
كلامه على هذا الوجه مخالفة ظاهر ألفاظ النصوص في الذيلء 
ومخالفة ظاهر لفظ المتأول الذي قصد نقل تأويله وحمل الحقيقة 
العرفية على اللغوية: إما أن المرأة مأمورة بإطالة ذيلها طلبا 
الجر ده ما رع مالك فق جام الوا عبن آم سا 
زوج البي صلى الله عليه و سلم أفا قالت حين ذكر الإزار: 
E TS‏ ا NE CEE‏ 00 


ينكشف عنهاء قال: فذراعا [م/227/1] لا تزيد عليه. 


فلت: ومقتضى الحديث الكريم أن ما زاد على الذراع 
يعفى عما يتعلق يما في الذراع للنهي عنه» وهو مما لم يرد به 
الستر 6 وهذا قريب من مفهوم العلة الذي قدننا قي كلام 
المصنف» وفيه كما ذكرنا بحث طويل. 

وأما طهارته على الوحه المذكور فقال في طهارة 

؛ 2 5 ل 
التهذيب”": مالك: ومعى قول البي صلى الله عليه وسلم في 
الدرع: يطهره ما بعده» هذا ف العشت اليابس: انتهى 


وكذا ذكر في الأمهات داخل التبويب في الدرع 


7 نوطاً: [502/2, رقم: 2658] 
3 كهذيب المدونة: [187/1]. 
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وقال في الترحمة: قي الذيل» كما ذكر المصنف. 

قال في التنبيهات: كذا في كثير من الكتب بالذالء 
ورواه بعضهم: في الزيل بالزاي [والباء] بواحدة. 

والقشب: بسكون الشين المعجمة» وهو الرجيع اليابس» 
وأصله الخلط .عا يفسد» وقشب الشيء إذا خحالطه قذر. انتهى 

وقال الح" وقال مالك في معن الحديث في الدرع 
يطهره ما بعده: ذلك في الرطب؛ لأن الذيل للمرأة كالخف 
لجل تان ا [نشيف] © إل أن ترق اها ا ف 
ذلك مما تدعو الضرورة إليه. انتهى 

فقوله: يمران على غيره هو معيئى قول المصنف: بما 
بعده» ولا يكون إلا طاهرا وإلا لكان يتعلق به نجس آخرو 
يابساء وإلا لانحل القشب الأول ما بعده من الندى. 

و قال ابن يونس: وقيل: إن تأويل ذلك إذا سحبت ذيلها 
في الأرض» يريد أرضا نحسة. ثم تحجره بعد ذلك على أرض 


0 التنبيهات: [48/1]. 
© أنظر: التوضيح: [65/1] ط نحيب» شرح التلقين: [464-456/2] 
ر3 ف النسختين والتبصرة كلمة غير واضحة» اجتهدت في إثبات ما رأيته يبخدم المعيى) والله أعلم. 
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كذا وجدت كلام ابن يونس قي النسخة الى نقلت منها. 

و زاد بعضهم في نقله عنه قبل قوله: بحسة: ندية. 

والحديث الذي أشار إليه مالك» أخحرحه هو في الموطأ 

ا ْ 1 (5). ى. ) 
صلى الله عليه و سلم فقالت: «إنّي امُراة اطيل ذيْلي وأمُشي في 
المَكان القذر فقالّت أم سَلَمَّة: قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم: يُطهَرَهُ مَا بَعْدَهُ». 

ع 0022 ع 5 7 5 

و حرج أيضا عن امرأة من بي عبد الأشهل قالت: 
«قلْت يَا رَسُول الله إن لا طريقا إلى الْمَسْجد مُنسَّة فَكيْف 
تَفعَل إذا مُطرئا؟ قال: اليس بَعْدَهَا طَريقٌّ هئ أَطْيبْ منْهَا؟ 
قالت: قلت: لی قال: فهذه بهذه». انتهى 


- 3 ع ع 
قال الخطابي”©: وقي إسناد الحديثين مقال؛ لأن أم ولد إبراهيم 


(أ) أخرجه: مالك: [59/1» رقم: 49]ء والطبران في الكبير: [359/23), رقم: 845]»› 
والدارمي: [206/1 » رقم: 742]» وأبو داود قي سننه: [285/1» رقم: 383]) والترمذي 
في جامعه: [178/1» رقم: 143]» وابن ماجه في سننه: [334/1), رقم: 531]. 
© أخرجه: أحمد في مسنده: [443/45» رقم: 27452]ء وأبو داود في ستنه: 
[286-285/1» رقم: 384])› وابن ماجه في سننه: [336-335/1› رقم: 533]. 
() معالم الستن: 119/1. قال العلامة مغلطاي في شرح ابن ماجه (61-60/2): وما 
ذكره أبو محمد الإشبيلي لم يرد على أن أبرز من سنده موسى والأشهلية كذا هو في 
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مجهولة» والمرأة الأخرى مجهولة» وا مجهول لا تقوم به حجة. انتهى 

قال الباحي: قوهما: أمشي في كذاء أي لا يكن غيره 
للزوم ذلك غالبا للطريق» فلو لم تمش فيه لامتنع التصرف جملة؛ 
وهي تحتاج للستر فيه كغيره. 

وروى ابن نافع عن مالك أن هذا القدر هو اليابس الذي لا يعلق. 

وقال ابو يكين غم فال :سفن اانا ماه 
تسحب ما أرخص ها في إرخائه على أرض ندية محسة ثم على 
أرض طاهرة فتطهره. 

وقال الداودي: وقال بعض أصحاب مالك بظاهره في الرطب 


واليابس» فأما من رآه و [القشب] 0 اليابس فإنه لا يحتاج إلى 


الأحكام [الأحكام الوسطى: » وحكي أبو الحسن بن الحصار تلميذه أنه صححه. وتتبع 
الحافظ ابن القطان عليه سكوته عن عبد الله بن عيسى راويه بأنه لا يعرف قال: وليس بابن أبي 
ليلى فاعله. انتهي كلامه. و يذمين خت عه ر وليل أن ان غي هذا ن دعر رقا 
قال: ولیس بابن أبي ليلى؛ ولیس كما زعم كما أسلفناه قبل» ولا ما لم ير من روي عنه شريك 
وروي عن موسى بن عبد الله غير ابن أبي ليلى المخرج حديثه في الصحيح ولا في هذه الطبقة 
شريكا له فيما ذكره البخاري» وأبو محمد بن أبي حاتم وأبو حاتم البسي وغيره؛ فإنّه نص عليه 
وعينه ني بابه وباب شيخه وهو الصواب. وأما قول أبي سليمان الخطابي: في إسناده مقال لكونه 
عن امرأة من بن عبد الأشهل بجهولة» والمجهول لا يقوم به حجة في الحديث» فمردود ما عليه 
جماعة المحدثين من أن جهالة اسم الصحاى غير موثره في صحة الحديث. 

ساقطة من [ج] 

ود ا 
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تطهير؛ لأنه لا ينجس بمجاورته. وإنما معناه عندي أن نحاسة الطرق لا 
يمكن الاحتراز منها فخففت إذا خفي عينهاء فإذا مر الذيل بنجس ثم 
بطاهر خفيت فسقط التطهير» ولو لم تخف عينها لوحب تطهيرها عا لا 
يطهر لا يحب غسله» وإن جوز وجوده كطين الطريق وما به الملازم 
للعذرة والبول وروث الدواب يغلب [م/228/1] عليها الطين ولا يطهر 
عينهاء فلا يحب غسل الثوب منهاء ولو طهرت وجبء فإن رأت المرأة 
عينها وجب الغسل. 

ومعئ: يطهره ما يعده فيما حفي عنها [ج/90/1/] 
وخافت أن يكون أصابما مما لا يخلو الطريق منه» وعنع من 
مشاهدة عينه» ستره بالطين والتراب» فيكون تطهيره» ويسقط 
فرض التطهير. 

ويدل على أفا لم تسأل إلا عما حافت وصوله لاا عما 
تحققته» أي من طرأت عليه نجاسة كانت في طين ثم طرأ 
عليها طين أخفاها لم يكن بد من غسلهاء وإنما يسقط غسل ما 
م تر عينه ولا علم بوصوله. انتهى 

فقا 1 اين ا ق ا لفلف الم 
يطهره ما بعده» فرآه صريحا في أنه لا يطهر إلا بالإزالة» ولا 


ف ]م[ رأت 
© عارضة الأحوذي: [338-337/1 ط]ء و [403-402/1] رسالة بوعجيلة. 
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يكون إلا في اليابس. ورآه غيره كناية؛ لأن الطرق لا بد فيها 
من طاهر وقذر» فإن أصاب قذرا فسيصيب طاهراء وهذاهو 
اا اكتف بذلا مويف ا و 
ا 

و أما مسألة الرحل» فقال فيها و قي مسألة الذيل: في 
طهارة النوادر: ومن ماع أشهب: قال مالك فيمن توضاً ثم 
وطئ على الموضع القذر الجاف» فلا بأس به قد وس ع الله 
سبحانه على هذه الأمة. قال أبو بكر بن محمد: إذا مضى بعد 
ذلك على أرض طاهرة لما روي أن الذيل يطهره ما بعده. ومن 
المجموعة: قال ابن القاسم عن مالك في معن الحديث: الدرع 
يطهره ما بعده أنه في القشب اليابس. قال ابن نافع: قيل لمالك: 
أتراه في المكان اليابس الذي لا يعلق بالثوب؟ قال: نعم. وقال 
أبو بكر بن حمد: وقال بتعض أصحابنا: إن معن ما روي في 
المرأة في جر ذيلها أن الدرع يطهره ما بعده أفها تسحب ذيلها 
على أرض ندية نحسة نمحسة أو إزارهاء وقد أرحص لماأن 
ترخيه ثم تحره بعد تلك الأرض على أرض طاهرة بذلك طهر. 
وقال محمد بن مسلمة: إنما يعني: تمر به على أرض يابسة أو 
نحاسة لا تعلق. انتهى 
© سبق تخريجه قريبا 
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وزاد في العتبية" بعد قوله: على هذه الأئئة: ثم تلا: 
# رتا ولا تيتا حَمَلْمَا مَا لا طامَة اَن تا پو [البقرة: 286] 
الطهارة؛ لأن الاحتراس من مثل هذا يشق» فهو من الحرج الذي قد رفعه 
الله في الدين لقوله: + وما حمل علد فى لين م من حرج ف [الحج: 78] 
ولو كان الموضع يوقن بنجاسته لوجب أن ا قدميه؛ لأن النجاسة 
تعلق بمما وإن كان يابسا من أجل بللهماء وهو أبين. انتهى 

و قال ابن العربي: قول مالك: قد وسم الله على هذه 
الأمق وتلاوته الأية) دليل على أنه لم يفهم معناه. انتهى 

وقال المازري: اختلف في سبب توسعة مالك يقي هذا: 
فقال ابن اللباد: لأن الواطئ على موضع قذر يطأ بعده على 
موضع طاهر يذهب عين النجاسة» فيكون تطهيرا له. وكذا 
تأويله في تطهير الدرع .ما بعده. وقال غيره: إنما هذا لأن الماشي 
لا يكاد تستقر رجلاه على النجاسة استقرارا ينحل معه من 
النجاسة ما يغير أجزاء الماء الباقية في الرحل. انتهى 


لابين OE‏ 
2( البيان و التحصيل: [128/1]. 
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وصاحب التأول الثاني هو اللخمي» وه ول ذا 
بكر بن اللباد: ذلك إذا مشى [م/229/1] بعد ذلك على أرض 
طاهرة؛ لما روي أن الدرع يطهره ما بعده. وليس هذا الذي 
e CS ORO SE‏ 
[ عا مر ات الا إلا فعا فر له اهي 

وظاهر نقل النوادر واللخمي عن ابن اللباد أن ما قاله في 
الرجل بالقيان على الدرع. 

قلف: وقياسه في غاية الضعف: 

أما أولا: فلأنه قياس على ما تأول هذا الحدييث عليه» ولم 
يوافق على ا0 ذلك ن اديت کيا رايت فوسو متاس عل 
ما تأول تأويلا مختلفا فيه» والقياس إنما يكون على حكم صريح 


وأما ثانيا: فلأنا إن سلمنا صحة تأويله في الدرع» فينبغفي 
أن لا يلحق به غيره؛ لأنه من القياس على الرخص. سلمنا 
صحة القياس عليهاء على القول به. لكن الفرق ظاهر لأن 
الدليل على تأويل مالك يابس لاقى بحسا يابسا ثم طاهرا يابساء 


1( التبصرة: [خ ح/23/1] 
2 اد م اة 
0 زياده من التبصرة 
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فالغالب ذهاب تلك النجاسة» والرجل في مسألتنا مبلولة فينحل 
اليابس الذي تلاقيه ببلها. فإن بى على أن معن الحديث ف 


الذيل مروره بنجاسة ندية عدنا إلى منع القياس على الرخص. 
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o 


وقوله: (وخف ونل مسن روث واب 
وَبَوْلِهًا إن دُلكا لا غيْره فَخلفُة المَاسح لَامَاء 


مَعَهُ وَيَتَيْمُم واختار إلحاق رجل الفقير رفي غَيْره 


2 


5 on 2 و‎ 

للْمَُأحْرِينَ قولان) 
عطف على طين أي ومثل ما عفي عن غسل ما تعلق به من 
بعض النجاسات لمشقة [ج/90/1/ب] التكليف بتكرير الغسل والاجتزاء 
عنه بالدلك الخف والنعل من أرواث الدواب الى هي الخيل والبغال 
والحمير وأبوالحاء إذا دلك ما أصايمما من ذلك حي يذهب عينه» ولا 
يعفى عما تعلق بمما من غير هذا النوع من النجاسة كبول الإنسان 
دلكهماء وإلى هذا النوع من النجاسة أشار بقوله: لا غيره» هو عطف 
على روث وبولء وإنما أفرد الضمير المضاف إليه غير وإن عاد على 

. 2 ١ ٤ 

الروث والبول؛ لامما في معن واحد و[هو] ”“ نجس الدواب» ومع 
ذلك فهو قلق لا يدام احتمال عوده على أحدهماء لاسيما البول الذي 
أرواث الدواب وأبوالها إن تعلق بالخنف غيرهماء وليس هناك ما يغسل 


( المختصر: [ص6] 
5 ساقط من [ج] 
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به وكان لابس الخف قد مسح عليه في وضوي فإله إن حضرت 
الصلاة يترعه» وإن أدى إلى نقض طهارته المائية والصلاة بالتيمم» ولا 
يكتفى بإزالة عين النجاسة من ذلك الخف بدلكهء وإلى هذا أشار 
بقوله: فيخلعه الماسح. 

والهاء عائدة على الخف حاصة؛ إذ لا يتيصور ماذكر إلا 
فيه لا في النعل. 

وأتى بالفاء إيذانا ا الخلع إنماهومتسبب عن عدم 
العفو عن غير أرواث الدواب و أبوالها. 

و ضمير معه عائد على الماسح» و كذا فاعل يتيمم. 

و الألف النائب عائد على الخحف والنعل وعلى روث 
وبول أي دلكاهماء ويصح بناؤه للفاعلء و يعود الضمير على 
لابسهماء والمفعول محذوف أي إن دلكاهماء والأول أقل تكلفا. 

ومن في من روث تتعلق ب عفيء والأولى كوئما 
للتعليل» ويجوز جعلها صفة لخف ونعل وتتعلق بكون حاص 
يدل عليه السياق» وتكون للابتداء أي متنجس من روث 
موضع الصفة له؛ لأحل أن المحرف بأل الجنسية في المىئ 
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كالنكرة» والوحهان منقولان في قوله تعالى: © لايستطيعونَ 
جيك )4 [النساء: 98] و قوله ل مَل مِنْهُ التَّبَارَ ‏ [يسس: 


7] و في قول الشاعر: 


وقد أَمُرُ عَلَى اللثيم يى 4 yy‏ 


[ه/230/4] البيت“. 

وهذا الذي ذكر في خلع الماسح الخف المذكور يدل على أن 
طلب طهارة الخف اكد من طلب طهارة الحدث» والكتاب والسنة 
يقتضيان خلافه» إلا أن يقال: خلعه صلى الله عليه و سلم للنعل في 
الصلاة لنجاستها كالقضية العينية في ذلك» فيتر حح على العمومات 
لأا أقوى منها دلالة» لاسيما مع الانضمام على قاعدة ترك 
الاستفصال» والخف أحتها في ذلك المعئ فتلحق مما بقياس لا فارق. 

وفيه نظر لصحة الفرق عا اختص بهالخف من مشقة 
الترع وغيرهاء ولهذا اختص عليه ولا يؤدي نزعه في هذه 
الصورة من إبطال الطهارة المائية بخلاف النعل» وهذا الذي عفي 
عنه في الخف والنعل على الوجه المذ كور لا يحري في رحل 
الماشي حافيا؛ إذ لا مشقة عليه في تكرار غسله رجليه. 


ا و ال لت يس 
والبيت لشمر بن عمرو الحنفي. الأصمعيات: [ص 137] 
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واختار اللخمي [من] 5 رواية إلحاق رحل الفقير الذي 
لا يقدر على شراء النعل بالخف والنعل. 

وكأنه رأى أن الفقير مضطر إلى المشي حافياء فلو كلف 
تكرار غسل رجليه من روث الدواب وأبوالها لشق ذلك عليه» 
فيكتفي بدلكها كما في الخف والنعل؛ والجامع المشقة. 

و في قياسه نظر واضح؛ إذ يقال بعد تسليم جريان القياس 
في الرحص: إن العلة في الأصل - و هي المشقة اللاحقة بإفساد 
الملل - أقوى منها قي الفرع فيفوت شرط القياس. 

أو يقال: إنه من اخحتلاف جنس المصلحة. 

أو يقال: إن هذا من اختلاف الضابط في الأصل والفرع؛ 
لأن العلة في الأصل لفساد المال بالغسلة الواحدة أو الفسلات 
وصعوبة الغسل و التجفيفء وقي الفرع مشقة البرد ونمحوف فلا 
يتحقق التساوي. 

و قد يقال: إنه من قياس أحرى؛ لأنه إذا عفي عن ذلك 
في الخف والنعل» وحازت الصلاة مها كذلك مع إمكان 
نزعهماء فلا يجوز ذلك في الرجل الي لا محيد عنهاء أحري من 
هذه الأحروية يظهر تفريقه بين الفقير والغينء وإلا فلا فرق لأن 


(» كذا في التسختي: 
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الغ كما يقدر على [ج/91/1/] وقاية رجليه من النجاسة 
بشراء النعلء كذلك يقدر على ذلك بترعهاء فإن عفي له عن 
الصلاة بالنعل المذكورة عفي له عن الصلاة برحله كذلك. 

أو يقال: إن كان غسل الرحل لا مشقة فيه. فخلع النعل 
مثله أو أحف منهء وهو ظاهر. 


وهذا والله أعلم هو وجه من لم يفرق بين غي وفقيرء 


فتأمله. 

وللمتأخرين قولان في إلحاق رجحل غير الفقير بالخف 
والنعل» سببهما ما أشرنا إليه من احتمال التفاوت أو التساوي 
بين المشقتين» فمن رأى التفاوت لم يلحقهاء ومن رأى التساوي 
ألحقهاء وهذا معن قوله: وفي غيره للمتأخرين قولان. 

والضمير للفقير» وهو على حذف مضافين أي في إلحاق 
غير رحل الفقير بالخف والنعل في هذا الحكم قولان للمتأخرين 
بالالحاق وعدمه. 

فإن قلت: اللخمي من المتأحرين» فهلا قال: وللمتأخريين 
في إلحاق رجل ثالثها من فقير أو نحو هذا من التعبير؟ 

قلت: لعله إنما قصد هذه العبارة ليفيد نسبة احتيار إلحاق 


رجحل الفقير للخمي على اصطلاحه في أن صيغة الفععل من 
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الاختيار لما انفرد به اللخمي» على أن هذا المقصد لا تستعين معه 
عبارته للحواز أن يقول: ثالثها: اختار من فقير. 

أما الحكم الذي ذكر في الخف و النعل إلى قوله: لا غسيرة؛ 
هو ظاهر المدونة فيها» وذكر فيها أن قول مالك: اختلف في 
الخف» وأن الحكم الذي ذكر المصنف هو القول [م/231/1] 
الذي رجع إليه مالك في اللخفء وكان أولا يقول: لا يكفي 
ذلك الخف من ذلكء ولابد من غسله. ولم يذكر في المدونة أنه 
كان يقول في النعل: تغسلء مع أنها أولى بذلك. 

وقال في الطهارة من التهذيب”2: ومن وطئ بخفيه أو 
نعليه على دم أو عذرة أو بول لم يصل به حي يغسله» وإن 
وطئع على أرواث الدواب الرطبة وأبوالها دلكه وصلى به» 
وكان مالك يقول: يغسل الخف ثم حففه. انتهى 

وقال في التنبيهات“: قال محمد بن يحيى بن لباية: يريد 
دما كثيرا. وهذا على الأصل في الدماء وما في القليل من بعضها 
من نازع + انتههى 

وقال ابن يونس: قال ابن حبيب: إنما هذا في الحف 
خاصة؛ لأن النعل يخف نزعه. قال ابن القاسم: وكان مالك 


© تمذيب مسائل المدونة: [188-187/1]. 
)2 التنبيهات: 48/1. 
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يقول: من وطيء بخفيه على أرواث الدواب وأبوا مها لم يصل به 
حي يغسله؛ ثم قال: أرجو أن يكون واسعاء وما كان الناس 
يتحفظون هذا التحفظ. 

قيل: إنما فرق في أحد قوليه بين العذرة وزبل الدواب؛ 
لأن الطرق لا تخلو من زبل الدواب بحلاف العذرة فخفف 
هذه الضرورة» وأيضا فإن الدم والعذرة متفق على نحاستهماء 
وزبل الدواب مختلف في نحاسته. 

وو و قال الرسول عليه السلام: «إذا جاء أحدكم 
المسجد ليلا فليدلك نعليهء و إن كان مارا فلينظر على أسفلهما». 

قال عطاء: كان الصحابة يمعشون حفاة» فما مشواعليه 
من قشب رطب غسلوه» وما مشوا عليه من قشب يابس لم 
يغسلوه. انتهى 

و الفرقان اللذان نقل بين زبل الدواب وغيره هما لعبد 
الحق» ذكرهما في النكت. 


وقال اللحمي: إن وطيء خف على روث الدواب فقال مالك 
مرة: يغسله) 9 قال: يدلكه. فالأول على أصل زوال النجاسة بالماع 


45 أحرحه: البيهقي في الخلافيات: [144/1: رقم: 12] وقال: في إسناده رجحل 
مجهول. 
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ثم رأى أن تكون ذلك ضرورة فيجزي الدلك» كالاستجمار» و كذيل 
المرأة. و إذا كان تصرف الرجل والمرأة على الأرض الطاهرة غالبا ولا 
يصيبها ذلك إلا نادرا لم يجزما في الرطب إلا الغسل» فإن وطيء روث 
الدواب بنعل فقال مالك: [يدلكهما و يصلي فيهما. وقال ابن حبيب: 
لا يحري لخفة نزعهما. 
وهو أبين. 
وإن وطيء خف على دم أو عذرة فققال مال :]0 م 
- 9 0 : اس كت 1 2 
ونقل الباجي الخلاف في الخف ثم قال: فإن قيل: يجري [مد] ^ 
من قي ی ا او ان خی ووی فی ادات 
القاسم فرق [بينهما] ”وف المدونة ما ظاهره أن المسح يجري فيها. انتهى 
و هذه طريقة ابن بشير 
واماد كنم [ه] © و عل الک دك اللعن و 
نصه: وقال مطرف في كتاب ابن حبيب في مسافر على طهارة 
ساقطة من [م]. 
ا 
7 ساقطة من [م]. 


SEE 
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وكان قد مسح على خفيه فوطيء بخفيه على بحاسة ولا ماء 
معه: إنه يزعهما و يتيمم و يصلي؛ لأنه أرحص في الصلاة 
بالتيمم و لم يرخص في الصلاة بالنجاسة. انتهى 

وأما ما نقل عن اللخمي من اختيار إلحاق رجحل الفقير 
فنصه: ومن مشى حافيا فأصاب رحليه شيء ممايكون من 
الدواب» مسحهما وصلى على أحد قولي مالك [ج/91/1/ب] قي 
اتن وارى آل ضيه إلا الل إلا اذا يكر افر بطي 
عليه ما يصون به رجليه من ذلك. انتهى 

وقد تقدمت الإشارة إلى ما فيه من البحث. 

و قال الباجي: وأما الرحل فلم أر فيه نصاء وعندي أن المسح يجزي 
زې( وإزالة العين؛ لأن العلة المبيحة لمسح الخف تكرر هذه العين» وعدم 
خلو الطرقات منهاء وهذا المع موجود ني القدم. ويجوز أن يقال: تغسل 
القدم لأن الغسل لا يفسدهاء وبمسح الخف لأن الغسل يفسده. انتهى 

فنص الباجي وظاهر كلام اللي أن الخلاف في 


الرجل [م/232/1] خر ج لا منصوص 


1 

“ني [م]: الطين 

© ب [م]: لا 

© ى م فيهما 

00 

في م: الباحي» و هو سهو من الناسخ. 
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وبه صرح ابن بشير» فإنه بعد أن ذكر الخلاف في إلحاق النعل بالنعل 
قال: وخرج المتأخرون على هذا الخلاف في الرّجل هل يحزي مسحهاء أو 
يحب غسلها؟ وهذا فيمن تدعوه الضرورة إلى الخف. انتهى 

إلا أن تقييده الخلاف بالمضطر إلى الخف يخالف ظاهر كلام الباجي 
واللخمي من جريان الخلاف فيها مطلقاء واختيار اللخمي قول ثالث 
بالتفصيل» وعلى كلامهما يتخرج ما في بعض نسخ ابن الحاجب: وفي 
الرجل مجردة قولان, [وثالثها إن كان لعذر فهي كالخف]©. انتهى 

وأما المازري فظاهر كلامه أن الخلاف في الرجل منصوصء» 
ونصه فق كتاب الصادة©. وحكم من مشى حافيا [حكم من 
يتن سا قينا اتفى عليه راغا ف .وقد كانت الصحابة 
رضي الله عنهم تمشي حفاة وتغسل أرجلها إذا وطفت قشب رطبا 
ولا تغسله إذا كان يابساء وهذا من فعلها تأكيد لأحد القولين. انتهى 

وقال ابن العري في العارضة: إذا مشى حافيا فوطيع برجله على 
نأ أو ع عل فإ ا دم لم يجزئه إلا الغسل» وإن كان عن 


7 جامع ا[مهات (مع التوضيح): [60/1] 
© غير موجودة في المطبوع؛ والله أعلم 

© شرح التلقين: [459-458/2] 

© ساقطة من [م] 

© في [م] زيادة: أو» ولا معن ها 
* في [م]: عن 
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الأول: ظاهر كلام المصنف أن ما عفي عنه قي الخف والنعل من 
الصلاة ها وغير ذلك» حن لو لاقى إثر ذلك ثوبا مبلولا أو غيره لما 
ضره» وظاهر المدونة كما تقدم من لفظ التهذيب» ومثله لفظ الأم أن 
ذلك العفو بالتسية إن الصلاة ومثله لفظ ابن الحاجب. 

الثابي: نقل ابن عرفة عن الطراز عن سحنون» ونقله غيره 
فان عون لويس اا اء بل الف اضفار :ونا 
يكثر فيه زبل الدواب» دون ما لا يكثر فيه. 
غيرهماء وإنما ينقلون احتلاف قوله في النعل كما في المدونة. 

الرابع: قال ابن عبد السلام: الفرع المذكور قي نزع 
الافع للق الجين ستول عن افيه وة إم] المجاززي 
في [ج] زيادة في» ولا معن لها 


© ساقطة في [م] 
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تقديم غسل النجاسة على الوضوء إن لم يكن ماء إلا لأحدهما 
ويتيمم» وما أظن أن رأيت لأبي عمران يتوضاً ويصلي 
بالنجاسة» ونقله عنه بعض أشياخي؛ ويحتج بأن طهارة الخبث 
مختلف فيها وطهارة الحدث متفق عليهاء فهي أولى بالتقدمء 
وتخريج المازري هو الذي رأيت للشافعي» وله تشهد قواعد 
المذهب كقوهم في الوصايا: إذا ضاق الثلث قدم الأهم ويقدم 
الواجب الذي لا بدل عنه على الذي عن بدل. انتهى 

ققلق: وإلى الأول كان بميل شيخنا المحقق العلامة ولي الله تعالى 
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى المصمودي رحمه الله تعالى ورضي عنه» 
وهو اخحتيار ابن العربي» قال في باب التيمم للجنب من العارضة: إذا 
وحد الماء بدأ بغسل النجاسة الى عليه» فإن فضلت فضلة عليها 
استعملتها إن كفت؛ لأن النجاسة لا بدل لما والحدث بدل الماء» فيه 
الم اندي 

ثم قال بعد هذا بقليل: الميت أولى بالماء من الجنب 
والحائض؛ لأنه يغسل به نحاسة والنجاسة تقدم على [م/233/1] 
الحدث انتهى. 

والصواب ما نقل عن أبي عمران» وقد ذكرت شيا من 
هذا البحث في كتابنا المسمى ب اغتنام الفرصة 


1 
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وقال المازري في باب الي إن لم يكن من الماء إلا ما يذهب 
ET‏ ]ييز E RS‏ لاصو لا سو دنا 
حكى ابن حبيب عن بعض أصحاب مالك في ماسح الخف تصيبه النجاسة 
ولا ماء معه أنه يترعه ويتميمم. 

فهذه الرواية تشير إلى أن الصلاة بالتيمم مع عدم النحاسة أولى: منها 
بالماء مع النجاسة» فعلى هذا يغسل [ج/92/1/] هذا نحاسته وإن انتقل 
للتيمم» وقد يخر ج على حلاف غسل النجاسة. 

فإن قيل: سنة وأن المصلى با عامدا يعيد في الوقت» كما روي 
عن أشهب. حسن أن يقال: يتوضأ إلى الوضوء مع القدرة عليه فرض» 
وغسل النجاسة على هذا القول سنة» والفرض مقدم على السنة. 

وإن قيل: غسل الحنابة فرض» وأن من صلى بماعامدا أو 
ناسيا أعاد أبدا. 

سن أن يقال: يتيمم؛ لأكمما فرضان تقابلاء وأحدهما له بدل 
والآخر لا بدل له» وهو غسل النجاسة» وما لا بدل له أولى أن يقدم. 

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى غسل النجاسة؛ لأنه جمع 
لتعارض العبادتين يتطهر من النجاسة بالماء وللصلاة بالصعيد. 


© شرح التلقين: [280/1] 
© ف [م]: لا أحفظ 
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وذهب بعضهم إلى أن الواحب استعمال الماء في طهارة 
الحدث؛ لأا أغلظ إذ لا تحوز الصلاة بغير طهارة أصلا. انتهى. 

الخامس: تظافرت نصوصهم على أن هذا العفو قي الحف 
والنعل مخصوص بأرواث الدواب وأبوالمهاء وأما غيرها من 
على نحس محقق: دم أو عذرة م يكن بد من الغسلء؛ لندوره 
في الطرق» فإن كثر صار كروث الدواب. انتهى 

(وَوَاقع على مار إن مأل صَدَّقَ الْمسْلم) 

2 

وقوله"©: وواقع على مار إلى آخره 

عطف على طين أو على ما عطف عليه أي: ومثل ما عفي عنه 
لعسر الاحتراز منه» ما يمع على المار 2 الطرقات من ماء الميزاب 
وشبههاء وإ احتمل كونه نحسا» لأن كثرة وفوعه يوجب المشقة ف 
التكليف بغسله أو نضحه كلما وقع» وغاية هذا النوع في التحقيق أن 
يقع العفو فيه على النضح؛ لأنه يشك في كونه نحسا على القول 


7 عارضة الأحوذي: [238/1] والعبارة فيه: إذا وطى بخفيه معا وعذرة» لم يكن بد 
من الغسل؛ لأن...الخ 
# المحتصر: [ص6]. 
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التنجيس. وإن سأل هذا المار الذي وقع عليه هذا الماء أهل الموضع الذي 
وقع منه عن صفته» فأخبروه أنه طاهر أو نحس» صدقهم إن كانوا 
مسلمين» وإن كانوا كفارا لم يصدّقهم» وحمل الماء على أنه نجس. 

فواقع صفة لمحذوف أي: كماء واقع» وكذا مارأى على 
مكلف مار إما على ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته. 

ومفهوم الوأصف يقتضي أن الكافر لا يصدقء» وهو 
صحيح ) وإن كان مما لم يلزمه. 

وما ذكر في هذا النوع أنه من المعفوات لم أره لغيره» وكأنه فهم 
كونه من المعفوات من قوله في العتبية: أراه في سعة» وهذا اللفظ ليس 
فيه ما يدل على أنه هناك بحاسة عفي عنهاء ولا على أنه من المشكوك 
الذي عفى عن نضحه» وإنما أحاب بهذا اللفظ تنبيها على أنه لا عبرة 
إلى السلطان في آخر الوضوء [م/234/1] الأول: وسكل مالك 


( ار البيان والتحصيل): [97/11] 
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عن الرجل يمر تحت السقائف فيقع عليه ماؤها؟ فقال: أراه في 


ا لاه هذه المسألة في رسم نقدها 
من قاع غ وإن سأطهم فقالوا: طاهرء فإنه يصدقهم إن 
كانوا ملین أن یکر ا تضنارئ فلا أرئ :ذللف: 

هذا كنا "فال إن التصاري ج نا سال عل مين 
عندهم على النجاسة» ولا يصدقون إن قالوا إنه طاهر بنخلاف 
المسلمين؛ لأنهم ممن يتوقى من النجاسة ويخاف من ربه العقوبة» 
وقد تكررت في هذا الرسم بعينه من كتاب الصلاة. انتهى 

وقد قدمنا نص ”ماع عيسى عند قول المصنف في فصل 
لمياه©: وقبل خبر الواحد المسألة 

وهناك نبهنا على الجمع بين ما يومه قول المصنف: وإن 
سأل صدق المسلم من أنه يكفي قول واحدء وما توهصه 
ألفاظ الرواية من أن المسؤول جماعة» وكذا ما في لفظ ابن رشد 


من اشتراط العدالة فراجعه. 


4 


ب 


البيان والتحصيل: ]97/1[ 

© زيادة من المطبوع 

(3) العتبية (مع البيان والتحصيل): | 146/1[ 
EIS‏ 
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قوله0): (وكسيف صّقيل لإفْسّاده من دم ماح 


وأثر دمل لم ينكأ ودب إن تاحش كدم بَرَاعِث 
إلا في صَلَات 

هذا النوع الثالث من المعفوات» وهو معطوف على 
كحدث أو على كطين. ومعن كلامه أن مثل ما عفي عنه من 
النجاسات فلا يحب غسله. الدم المباح المتعلق بالسيف الصقيل 
أي المصقول» ففعيل معن مفعول. 

وشبهه كالسكين الصقيل وبراة الحديد الصقيل 

واحترز بذكر السيف عن الثوب والبدن ونحوهماء وبالصقيل عن 
[ج/92/1/ب] غيره من غير غسل فلا يفسده الغسل. 

ولا كان الغو غه ق اليك اقل لأعمين الأتساد 
بالغسل لا لمشقة التكرار» صرح بعلته واكتفى في جميع ما تقدم 
من المسائل ,مما أشار إليه أولا فيها من العلة. والضمير المخحفوض 
بإفساد» الظاهر عوده على السيف» فهو من إضافة المصدر إلى 
المفعول» والفاعل المقدر ضمير السيف ومن دم يتعلق ب عفي 
المقدرء وبه يتعلق لإفساده» ولامه للتعليل. 


اللختصر: [ص6] 
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ودم يحتمل أن يكون منوناء ومباح صفة له؛ أي: مباح 
إراقته» والأولى أولى» وعلى التقديرين فالضمير المستتر المرفوع 
عباح على ذف متضاف كما رايت وتعليلة العفو ها 
بالإفساد» يقتضي مفهومه - على اعتبار عكس العلة - أن 
يلحق بنحو السيف من الأجسام الصقيلة ما لا يفسده الغسلء» 
كبعض الرخام والظفر ونحوه. 

لا يقال: إنه من مفهوم العلة» وهو لا يعتبر 

لأنا نقول: اعتبار عكس العلة ليس من باب المفهوم 
فتأمله. 

ومن علل العفو في نحو السيف بذهاب النجاسة بمسحها 
منه» يلزمه .مقتضى طرد العلة إإلحاق ما سوى السيف في ذلك 
به» وهو ظاهر. 

وليس في نصوص المتقدمين وصف هذا السيف بالصقيل 
والدم بالمباح؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بعليته كما 
E‏ ارصن ا 

وظاهر كلام المصنف أن دم السيف المذكور يعفى عنه 
وإن لم بعسح» وهو ظاهر العتبية. ومنهم من رأى العفو عنه بعد 
اللسح» وظاهر تخصيصه الدم أن تنجس السيف بغيره لا يعفى 
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عنه مسح أم لاء وهذا وإن كان من مفهوم اللقبء ومع أن 
المصنف لا يعتير إلا مفهوم الشرط» لكن نص لمتقدمين إا 
وجد قي الدم. 

قال في “ماع ابن القاسم من وضوء العتبية الأول©: وقال 
نالك [السيق] © شات نه ارخا ى 1235/1/1 جيل الل 
فيكندية الذو ل ل لمن دا لے 
الناس. 

قال ابن رشد: قال عيسى: وكذلك الذي شأنه الصيد. 

وهذا كما قال؛ لأنه أمر قد مضى الناس على إجازته 
وتخفيفه» وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلون بأسيافهم وفيها الدم ولا ييالون بذلك» ولو كانوا 
يغسلون أسايفهم في غزواتهم لصلواتهم في عهد رسو الله صلى 
اله عليه وسلم وبعد, لتقل ذلك وعرف. انتهى 

وف كتاب الطهارة من التهذيب2 بعد أن قال: ومن 
العتبية من سماع أشهب» وذكرهابن نافع عن مالك في 


ر1( اة (مع البيان والتحصيل): ]71/1[ 
2( ساقطة من [م] 
الصواب: من النوادر والزيادات 


)3( 
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2 : مرك 1( ل 0 
ومن وحد في قطيفة وزغة» ثم قال ': قال مالك: ولا باس 
بالسيف في الغزو وفيه الدم أن لا يغفسل. قال في المحتصر: 
الصيد الذي هو عيشه. انتهى 

وقال 2 كنات الصلاة من ا قال عيسلى: قال 
تعمق» قد صلى الصحابة بأسيافهم وفيها الدم. انتهى 

فقال عيسى : وكذلك الذي شأنه الحصبد» تشه أن يكون 

ونقله ابن عبد السلام فقال: وقيد بعضهم العفو ع 55 
السيف بأن يكون ما أصاب من الدم مباحا. انتهى 

ومثله نقل المصنف قي شرحه اد اق اهبا 
والقصاص» ولا يعفى عن دم العدوان. انتهى 

و أر هذا القيد للمتقدمين) وليس فيا ذكر ف العتبينة 
من المحاهد: ومن شأنه الصيد» ما يدل على تقييد الإطلاق 


)1( النوادر والزيادات: [83/1] 
© النوادر والزيادات: [212-211/1] 
:03 التوضيح: [64/1] 
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بالمباح» فيدخل القصاص كما مشل به المصنف؛ لاحتمال أن 
تكون علة العفو عسر الاحتراز من التكرار» كمافي الجهاد 
وصيد المعيشة» فلا يتناول من المباح إلا ما كان مشل هذا وأما 
ما لا يتكرر غالبا كالقصاص ونحوهء فلا [تقدم] المشقة» فتأمله. 

بل لو قيل بتخصيص هذا الحكم بالسيف لكونه المستعمل 
عادة قي هذا النوع» واقتصارا على ما ورد قي الرواية لما بعد؛ 
لأن هذه رخحصة» ومستندها عمل الصحابة رضي الله عنهمى 
فليست من مواضع القياس. 

ومن هذا تعلم أن المصنف لو اققصر على ذكر السيف 
رد لاعن كات اله عم ها ل اه د وص ية الف 
مدخلا له فيما عفي عنه لعسر الاحتراز كالذي قبله والذي 
بعده» ولا وصفه بالصقيل» ولم يكن عليه بإفساد» ولا أحال 
على الدم المباح» لكان أحرى مع نصوص المتقدمين» وأبراً 
[ج/1/93/1]] لساحته من عهدة النقل» لكنه - والله أعلم - أراد 
أن يجمع في هذه المسألة بين طرق المتقدمين كالعتبية في عدم 
اشتراط المسح» والمتوسطين كتعليل عبد الوهاب بالإفساد قي 
المعونة» والمتأخرين كابن العربي قي إلحاقه السكين والمرأة على ما 
نقل عنه ابن شاس» وإباحة الدم على ما نقل ابن عبد السلام. 
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فلذلك لا يرده اعتمادا على قول الباحي؛ لأنهلاا بد من بقاء 
جزءء ونقله ابن شاس عن ابن العربي» أو اعتمادا على قول ابن 
شاس أن الاعتماد على التعليل بالإفساد هو المشهور. 

ومن كلامنا هذا تعلم ما للناس من طرق في هذه المسألة, 
وأن المصنف أراد جمعها كلهاء وصيرورقا [م/236/1] طريقة 
ولا يخلو من مخاطرة في النقل» فتأمله. 

والأولى الاقتصار على ما لا شك فيه فهو أسلم» وهذا 
يشبه الإدراج في اصطلاح امحديين» وهو لا يحل تعمده عندهم. 

وقال الباجي: وأما الدم على السيف» ففي العتبية من 

ويحتمل أن يقال في ذلك: إن الذي يبقى فيه يسير معفو 
عنه كأثر اللحاجم» وهذا آاكد؛ لأن السيف يفسد بالغسلء» 
والحاحة إلى مباشرة الدماء به متكررة. انتهى 


وما ذكره عن العتبية من المسح» م أقف عليه فيما رأيت من نُسّخها. 
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وأطلق في المعونة الدم ولم يقيده بالملماح» فقال: السيف إذا 
أصابه الدم أجزأ مسحه عن غسله؛ لأنه صقيل لا يقبل 
النحاسة» لأا لا تتحللهء ولأن به ضرورة إلى ذلك لكلا يفسد 
می غسله. انتهى 

وذكر ابن شاس هذه المسألة فيما يعفى عن أثره دون عينه 
قال: وهو الأحداث على المخرجين والدم على السيف الصقيل. 

وقال بعد هذا قي فروع كيفية النظر في إزالة النجاسة: قال 
القاضي أبو بكر: إذا مسح الجسم الصقيل من النجاسة كالصارم 
والمدية ونحوه» فإن مسحه يجزئ عن غسله؛ لأن الغسل يفسده» وقيل: 
لأنه لا يبقى فيه من النجاسة شيء. فأما لو مسح موضع النجاسة من 
البدن أو الثوب مسحا بالغاء فلم يبق منه شيء - يعي في رأي العين - 
فقال القاضي أبو بكر: احتلف المتأخرون فيه» هل يلزم غسله أم لا؟ ثم 
قال: الصحيح وجوب الغسل؛ لأنه لا بد من بقاء جزء منها ملتصق 
بال وان خحفي. 

واعلم أن مفهوم هذا التعليل يشير إلى أنه لو تحقق زوال 
جميع أحزائها لطهر امحل وإن لم يستعمل فيه الماءء وهذا إنما 
يستمر مع البناء على تعليل المسألة السابقة بالعلة الثانية» فأما 
على العلة الأولى والمشهور الاعتماد عليهاء فلا يطهر امحل بحمال. 


انتهى 
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فكلام ابن شاس أولا يقتضي تخصيص السيف» بل هو 
أحد موضوعات المسألة وعموم النجاسة. انتهى 

وعلى هذا الكلام اعتمد ابن الحاحب ومثله اللخمي 
[قال: ٩]‏ وا حتلف إذا بولغ 2 مسح مو بصع النجاسة فلم يبق 
لا؟ وأن يطهر أحسن؛ لأن الملهي أن لا يتقرب إلى الله وعليه 
نحاسة» وهذا لا نحاسة عليه. 

وقال "ابو خم و الرهمات قل الف فيه السام 
فیجز ی مسحه؛ لأنه صقيل لا تتخلله نحاسة» ولأن به ضرورة 

فراعي زوال عين النجاسة» وهذا هو الصحيح. وكذا 
على أحد القولين. انتهى 

لي وأثر دمل إلى آخره 

فإن قلت: في ذكر هذا امال بعد السيف قلق؛ لأنه إن 
عطف عليه أوهم اشتراكهما في التعليل» ولإحفاء بعدم صححته 
هنا وإن قدرناه معطوفا على ما قبل مسألة السيف حي يكون 
)1( ساقطة من [ج] 


)2( المختصر: [ص6]. 
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العفو عنه لسر الاتخراز كما فة مدع عن ذلك كاف اليه 
الداخلة على السيف. 

قلت: بل هو معطوف على السيف كما أشرنا إليه أول 
الفصل في توجيه تقسيمه للمعفوات» وذلك أنه علل العفو عن 
السيف بإفساده بالغسل» ويعني مع تكراره كما أشار إليه 
الباحي» وكان من حق المصنف [م/237/1] أن ينبه عليه» وكذا 
غسل محل الدمّل المذكور يوجب إفساد عله يما يحدث فيه من 
[ج/93/1/ب] الضرورة مع تكرره» وبالتكرر يخرج موضع 
الحاحم كما قدمناء ولا يخلو مع هذا من قلق لأن أمر الدمّل 
المذكور يعفى عنه في الثوب أيضا كالسلس. 

ومع كلامه على هذا التقدير: ومثل ما يعفى عنه من 
النجاسات لإفساد الغسل محلهاء ولعسر الاحتراز منه أثر الدمّل 
الذي لم ينكأ أي: لم يقشر. 

قال عياض : نكأها: همز الألف» أي قشرها. انتهى 

وال الو کت وو ا 


قشرها. انتهى 


(') التنبيهات: [78/1] 
© الصحاح: [78/1» مادة: نكأ] 
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وأصله في كلام المصنف ينكأ يممزة ساكنة للحزم ثم 
حففت بإبدالها ألفا من حنس حركة ما قبلهاء ثم حذفت الألف 
تشبيها لما هي فيه بالمعتل» وفيه بحث. ويمكن أن يقال: معناه لم 
ماي جرح ب را رع ماو سجر a‏ اباد 
ما أصاب البدن أو الثوب من النجاسة الخارحة من هذا الدمل» 
وهي مراده بأثره معفوا عنهاء لا يحب غسلها إلا إذا تفاحش» 
أي كثر ما أصاب ذلك منها فإنه يستحب غسله لإزالة قبح 
منظره ولا يحجب. 

وأما قوله: إلا في صلاة فهو - والله أعلم - متصل في 
المع بقوله: تفاحش أي: اک ال ع ا الدمل 
المذكور مع التفاحش إن لم يكن في صلاة» وأما إن نابه ذلك 
في الصلاة فلا يقطعها وحوبا أو لا استحباباء ولا يبعد أحذ هذا 
المعو حفن الفا ااب كينا ترق 

نكا م3" للمفعول» واا الملعر صر الل ر 
ندب ضمير الغسل المفهوم من السياق» وفاعل تفاحش ضمير الأثر 

فإن قلت: مفهوم الوصف ق قوله: لم ينكاً يقتعضي أنه 
إن نكأ الدمل لم يعف عما أصاب من أثره» وهو مفهوم 
صحيح» وإن لم يكن ما التزمه» فلو أتى بالشرط لكان أجمع 


8 .( 
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قلت: إنه لم يتعرض في هذا الفصل إلا لذكر ما يعفى عنه 
حاصة» فلو أتى بالشرط لكان معترضا مع ذلك لذكر مالا 

ونص ما تضمنه كلامه من حكم أثر الدمّل مع المفهوم الذي لم 
يقصده قوله في التهذيب©: وكل قرحة إن تركها صاحبها لم تسل» وإن 
نكأها سالت» فما حرج من هذه من دم أو غيره فأصاب ثوبه أو جسده 
غسله» وإن كان في صلاة قطع» ولا يبي إلا في الرعاف» إلا أن يخرج منها 
ايء ار فهر ره و إن كات له كن س "مر 
غير أن تنكأء فليصل وليدرأها بخرقة» ولا يقطع لذلك صلاته. 
القطع مع التفاحش» هو الذي عناه المصنف بقوله: إلا في صلاة 

وفات المصنف التنبيه على استحباب المدارات بالخرقة 
كما فاته ذلك قي صاحب السلس. 

وقوله قي التهذيب: فما حرج من هذه ظاهره نكأها أم لا. 
مالك: وكل قرحة إن تركها صاحيها لم تسلء وإن نكأها 


د ل [187-186/1| 
,2( 


)3( 


ا ا شال ننه شيء نسي لسان العرب: ]624/11[ 
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ذلك من غيره» أن ينكأها فأصاب ثوبه أو جسده غسله. انتهى 

قلت: تأمل قوله: أو حرج ذلك منها من غير أن ينكأهاء مع 
قوله: إن تركها صاحبها لم تسلء إلا أن يقال: صادفت ما نكأها من 
غير اختيار صاحبها. 

وقال الباجي حين تكلم على صلاة عمر رضي الله عنه 
بجرحه: خروج الدم من الجرح إن اتصل ولم ينقطع صلى به؛ 
لأا [م/238/1] بحاسة لا يمكن التوقي منهاء وليس عليه غسلها 
وأمكن التوقي من نحاسته» فإن انبعث في الصلاة بفعل المصلىي 
أو غيره قطع لنجاسة بدنه أو ثوبه. انتهى مختصرا 

واا ا د كموق ودا اف فقال في التمذيب: ولا 
يغسل من دم البراغيث إلا ما تفاحش. انتهى. 

ونص ال: قال: فقيل لمالك: فدم البراغيث؟ قال: إن 
كان كثيرا وانتشر فأرى أن يغسل. انتهى 


واختصره ابن يونس: قال ربيعة ومالك: ولا يغسل من دم 


(© تهذيب لمدونة: [189-188/1] 
© المدونة: [21/1] 
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البراغيث إلا ما تفاحش أو كثر. 

وقال الشيخ أبو الحسن صاحب التقييد بعد قوله قي 
التهذيب: لا ما تفاحش: يعن فيستحب غسله» والمسألة محمولة 
على القرحة الى تمصل من غير أن تنكأء فكما يستحب له هناك 
كذلك هناء بل البرغوث [ج/94/1/] أكثر ملازمة:؛ ودم 
البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش. 

فانظر هل معناه: فيجب أو يستحب؟ انتهى 

وتفسير هذا الشيخ للات هو ادى اتبع المصنف» 
ومثله لشراح الرسالة. 

قلت: وعبارة الرسالة قوية في استفادة الوحوب؛ لأن كلمة على 
للوحوب والأصل ف الاستثناء الاتصال» وعبارة المدونة أيضا ليست 
بعيدة من الحمل على الوحوب؛ لأنه الأصل قي أوامر الفقهاء 
وأحكامهم الثبوتية المطلقة» إلا بدليل على خلافه. 

فظاهر كلام اللخمي أن في غسله خلافاء وكذا في كون الغسل 
وا و ی ا ی ی و 


وقي دم ما لا نفس له سائلة» ودم الحوت» هل هو نجس أو طاهر؟ 


© التبصرة: [خ ح/26-25/1] 
2 في [م]: الزيادة» وهو تحريف 
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وقال" هالحداك قن E E NE E‏ 
يغسل. قال ابن القاسم: الغا كلها عك الك ,جر و جال 
عن دم القراد والسمك والذباب» فقال: ودم E E‏ 
واختلف قي غسل هذه الدماءء وهل تغسل على وحه 
الوتحوننة فا فس ان« اخ اا و افا تافر اح ةة 
تقدم. 
وظاهره دخحول دم البراغيث المتفاحش في الخحلاف» ولو 
قل يدل كلامة غل الاتفاق عل غنسله؛ لأننه اى بهي 


معرض القياس عليه لما بعد» وفيه نظر. 


تنبيه: اقتصر المصنف فيما يغفسل من دم البراغيث 
على ما وصف بكونه متفاحشا كما هو نص لمدونة وغيرهاء 
وظاهر كلام ابن الحاحب أن المتفاحش على قسمين: نادر 
الوقوع؛ وغير نادره» وأن الذي يغسل ولا يعفى عنه هو النادرء 
وأما المتفاحش غير النادر فمعفو عنه كالقليلء وكلا العبارتين 
فيهما إحالة على بحجهولء فإن الضبط” بالتفاحش والتدور 
عسير» وأيضا فهما إضافيان؛ لأنه قد يحكم في مقدار من هذا 
0 ف التبصرة: فقال» وهو الصحيح 
© في [ج]: الضابط 
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اا ل ا ا الا 
الحواضرء ولا يحكم بذلك فيه بالنسبة إلى آخره كبعض البوادي. 
هذه بالدمل والجرح كقوهم في المتفاحش من دمها: يسلة حب ) 
وظاهر كلامهم هنا الوجوب. 
يصرح به اكتفاء مما ذكر في الدمّل. 

وفرق بعضهم بأن ملازمته في نحو الدمّل أكثر؛ لأنه لا 
يختص بزمان النوم» فالمشقة في غسله أكثر. انتهى مختصرا 

وفرق ابن هارون - ونحى إليهابن عرفة - بأن دم 
البراغيث لا يتفاحش إلا بعد زمان» فلا يلسق المشقة في غسله. 
بخلاف [م/239/1] ذو الجراح والدمل. 

قال عر[ ٠‏ مقو الاد ةد ةغل أن عسل 
المتفاحش من دم البراغيث واجب. انتهى 


في [ج]: يقال» وهو تحريف 
© التوضيح: [59/1] 
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1 
وقيحه ولیس على صاحبه غسل ثوبه إلا أن يكثر فيه» فيكون 
عليه غسله» وكذلك دم البراغيثء» وكذلك توب صاحب 
السلس بالعلة. انتهى 
وهذا أيضا ظاهر التلقين في البابين قال: والدملة كلها 
بحسة تحوز الصلاة بقليلها ولا تجوز بكثيرها. انتهى 
وقد قدمنا عند قول المصنف: ودون درهم ظاهر تقسيم 


)1( ق [ج]: ابن الحاجب)» وهو سهو 
)2( عققد الجواهر الثمينة: [213/1] 
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5 ا‎ a ES 1 

SL is‏ م الس E‏ د اه 
5 و اه مس ر 0 5 ص 0 ته 
يلزم عصره مَع زَوَال طعمه لا لون وريح عسرا. 
وَالغْسَالة المتَغَيرَة تجسّة) 

إا ا غ و اا 
يكلف بإزالته» أحذ في بيان ما تزال به النجاسة الي لا يعفى 
محل النجس - وهو المكان الذي اتصلت به النجاسة - سواء 
كان توبا أو بدنا أو مكاناء يطهر ذلا امحل ائ إنمايصير 
الكتاب» ولا يطهره ماء مضاف ولا مائع أو جامد غير الماءء 
ذكره هنا [ج/94/1/ب] ليبن عليه قوله: منفصل كذلك. 

وعبارته هنا أيضا ليس فيها ما يقتضى أن النجحاسة لا تزال 


إلا بالمطلق؛ لأنه أيضا بفعل مثبت كعبارته أول الكتاب» وهذا 


() المحتصر: [ص6] 
^ ساقطة من [ج] 
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قد نبهنا عليه هناك» فلو قال: بالطهور المنفصل كذلك يطهر إلى 
آحره لكان أولى لإفادته الحصر. 

وقد قدمنا أول الكتاب من نصوص المذهب الدالة على 
أن النجاسة [لا تزال إلا بالماء المطلق ما فيه كفاية:؛ وإذا تققرر أن 
ا ا 7ت لايور كالمو ا 
أن يستثئ المخرجين؛ لما اختصا به من حكمالاستبراء كما 
فعل» وليس فيما ذكره بعد من حكمها ما يرفع هذا الإيهام إلا 
أن يرى أن الاستجمار لا يطهر الحل» وإنماالصلاة به رحصة 
فله وجه» وقد قدمنا هذا الاعتراض والاعتذار أوائل الكتاب. 

ومععئن كلامه هذا أن من علامة طهر ذلك لمحل بالمطلق 
أن ينفصل ذلك المطلق عن محل النجاسة» وهو بصفته من 
الطهورية الي هي الإطلاق» ومهما انفصل عن ذلك امحل 
مضافا بشيء بحيث يتغير أحد أوصافه المتقدمة فالحل لا يطهرء 
وهذا معن قوله: بغلسه بطهور منفصل كذلك 

فباء بغسله سببية» وهي متعلقة بتطهيرء وباء بطهور 
للالصاق أو للاستعانة كالداحلة على الآلات» محو: كتبت 
بالقلم» وتتعلق بغسل. والضمير قي بغفسله عائد على محلء 
ومنفصل نعت لطهورء واسم الإشارة المحرور بالكاف عائد 
ساقطة من [م] ا 
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طهوراء ويطهر من طهر الثلاتي بوزن قعد يقعد. 

ا اش لظا چ ی ولا 
لأنا وإن كلفنا بإزالتها وجوبا أو ندبا على ما مرء إلا أنه لأمر 
معقول» وهو تحنب الخبث» والنية نما تكون فيما لا يعقل معناه 
لنفى اشتراط النية. 

فإن قلت: هل يصح أن يكون [م/240/1] معن كلامه 
غا ای اننا لقن 0 لك 

قلت: مله على هذا مرحوح من وجهين: 

الأول: أنه لا يدل على حكم نفي اشتراطها؛ لاحتمال 
كلامه أن تكون شر ط ابتداء» لکن إن وفع التطهير بدوقا صح» 
بخلاف ما إذا قدرنا في اشتراطها. 


يطهر مصاحبا لنية الإزالة» وهو باطل. 


© في [م]: فاصلة 


138 


لا يقال: هو مفهوم لا نعتبره 

لأنا نقول: إنما لا نعتبره على سبيل اللزوم 

وقوله: إن عرف 

مبئي للمفعول» والنائب ضمير محل أي: إنها يطهر لمحل 
المذكور إن عرف» أي ميز يقينا أو ظناء إما بكونه كل الشوب 
أو البدن مثلاء أو بعضا منهما معيناء فيفسل الجميع أو ذلك 
البعض المعلوم» وإن كان بعضا ولم يعلم بعينه بل شلك فيه فلا 
يطهر إلا بغسل جميع ما هو بعض منه؛ إذ لا يتيقن خروجه من 
كلفة إزالة النجاسة إلا بذلك» وهذا معن قوله: وإلا أي وإن 
لم يعلم محله» ولا يتأتى إلا في البعض كما ذكرناء فيطهر ذلك 
امحل بغسل جميع ما شك فيه أن يكون هو ذلك المحل؛ فإن تعلق 
الشك بأبعاض في ناحية من الشوب أو الببدن» غسلت تلك 
الناحية دون ما عداها يما لم يشك فيه» وإن تعلق يجميعه غسل 
جميعه. فظهر أن باء جميع متعلقة أيضا بيطهر» وهو على حذف 
مضاف؛ أي: بغسل جميع. 


نقتت 
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وقوله: ككمّيه 


أي: كما يغسل جميع الثوب الذي شك ف المحل النجس 
منه» كذلك يغسل المكان والبدن إذا شك في امحل النجس 
منهما ولم يعرف عينه» وكما لا يكفيه أن يتحرى في الشوب 
المشكوك في محل النجاسة منه جهة يغسلهاء كذلك لا يكفيه أن 
يتحرى ف أحد الكمين ويكتفي بغسله. 

ق لاف ثوبيه 

أي: بخلاف ما إذا شك في النجس من أحد الشوبينء فإنه 
يتحرى أحدهما فيغسله ويستعمل الآخرين من غير غسل. 

ومعيئ التحري: أن يجتهد بآمارات تظهر له حن يغلب 
على ظنه نحاسة أحدهما أو طهارته يعمل عليه» ويكفي هنا 
غلبة الظن. ويعلم ذلك من كلام المصنف يمقابلة المعروف 
بالمشكوك فيه [ج/1/95/1] والشك ينا الظن فالمعروف أعم من 
المعلوم أو المظنون» ولذا عبر ب غرف دون علم. 

فال هاء في قوله: ثوبيه عائدة على الغاسل المفهوم من 
غسلء أو العارف أو الشاك أو المكلف المفهوم من السياق. 


) المحتصر: [ص6]. 
© للختصر: [ص5]. 
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وأما الهاء تي كميه فيحتمل عودها على ما ذكرء أو على 
الثوب المفهوم من المشكوك فيه» أو غيره ما تضمنه كلامه وما 
ذكر من أنه لا يتحرى في الكمين. 

قال ابن الحاجب: هو القول الأصح» وفيهما قول بالتحري 


وهذا الخلااف حكاه ابن العربي عن العلماء» ولم يعزه اده 


والفرق بينهما وبين الثوبين على الأصح., أهمما لاتصاضما 
بالثوب صار كجزأين منه غيرهماء فلا يكفي التحري فيهماء 
يا لتك دراه ليواي E E‏ 
بالتحري رأى امتيازهما في أنفسهما كالثوبين. 


وقوله2©: ولا يلزم عصره مع زوال طعمه 


أي: إذا انفصل الماء طهورا من محل النجس المغسول هو به» 
وطال طعم النجس من ذلك امحل كالثوب مثلاء فإنه لا يلزم عصر 
الثوب بعد ذلك من الماء الذي بقي فيه بعد [انفصال الطهور منه؛ لأن 
الباقي في الثوب بعض ما كان فيه] © من الطهور المنفصل بعضه عنه؛ 
وبعض الطهور طهورء لا يازم عصره شرعا. ودل على أن ما كان ني 
الثوب طهوراء انفصال بعضه كذلك. 


العحصر: [ص6]. 
9 ساقطة من [م] 
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وهذه العبارة الي ذكرنا في اللتصل والمنفصل من أهما 

فإن قلت: ظاهر قول المصنف: مع زوال طعم النجس من الحل؛ 
لأن تفسيرك يدل على أن الضمير المضاف إليه طعم عائد على النجس 
لا على المعصور ولا على العصر؛ إذ لا معن له يدل على أن علامة 
طهر الثوب النجس انفصال الطهور منه طهورا مع زوال طعم النبجس 
منه» ولا يكفى أحدهماء وهذا حلاف ما قرره أولا من أن انفصال 
الطهور منه حالة غسله به علامة مستقلة على طهوره. 
في طهارته لأنا نقول: يلزم إذا انفصل الطهور من الثوب أن يطهر» وإن 
بقي في الثوب طعم النجاسة» وهو باطل. 

ولا يقال: إن الذي يشترط زوال طعم النجاسة منه هو 
الماءء فيكون تفسيرا للطهور والمنفصل 

لأنا نقول: لا طهور إلا ما لم يتغير طعمه بنجس.ء ولا 
لونه إلا رائحته كما تقدم أولاء ولأن قوله: لا لون وريح إنهما 
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قلت: إنما نشأ توهم هذا الاعتراض من توهم تعلق مع 
ب يلزم» وليس كذلكء وإنما هو متعلق بقوله أولا: يطهر 
كما أن بطهور متعلق به أيضاء فعلامة طهر محل النجس عنده 
الفضال .ما قل به طهورا مغ :زوال طم الستحين مين :ذلك 
الحل» وليست العلامة الأولى واحدة. 

فإن قلت: لا ينفصل الماء طهورا حن لا يبقى طعم 
النجس قي المغسول 

قلت: لا يلزم ذلك؛ لاحتمال أن تكون النجاسة قليلة» 
وهي من الأشياء الشديدة الالتصاق» فإذا غسلت بالماء الكثير 
قد تخرج طهورا وطعمها باق قي الثوب. 

وقوله: لا لون وريح عسرا 

عطف على طعم» أي: ولا يشترط في طهور محل النجس مع 
انفصال ما غسل به طهوراء وزوال طعم النجس من محله زوال ما تعلق 
به من لون النجاسة وريحهاء إذا عسر زوالا بعد المبالغة في الغسل. 

وجملة عسرا في حل خحفض صفة لريح ولون. 

ومفهومه يقتضي أن زوالما مع يسره شرط قي طهر ذلك 
امخل» وهو مفهوم صحيح. 


المحتصر: [ص6]. 
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وكان حقه على مقتضى شرطه أن يقول: إن عسرا 

ولا يخفى أن في كلام المصنف في هذا الفصل تعقيد مع 
أنه قليل الاختصار. وقوله: والغسالة المتغيرة نجسة 

قال الجوهري7!): الفسالة: ما عسات به الشى مه اتتهى 


قلت: وهو بضم العين وتخفيف السبين» والمراد كمحماالماء 
الذي ينفصل من امحل المغسول هو به. 

ومعبئن كلام الضف أن الماء اللخارج من الشوب ونحوه 
عا خالطه من النجاسة الى غسلت به فهو نحس. 
بحسا ما دامت [ج/95/1/ب] الغسالة بحسة. 
2 الرسالة وغيرها رن ک0 ولیس الاستنجاء ثما يجبا أن يوصل به 
الوضوءء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه» وهو من باب إيجاب زوال 
النجاسة به أو الاستجمار أن لا يصلي ها في حسده» ويجزئ فعله بغير 
نية) وكذلك غسل الثوب النجس. انتهى 


00( الصحاح قي اللغة: [1782/5» مادة: غسل] 
02( هذا لفظ الرسالة اظ الرسالة (مع غرر الممالة ): [ص 92-91[ والنوادر 
والزيادات: [26/1]) مختصر المدونة: [ 
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2 
ال ان فد عه اقول ابن الا وول 
وبشحو الخحل: إنه الأقيس للاتفاق على عدم اشتراط النية» وذلك 
3 4 
يدل على معقولية المعيئ» وعدم التعبد [به]. © 


6 5 ١ 5-5 
! يمقر لحيو‎ Nos 


ولا حلاف ف المذهب أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية. 


: 7 8 200 500 
قال ان الات عد" إزالجة الأ عباس و نة 
,9( 


انتهى 
النوادر قال في المذيي0): وينبغي أن يجوز غسله بغير نية» 
كالنجاسة» والتحرز منها. انتهى [م/242/1] 


10( تنبيه الطالب لفهم ابن الحاحب: [128/1] 
7 جامع الأمهات (مع التوضيح): [1/] 
"ااعوياوة مويه الطالئيه 
4 هنا انتهى كلام ابن عبد السلام 

(5١‏ في النسختين: وذكر...» ولا معن للواوء والله أعلم 

© التنبيه على مبادئ التوجيه: [280/1] 

التفريع: [192/1] 

5 في المطبوع: ويجوز 

© كأن نسخة المؤلف من كتاب تنبيه الطالب لابن عبد السلام ينتهي النص فيها إلى 
هذا الموضع» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في التعليق (6) 
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بالافتقار © 

4 3 a 

وقد يقال: قول الشيخ” ِ و » يحتمل بعد الوقوع» 
أو أن ترك النية رخحصة مع أن الأصل الافتقار إليها؛ لأكما عبادة. 
أو عبادة تراد للصلاة» وأقل أمورها أن تختلف ف اشتراط النية 
واستحباب التعدد والوترية في صر ا جار الا حار وغ 
ات 

وقال المازري يي كتاب الصلاة من شرح التلقين: لا 
يفتقر غسل النجاسة إلى نية؛ لأا طهارة معقول معناهاء 
لاشتراطهاء ولا لم يرد بطهارة الحدث إزالة أمر محسوس 
افتقرت. انتهى 


أنظر تمام كلامه هنا. 


9 النوادر والزيادات: [49/1] ونص النوادر: قال يحيى بن عمر فيمن لم يغسل إلا 
خر ج الأذى من المذي وصلى: م يعد الصلاة. 

قال أبو محمد: يريد: ويغسله لما يستقبل ويتوضأ. وينبغي...الخ 

© الذحيرة: [191/1] 

0 هو ابن أبي زيد القيرواني» كما هو اصطلاح علماء المذهب المالكية في أعلام المذهب. 

9 في قوله: ويحرئ فعله بغير نية. 
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وتالدراة رضحي (الكتيات لازا مدن العاف امسق 
شروط افتقار العبادة إلى النية ألا تحب لعلة ترتفع بامتشال العبادة 
دون نية» فإن كانت واجبة لعلة ترتفع بامتثا لها دون نية لم تفتقر 
ا کا لا اء و قاشات مسق اليداتت والأبجدان: 
انتھی 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف والمصادرة وإيهام 
الدور 

وأما ما ذكر من غسل المعروف وجميع المشكوك فيه» 
ea EOS‏ 
ثوبه لا يدري موضعها غسله كله» وإن علم تلك الناحية 
غسلها. انتھی 

وقوله: إن علم تلك الناحية» يحتمل أن يريد: علم الجهة 
الي تحقق إصابة النجس بعض أجزائهاء ولم يتحقق غير ذلك 
الجزءء وحينئذ يكون غسل جميع تلك الناحية.مثابة غسل جميع 
الثوب إذا لم تعلم جهة النجاسة فيه. 


وكلا الاحتمالين صحيح 


0 المقدمات: [62/1] 
72 تهذيب المدونة: [190/1] 
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وعلى الاحتمال الثاني يكون لفظها شاملا لحكم الكمين 
كاذك اله ان ضفو رقا اة عقن أن التجاسحنة بق 
جهتهماء ولم يدر أيهما هو» فيغسل جميعهما ولا يتحری» كما 
لا يتحرى قي الثوب أو الجهة منه» وهو ظاهر. 

. ١ 1 ' 

ول ا وق ا الاي ف ده 
القرافي © أنه : إن لم يجد من الماء ما يعم الشوب ويضيق الوققت» 

وهو خلاف ظاهر المدونة كما رأيتء وإن كان الأصل 

٠ 4 3 ٠ 

التحري في الثوب” ؟ الواحد وجه » كما ترى في بجحثنامع ابن 
العربي إن شاء الله تعالى. 

ولا أذكر من نص على الكمين من متقدمي أئمة مذهبنا 
العربي كما تراه. 


التوضيح: [68/1] 
© الذخيرة: [176/1] ونصه: نعمء لو لم يجد من الماء ما يعم الثوب» ولم يجد غير 
الغوب» وضاق الوقت» تحرى. 
5 في [ج]: فالثوب 
9 هكذا العبارة في النسختين 
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- منها: أن من حلف على أكل تفاحة فوقعت على أمثالها 
ولم تعرف بعينهاء فإن علمت ناحيتها بر بأكل جميع تلك 
الناحية» وإلا لم يبر إلا بأكل الجميع. 

-ومثلها ما لو وقع شيء من لحم الخنتزير في أطراف لحم 
تحنبت ناحيته إن علمت» وإلا اجتنب الجميع. 


0 
م 


-ومنها إن رأى لمعة ثي جسمه بعد الغسلء ثم انبهمت» 
يغسل كل ما یری من جحسده. 

ابن يونس: وحكى أبو محمد عن بعض أصحابه: مسن ذكر 
من وضوئه لمعة ني إحدى يديه» ولا يدري من أي يد إلا أنه 
يعلم موضعهاء فإن كان بحضرة الماء غسل موضعها من اليمئى 
ثم من اليسرى» وأعاد بقية الوضوء وإن طال غسل الموضع من 
لبد جیا انه 

ونقل عن هذيب عبد الحق: إن نسي لمعة من وضوئه مما 
يغسل» غسل موضع اللمعة من اليد ثلاثاء وما بعده مرة واحدة 
[ج/96/1/أ] وتكريره ثلاثا من السرف» وإليه نحاأبو عمران. 
انتهى 

وما يتعلق بالمسألة: النجاسة القليلة تقع في كثير الماءء أو الطعام 
والقملة تقع في [م/243/1] الطعام» وقد تقدم ذلك كله. 
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وأما ما ذكر من التحري ف الثوبين» فذكرهالباجي وابسن 
العربي. 


أما الباجي فقال في طهارة المنتقى حين تكلم على اشتباه 
الماء الطاهر بالنجس ونقل قول ابن المواز القع ل ف الوط 
وإذا قلنا بقول ابن المواز في التحريء فإنه يجوز مع تساوي 
امحظور والمباح» ومع كون الحظور أكشر وهذا حكم الثياب. 
وبه قال الشافعي» وقاله أبو حنيفة في الثياب ومنع التحري في 
المياه إلا إذا كان المباح أكثر. ودليلنا أنه لما جاز التحري فيهما 
مع كون المباح أكثر» جاز مع التساوي وكون المحظور أكثر 
الشاب تھی 


الثياب» وهو الظاهر من آخر كلامه؟ أولاء وحمل أخر كلامه 
على الاتفاق بين أبي حنيفة وابن مسلمة؟ 


وأما ابن العربي» فقال في الطهارة من العارضة حين ذكر 


المسائل المتعلقة بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث7© أسماء 


7 المنعقى: [60/1] 
6 أخرحه: البخاري قي صحيحه: [2»55/1 رقم: 227]» ومسلم في صحيحه: 
[240/1 رقم: 110- (291]ء وأبو داود في سننه: [271/1, رقم: 362]» 
والترمذي في حامعه: [170/1ء رقم: 138]ء والنسائي في الحتى: [155/1؛ رقم: 
293]. 
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للمرأة التي سألته عن دم الحيض يصيب القوب: حتيه... 
اك ال علي 
الظن الطاهر منهما وصلى به» وقيل: يصلي بكل واحد صلاة» 
فإن غسل ما حكم فيه باجتهاده أنه نجس ثم صلى به وما اجتهد 
فيه أنه طاهر» جاز لطهارة أحدهما يقينا والآحر اجتهادا. وقال 
أبو إسحاق المروزي من الشافعية: لا يجوز؛ لأنه كثوب واحد 
بعضه بحس وبعضه طاهر» وأشكل عليه» فلا يجوز أن يتحرى 
قف وهلا :قلي الحقتحة ل کے ن او ان وا ولال ب 
ثوبين» لا حقيقة ولا حكما. فإن لم يعلم موضع النجس من 
ثوبه لم يتحر وغسل الجميع بخلاف الشوبين؛ لأن أصلهما 
الطهارة» فيستند اجتهاده :في أحدهما إليه» ولا بطل هذا الأصل 
في الثوب الواحد» لم يكن للاحتهاد مستندء وهو من دقيق 
الفقه. فلو شقه نصفين© لم يجز التحري أيضا؛ لجواز انقسام 
محل النجاسة» فلو تنجس أحد كميه اجتهد كالثوبين باختلاف 
بين العلماء» فإن فصلهما اجتهد إجماعا. انتهى 

قلت: ولا يخفى أن قوله في الرد على المروزي: في جعل 
الثوبين ثوبا حكما قلب الحقيققة» مجرد دعوى» ولا بعد قي 


DOE E 
ن [ج]: بنصفين‎ © 
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الحكم على الثوبين بحكم الثوب» ولذا اختلف في صلاة مسن 
صلى بثوب حرير مع ثوب آخر طاهر. 

وقوله: قي الثوب الواحد» لا مستند للاحتهاد فيه لارتفاع 
أصل الطهارة عنه. 

وقد يقال: اختلاف جهات الثوب وتميز أحدهاعن 
سائرها يصيرها كالثياب المتعدد» والأصل في كل منهما الطهارة 
فلا فرق» والمكان في هذا أبين» وكذا نصفا الثوب بعد شقه. 

ومن يتبعه المصنف عالق "اسك ان خسنا النسواقو 
عن سحنون وابن الماحشون أنه يصلي بكل منهماء فانظره. 

وأما ما ذكر من أنه لا يلزم عصر الثوب مع انفصال الماء طاهراء 
وما دل عليه صريح لفظه من أن الغسالة المتغيرة نحسة» ومفهومه من 
وصف المتغيرة» أو صريحه من قوله: منفصل كذلك أن غير المتغيرة طاهرة: 

قال ابن العربي في امحل المذ كور © قال الحنفي وبعض الشافعية: 
لا يطهر الثوب ا والإناء حى يستقصى إزالة الرطوبة 
في [ج]: عخالفا 
© عارضة الأحوذي: [223/1] 
7 ساقطة من [م] 
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عنه. وقال علماؤنا: يطهر وهو الأصح؛ لأنه نحاسة كأثرها بالماء 
فحكم بطهارتاء ولأن المنفصل من الماء عن امحل جزء من المتصل» 
والمنفصل طاهرء فالمتصل [م/244/1] مثله فأي فرق بين أن ينفصل كله 
أو بعضه. قال بعض أشياخنا المتأخرين: إنما تبي المسألة على طهارة 
الغسالة والخفي لا يراه» ولو انفصلت غير متغيرة واخحل طاهر ولا يد 
غيره من العصرء ويبطل ما قدمنا من أن المنفصل جزء المتصل. وقول 
أبي حنيفة هذا متناقض. فلو حف الثوب من غير عصر طهر على 
القولين؛ لأن زوال الرطوبة بالجفوف كزوالها بالعصر. وقال لي بعض 
الأشياخ: بل لا يطهر على رأي أبي حنيفة؛ لأنه ترك العصر الواحب. 
انتهى 

وقال أرقا قبل ها الك صلا :اعت 
النجاسة [ج/96/1/ب] فانفصل الماء عن امحل متغيراء فاحل والماء 
نحسان. فإن انفصل غير متغير فطاهران. 

فإن قيل بطهارة الماء» فأزيلت به نجاسة أخحرىء أو ودى. 
به فرض طهارة» فعلى القول بنجاسة الماء بقلل النجاسة وإن م 
يتغير يمتنع» وعلى أنه لا ينجس يجوز. فلو غسل محل النجاسة في 
قصرية» فإن تغير الماء لم يطهر إجماعاء وإن لم يتغير» فقال أبو 


علي الصيدلاني من كبار الشافعية: لا يطهر؛ لأن النجاسة 


)1( عارضة الأحوذي: [223-222/1] 
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وردت على الماء. وقال علماؤنا: يطهر؛ لأنفها نحاسة كوثرت 
بالماء» فأزالها عينا وحكما. وقاله ابن شريح منهم. 
إجماعاء وحكم الماء في إزالة النجاسة به والوضوء تقدم. انتهى 

وال غد ومثله لابن هارون: قي إجرائه رفع الحدث 
والخبث بالغسالة على الماء القليل تحله بحاسة لم تغيره نظر؛ إذ لو صح 
لاختلف في الغسالة» و لم يذكروا فيها خلافا فيما رأيته. انتهى 
شك أن صورة هذه الغسالة هى الماء القليل تحله نحاسة» لأنه لاقى 
أجزاء النجاسة بين الغسل به إلا أنها لم تغيره» فهو المختلف فيه لعينه. 
المذكور في أول الكتاب» وقول ابن القاسم: إن كان الذي 
توضأ به أو لا طاهر الأعضاء. 


وأما ما ذكر منطوقا ومفهوما من أن زوال طعم النجس 
من محله ولونه وريحه إن سهل زواها [شرط في طهارة امحل مع 
0 قبي الظالقة 0/11 N‏ و جزم :اين العرى عل كر الام الس ر 
النجاسة ولم تغيره» و فيه نظرٌ؛ إذ لو كان كذلك لكان حكم الغسالة مُْتلَقَا فيه ولم 
يذكروا فيه خلافا فيما رأيناف» و الله أعلم. 
ل رات 
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ا و اك 
فمثله لابن الحاجب وابن شاس» وأصله أيضا لابن العربي. 

قال في ا محل المذكور: إن كانت النجاسة عينية» فلا بد من زوال 
عينها وصفامّاء فإن زال العين وبقي الطعم فذلك نحس؛ لأن بقاء 
الطعم دليل على بقاء العين وا محل نجس» وإن تعذر قلعه بالماء عفي 
عنه» وكان امحل طاهرا واستحب تغييره بشيء من صفرة؛ لما في أبي 
داود من قول عائشة رضي الله عنهاء بخلاف العفو عن محل الاستنجاءء 
فإن المحل يبقى بعده نحساء وأما رائحة النجاسة فكوما إن ات 
إزالتها فا محل نحس؛ لأن ذلك دليل على بقاء العين» وإن عسرت إزالتها 
لقوة الرائحة فا محل طاهر. انتهى 


الأول: قال ابن شاس: لا يكفي في إزالة النجاسة مرور 
الماء على المحل» بل لا بد من إزالتها عنه بإذهاب العين والأثر. 

قلت: وهو معين ما نقلنا اللآن عن ابن العربي؛ ويعنيان أنه لا بد 
من عرك الثوب باليد أو غيره مع اتصال الماء به» ودلك الجسد وإمرار 
اليد عليه مع الماء ونحو ذلك. ونقل ابن فرحون المدني في شرحه لابن 


الحاجب أن ابن العربى قال في العارضة: إن الثوب أو غيره إذا صب 


ساقطة من [م] 
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عليه الماء متتابعا حي تحقق زوال النجاسة» أنه يطهر ولا يحتاج إلى 
عرك وعصر. انتهى 

قلت: ولم أقف على [م/245/1] هذه الألفاظ بعينها في 
النعارهه روم" الذي رارق ها كلذنا اسان تفن الد إلى ا 


عنه ولم يسمه. 

قال في امحل المذكور من العارضة: إن كانت النجاسة حكمية» 
وهئ الى ليست لما عين قائمة» كالبول إذا حف» كفى ورود الماء 
على الحلء وإن كانت عينية لم يكن بد من إزالة عينها. انتهى 

فلعل ابن فرحون فهم من قوله: المحلء الأرض وغيرهاء إلا 
أن ابن العربي خصه بالحكمية كما ترى. 

الغاي: فال ا الو لا عبرة في غسل النجاسة بالعدد, 
بل بإزالة العين وفي حكمها إصابة الماء الحل» واستحب الشافعي ثلاثة 
لحديث القائم من النوم”) فلما وجبت مع الشك كانت مع التحقق 
او 


ساقطة من [م] 

© ف [ج]: قول 

© عارضة الأحوذي: [222-221/1] 

© أخرجه: ,مالك: [21/1: رقم: 2]37 والشافعي: [10/1]ء وابن حبان: 

[345/3 رقم 1062]» وابن أبى شيبة: [94/1» رقم: 1047]» وأحمد: [2253/2, 
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والجواب أنه غسل عبادة لا نحاسة» وإن ذكر الثلاثة لكوهًا 
الغاسلة عادة9؟© فالأرل ترطب التجحاسة والثانية تزيلهاء والثالقة تحقق 
الإزالة وترفع الشك» وقد يحصل الغسل بأقل» فلا فائدة في الزائدة. 
وقال أحمد: تحب السبع شرت الكرني كا AP NR‏ 
لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الذنوب على بول اغراي 
والجواب عن حديث الكلب تقده©”. انتهى [ج/97/1/] 


رقم: 7432]» والبخاري: [72/1» رقم: 160]» ومسلم: [233/1» رقم: 278]) 
وأبو داود: [25/1» رقم: 2]105 والترمذي: [36/1› رقم: 24] وقال: حسن 
صحيح» والنسائي: [99/1» رقم: 161]» وابن ماجه: [138/1» رقم: 393])» وابن 
حزعة: [274/1 رقم: 145]» والدارقطيْ: [50/1]» والبيهقي: [46/1› رقم: 
209[. 

¢ عبارة ابن العربي: إن الثلاث لم يذكرهاء إلا أنها الغاسلة في العادة؛ لأن الأولى...اخ 
© أحرجه: مالك: [34/1)» رقم: 65]» والبخاري: [75/1» رقم: 170]» ومسلم: 
[234/1» رقم: 279]» والنسائي: [52/1» رقم: 63]» وابن ماجه: [130/1») رقم: 
4 والشافعي: [7/1]» وأحمد: [460/2. رقم: 9931]» وابن الجارود: [إص 
5 رقم: 50]» وأبو عوانة: [176/1» رقم: 536]ء والبيهقي: [240/1» رقم: 
6 . 

00 أخرجه: أحمد: [282/2 › رقم: 7786]› والبخارى: [89/1 › رقم: 217]› 
وأبو داود: [103/1 » رقم: 380].» والنسائى: [48/1 › رقم: 56])› وابن حبان: 
[244/4 › رقم: 1399], والحميدى: [419/2 › رقم: 938]. والترمذى: 
[275/1 > رقم: 147( وابن خحزعة: ]150/1 > رقم: 297[ 


عارضة الأحوذي: [1/] 
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قلت: قوله أولا في حواب الشافعي: إنه تعبد كالمصادم لقوله 
عاك الله عليه وسلم:«فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» 

الغالث: قال ابن العربي أيضا(): الأرض النجسة تطهر بالماء؛ 
لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الذنوب. وقال المروزي: بل بالحفر 
أو حمل التراب الطاهر عليهاء فتصير النجاسة باطنة؛ لما روي من أمره 
صلى الله عليه وسلم بحفر موضع بول الأعرابي“» وحديث الحفر 
ضعيف©. وليس الذنوب مؤقتا بل ما يغمر النجاسة ويستهلكهاء فلو 
بال رجلان كفى ذنوب يستهلك ذلك. وقال الأنماطي والإصطخري: 
لكل رول اقرب وس امار a‏ رركن ررد 
طهر كثير النجاسة بمقدار لا يطهر به قليلهاء كرحل بال مثل بول 
رجلين. ولو افرق على الموضع ماء أو مطر طهر؛ لأن إزالة النجاسة 


7 عارضة الأحوذي: [246/1] 

© ساقطة في التسختين» واستدركتها من المطبوع 

03 ونصه: صلَّى أغرَابي مَعَ ابي صَلَى الله عليه وَسَلْم بهذه القصّة قال فيه قال 
الى ل اط :اللا ا كذ ا ا ی ا 
BIB OS‏ ا ۰ 

قال ابن العربي [246/1]: قلنا: لم یصح» قد ذكره أبو داود عن عبد الله بن معقل بن 
مقرن عن التي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هو مرسل؛ لأن عبد الله بن معقل م يلق النبي 
صلى الله عليه وسلم» ولنا في المراسيل قول بيناه في أصول الفقه» وتحقيق مذهب مالك أنه 
لا تقبل إلا مراسيل أهل المدينة. ام 

© في [ج]: طاهر 
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لا تفتقر إلى قصد» وتوهم على ابن شريح أنه قائل بافتقارهاء ونفاه عنه 
أبو المعالي. وتحفيف الشمس لا يطهره في مشهور المذهب وجديد 
الشافعي وأحمد. [وقال قديمه وأبو حنيفة وبعض المذهب] © يطهر؛ 
لأن الشمس تيل الأرض» وهي دعوى عريضة. ولنا أنه نجس فلا 
يطهره إلا بالماء كالثوب والبدن. انتهى 


زيادة من المطبوع حي يستقيم الكلام 
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قوله»: (ولو زال عين النجاسة بغر المطلق لم 
يتنجس ملا قي محلها). 

يعن أن النجاسة إذا أزيلت عينها بغير الماء المطلق» سواء 
كان ذلك المزيل مضافاء أو غير الماء من المائعات» كماء الورد 
والخل وغيرهماء أو من الجمادات كالتراب والحجر ونحوهماء فإن 
حكم تلك النجاسة الي أزيل عينها بتلك الأشياء باق في محلهاء 
فيجتنب استعماله فيما تشترط فيه الطهارة إلا أنه إذا لاقى 
ذلك امحل بعد ذهاب العين عا ذكر ثوب أو غير» بأن يماسههء 
فإن ذلك الملاقي لا يتنجس بذلك المحل؛ إذ النجحاسة العينية قد 
تاكيك و ك ات ا عل ما ول جد 
فتؤثر فيما مسها. 

ولا فرق يي عدم تنجيس الملاقي بين كون محل النجاسة 
بعد زوال عينها منه جافا أو مبلولا. 

أما الجاف فلا حاجة إلى التنبيه عليه؛ لأنه لا يعلق بشيءء 
وإغا يحتاج إلى التنبيه على المبلول» وهو الذي قصد المصنفء 
لكنه أتى بلفظ يعمه وغيره. 


المختصر: [ص6] 
لكي ان ليشن 
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وتضمن كلامه أن محل النجحاسة المذكور لم يزل بحسا 
حكماء وإنما الذي لا ينجس ما لاقاه» وإنما لم ينبه على بحاسته 
لقوله قبل: ويطهر محل النجس [م/246/1] بكذاء فدل على أنه 
لا يطهر بغيره على ما في تلك العبارة من المناقشة» وما تضمن 
هذا الكلام من أن النجاسة لا تزال بغير المطلق تقام الاستشهاد 
عليه بنصوص أهل المذهب أول مسألة من هذا المختصرء وهناك 
نقلنا الخلاف الذي نقل في النوادر وابن يونس في إزالتتها بالماء 
المضاف الطاهر» وتصويب الشيخ وابن يونس عدم الزوال. 

وقال المازري في كتاب الصلاة: قال مالك والشافعي 
ومحمد بن الحسن: لا تزال النجاسة إلا بالماء. وقال أبو حنيفة: 
به وبكل مائع يعمل عمله"“ مما يذهب العين والأثرء كالخل 
وماء الورد. وقال بعض متأخري أصحابه: ذلك في القوبء وأما 
البدن فالماء. 

ثم قال بعد توجيه الأقوال: وذكر الشيخ أبو الحسن 
اللخمي اختلافا في إزالة النجاسة بالمائع وأراه إنما أحذه من قول 
ابن حبيب: إذا بصق دما في الصلاة فلا شيء عليه مالم 
يتفاحش» وقد أشار شيخنا أبو الحسن إلى أن مذهب ابن حبيب 


اعتبار النجاسة لا محلهاء وذكر هذه المسألة» وقولابن حبيب: 


8 في [م]: عليه 
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لا يعيد ماسح موضع المحاجم» وقول مالك: يعيد في الوقت إما 
عمدا في تأويل أو مطلقا في آخر؛ لأنه يعتبر محلها. 

وإذا كان كذلك فلا معن لتخريجه. 

وأشار أيضا إلى تخريج الاختلاف في الاكتفاء بالمبالغة في مسحها 
من مسح السيف» وهو ضعيف لا في بعض الروايات من الصلاة به 
وإن لم عسح» وهذا عفو عن عينها. وما ذكر من المسح” في بعضهاء 
عله الأكري وعبد الوهاب بأنه صقيل» فلا يبقى في النحس» وبأن©) 
غسله فسادء وهما معينان لا يوجدان في غير السيف على الإطلاق فلا 
يصح التخريج. [ج/97/1/ب] انتهى مختصرا 

وقد نقلنا كلام اللخمي الذي أشار إليه عند قول 
المصنف: و كسيف صقيل 

وقال ابن العربي قي العارضة: الذي تزال به النجاسة: كل 
ما قرا نه اله التمهون: إلا آبا ية و آنا يرس فإفنقيا 
أجازا إزالتها بكل مائع طاهر. 

فقولنا: مائع لا يرفع الحدث فلا يرفع الخبث كاللين والماء 
النجس» وقال قوم لا عبرة ممم ينتمون إلى الظاهر: تزال 
بالتراب؛ لرواية الأوزاعي يسندها عن أبي هريرة أنه صلى الله 


9 في [م]: النسخ» وهو تحريف 
ف 1 
ف [م]: وبقي 
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عليه وسلم قال :«إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فإن الراب 
ها طهور» فلا يحتج به في غيرها. انتهى 

وأما ما أشار إليه المصنف من عدم نحاسة ملاقي المحل المذكورء 
فلم أقف عليه منصوصا للمتقدمين» بل كلام ابن العربي في امحل الذي 
نقلنا عنه في الفصل قبل هذا يدل على حلاف ما قال المصنف» ونصه: 
إذا زال عين النجاسة من امحل بغير الماء فلا يطهر المحل» بل يبقى 
حكمه بعد ذلك كحكمه قبله» فلو غمسه ف ماء يسير ومس به 
موضعا نديا تنجسا؛ لأن النجاسة ليست بعين مشاهد وإنما هي حكم 
والحكم باق» فيجب أن تُجرى عليه وجوهه بعد ذلك كما كانت 
تحري قبل» وهذا بين لكل جاهل لا يخفى إلا على متجاهل. انتهى 

وما ذكره ظاهر 

E فك اقول اسك الا سنين‎ EG 
وبنحو الخل: فإذا فرع على الأول وهو الملشهور فأزيلت يمائع.‎ 
فهل ينجس بلل الثوب ما لاقاه؟ قولان للشيوخ» والأكثرون‎ 
على عدم اجس انتفئ‎ 


0 


أخحرحه: أبو داود في سننه: [286/1»: رقم: 385]» والحاكم: [272/1» رقم: 
1 وقال: صحيح على شرط مسلم» والبيهقي في السنن الكبرى: [430/2)» رقم: 
4046[ 
© تنبيه الطالب: [129-128/1] 
© جامع الأمهات (مع التوضبح): [66/1] 
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وكال اصع la‏ 
عينها بغير المطلق لم بحز الصلاة بالثوب على المشهور» وعليه 
فهل يتنجس ما لاقاه؟ قولان» والأكثر عدم التنجيس؛ إذ 
الأعراض لا تنتقل» وعلى هذا الخلاف» احتلف القابسي وابن 
زيد في دلو جحديد دهن بزيت واستنجي منه: 

فقال القابسي: [م/247/1] لا يجزئ ويغسل ما أصابه من 
الثياب. وقال ابن أبي زيد: يعيد الاستنجاء ولا يغسل ثيابه. 

ومن هنا تعلم أن المذهب سلب الدهن للطهورية. انتهى 

قلت: وعبارته قي الشرح كعبارته في المختصر من عدم تخصيص 
امحل بالمبلول» ولعله قصد الإطلاق» ويدل عليه تعليله عدم التنجيس 
بعدم انتقال الأعراض؛ لأن هذا التعليل - بعد تسليم صحة تعليل 
الحكم العدمي بالعدم - لا ينهض إلا في ملاقاة الحافين» وأما مع بلل 
امحل فالمنتقل جواهر المائع المتنجس بمخالطة النجاسة» لاسيما على 
القول بنجاسة الماء القليل والطعام الكثير المائع بقليل النجاسة» ومن هنا 
يتقوى قول القابسي. 

وحلاف الشيخين الذي ذكر» قدمناه عن مقذيب الطالب 
عند قول المصنف: وإن بدهن لاصق. وقد ظهر لك أنه خسلاف 


رضي [67/1] 
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اا ا ذل سق لان | 1] 9 يتمق اا عليه أن بطلحي 
الخللاف» أو يحكم بأحد القولين في جميع ما أزيلت به النجاسة 
من غير الماء» وهذا لا يخفى على التأمل» والمصنف اعتمد لي 
حكم هذه المسألة على قول ابن أبي زيد مع احتمال تخريج 
الشيخ على غير ما فهم» وعلى ما قال هو وابن عبد السلام أنه 
مذهب الأكثر» وهو دعوى. والعحب منه حيث قال هنا: 
والمذهب سلب الدهن للطهورية» وقال أول هذا المحتصر: وإن 
بدهن لاصق» والحق ما قال هنا كما قدمناه. 


29 


5 ياقطة من [م] 
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قوله"“: (وإن شك في إصابتها لشوب وجب 
نضحه وإن ترك أعاد الصلاة كالغفسل وهو رش 
باليد لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما وهل 
الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف). 

لما فرغ من إزالة النجاسة المخحففة» شرع قي كيفية إزالة 
المشكوك فيهاء وصور الشك في تعلق النجاسة با حل ثلاثة: 

الأولى: أن يتحقق النجاسة ويشك هل أصابت امحل أم لا؟ 


الغانية: أن يتحقق إصابة امحل بشيء ويشك في نجحاسة 


الثالفة: أن يشك في الإصابة هل أصاب امحل شيء أم لا؟ 
وهل يشك مع ذلك قي نحاسة ذلك الشيء؟ 

وإلى الأولى وحكمها أشار بقوله: وإن شك إلى نضحه. 

وإلى الثانية أشار بقوله: لا إن شك إلى المصيب .[ج/98/1/|] 


وإلى الثالئة© أشار بقوله: أو فيهما؛ فالضمير المضاف إليه 
إصابة عائد على النجاسة المتقدمة» وهو دليل على أنه تحققهاء وإغا 


للختصر: [ص6] 
8 قي [م]: الثانية» وهو سهو 
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شك في الإصابة. 


وقوله: المسصيب يقنضي تحقق الإصابة؛ إذ لا يصدق 
الوصف حقيقة إلا مع تحققهاء والشك إنما هو في نجحاسته كما 
قال. 

وأما قوله: أو فيهما فظاهر أن الضمير عائد على الإضافة 
والمصيب الذين تضمنتهما الصورتين المتقدمتين» وإن الشك وقع 
في المتحقق والمشكوك فيه من كتتيهماء فشك في الإصابة 
المتحققة في الأولى وفي نحاسة المصيب المتحققة ف الثانية» وذلك 
يستلزم أيضا حصول الشك في المشكوك فيه منهما أو هو عينه 


2 


فتامله. 

وذكر أن حكم الصورة الأولى وجوب النضح» لكن 
حص محلها بالثوب؛ لأن اللام في لغوب متعلقة بإصابة» وإنهالم 
ينضح ذلك الثوب الذي وجب نضحه وصلى به أعاد الصلاة» 
ولم يذكر هل أبدا أو قي الوقت. 

وظاهر إطلاقهم مثل هذا اللفظ أها أبدا حي يقيدون بالوقت» 
وكذا إطلاق غيره القول قي هذه الإعادة» والذي صرح ب أبدا ابن 
حبيب في الحاهل العامد» والمنقول عن ابن القاسم وسحنون في الوقت» 
وظاهره ولو عمداء فأجرى غيره» وصرح ابن حبيب بأن الناسي يعيد 
في الوقت» كما تقف على جميع ذلك إن شاء الله. 
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وأطلق المصنف ولم يقيد [م/248/1] بوقت ولا عمد ولا 
غيرهماء تبعا لابن الحاجب وابن شاس» وما تابعان لابن العربي» 


نقل المازري عنه» ونفى ذلك الوجوب. 
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هذا القسم بتحقيق 


أ/ محمد بورنان 


2 أحكام الوضوء ] 
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قوله: (فصل). 

هذا الفصل يذكر فيه حكم الوضوءء؛ وما الفرض منهوما 
N al‏ 0 انلكا اا اله 
قدّم كيفيّة إزالة الخبث عقبه بذكر كيفيّة إزالة الحدث. 

E E‏ .ل 0 لكر 
الو تكس بالتخاسة ق ربا ر ف يل أن يتبال ادل 
من محلها ما ينشرها عنه إلى غيره» وربّما تنجّس الماء من ذلك 
ولا سيّما القليل فيبطل الوضوءء ولهذا اشترط بعض أهل 
مهي" ى اعا ارو ار اس اة حل ا رة 
في الوضوء وعدّه من فرائضه» وأيضا فالوضوء عبادة وينبغي لمن 
قصد التلبس يما بحتب الخبث كالصلاة ودخحول المسجد. 

فإن قلت : ولم قال أل الكتاب: « رفع ادك 
وَحُكُمٌ البّث»» فقدمه في اللفظ. 


(1) (بيان) ساقطة من ت . 

(2) في ت: التجس . 

(3) يشير إلى أبي بكر الأيهر والحلاب» كما سيذكر ذلك عنهما قريبا. 
(4) في ت: والكتاب . 

:5 خليل بن إسحاق» مختصر خليل» مرجع سابق: 08 . 


1/3 


٠. 


قلت: ذلك - والله أعلم - لأن طهارة اللحدث آكد في 
الظلب أذ ¢ لاله قصد أنها أصل فقاس 7 ا د 
في تعيّين كوفا بالمطلق» والأصول تقدّم. 

والوؤضوى قال في الرّسالة: « مشتقّ من الوضاءة »). 
وزاد في المقدّمات: «وهي التظافة والحسن» ومنه وقي" 


الوجه أي نظيفه. فالغاسل بالماء عضوا وضَّأه أي ا 


١ )5( 


و حسمنه)) 


ل 0 


(1) تي ت: و. 

(2) في ت: عليه . 

(3) ابن أبي زيد القيرواني» الرّسالة (مكتبة عبد الحميد حنفي ‏ مصر): 289 . 

(4) في ت: وضوء . 

(5) ابن رشدء محمّد بن أحمد أبو الوليد. المقدّمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم 
المدونة من الأحكام الشّرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات 
(تحقيق د. محمّد حجَي» الطبعة الأولى: 1408ه / 1988م دار الغرب الإسلامي 
بيروت ‏ لبنان): 1 / 67. 

(6) إسماعيل بن حمّادء أبونصر الفارابي الجوهري» كان إمام من أعاحيب الرّمان ذكاء 
وفطنة وعلماء اشتهر بكتابه "الصّحاح" 3 اللغةه ركه ابض ANS‏ توفي ف 
حدود سنة (400ه).لانظر: ياقوت» معجم الأدباء (الطبعة الأولى: 
1ه/1991م دار الكتب العلميّة بيروت ‏ لبنان): 2 / 205 _ 211؛ الذهيء 
مرجع سابق: 80/17 82؛ السيوطي» بغية الوعَاة» مرجع سابق: 1/ 446 
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[منه]: وضو أي: صار وضيئاء وتوضّأت للصلاةء ولا تقل 
تُوضيت» وبعضهم يقوله. والوضوء بالفتح الماء» وبالضم الفعل 
كالوقود؛ [ت/72/ب] بالفتح الحطب”[ج/108/ب] وبالضّم 
الاقاد وهو الفعل. وقيل: الت بالفتح والضم لغتان .ععى 
ا ا 


وقال 52 اللشنهتات: » الفتح للماي والضم للفعل»› 
ToT‏ ست 
وحكي عن الخليل” ‏ الفتح فيهماء ولم يعرف الضم. 


55 £ 5 ع س ٠‏ 0 
قال ابن الأنباري”©: والأوّل هو المعروف والذي عليه 


8 ابن العماد» مرجع سابق: 3 / 142 143 ). 

(1) في الأصل: منهم» وما أثبتّه من ت» وهو موافق لما في الصّحاح. 

(2) في ت: للحطب . 

(3) إسماعيل بن حماد الجوهري. الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة (تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطارء الطبعة الثالثة: 1404ه / 1984م دار العلم للملايين بيروت ‏ لبنان): 
1 _ 81 باب الحمزة فصل الواو» باخحتصار. 

(4) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم؛ أبوعبد الرّحمن الفراهيدي الأزدي اليحمديء 
إمام من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض» أخذ عنه سيبويه النّحو له كتاب " 
العين '' قاموس لغوي» وكتاب '"العروض" وغير ذلك» في سنة (170ه). 

(انظر ترجمته في: ياقوت» مرجع سابق: 3 / 300 303؛ ابن حلكان» مرجع 
سابق: 2 / 244 248؛ الذهبي» مرجع سابق: 7/ 429 4431 السّيوطي» بغية 
الوعاة» مرجع سابق: 1 / 557 _ 560 ). 


(5) محمد بن القاسم بن بشار» أبوبكر ابن الأنباري الإمام اللغوي التحويّ المقرئ» أخذ 
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00 1 و 2 8 1 0 
اللغة. وكذا الغفسل والغسل» والطهور والطهو” 9 وقال 


5 -(2). ماد و 000 

رال فاقيا وله اج ركفن فق الات رد + 
وعلى معناه اللغوي الذي هو التظافة استعمل في الوؤضوء قبل 
^ 5 
الطّعام» [والوضوء]”© ما مسّت التار عندنا وغير ذلك. 


وهو 2 الشرع والفقه تظه ر اعا مخصوصة 5 


الأغة عن أبيه وثعلب وغيرهما من الأثمّة؛ ومن أذ عنه الدّارقطين» من مؤلفاته" الوقف 
والابتداء"؛ وكتاب "الأضداد" وكتاب" شرح السبع الطوال ٠"‏ توفي سنة (328ه). 
(انظر ترجمته في: الحافظ البغدادي» مرجع سابق: 181/3 186؛ الذهي» مرجع 
N 099 EE‏ الوطانا مركم ساق 214-2121 
ابن الماد مرجع سايق :315:/11ت 316). 

(1) في ت: الطهر . 

(2) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع؛ أبو سعيد الأصمعي البصري اللغوي 
الأخباري» أحد أئمّة العربية أخذ عن أبي عمرو بن العلاء ونافع بن أبي نعيم ‏ وتلا عليه القرآن 
وغیرهم» وروی عنه أبوعبيد وييى بن عبيد» وسمع منه مالك بن أنس وخلق كثير» توفي 
سنة (215ه. (انظر ترجمته في: الحافظ البغدادي» تاريخ بغدادء مرجع سايق: 10 / 410 
a‏ لكا عرشم مارو 0 1707 OA‏ لقي مركي نا 
18 ر وبع ا ريغم بف 0113-1121 

(3) انظر: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. إكمال المعلم بفوائد مسلم (تحقيق د. جى 
إسماعيل؛ الطبعة الأولى: 1419ه دار الوفاء للنّشر والطبع المنصورة ‏ مصر): 2 / 5 . 

(4) أي: القاضي عياض ف التّبيهات . 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


176 


بالماء وتحسّن» ويرتفع حكم الخدث عنها لتستباح يما العبادة 
الممنوعة» أوتطهير ما فيه نحس لإزالة حكمه واستباحة الصلاة 


1 
به)7 ١‏ انتهى. 


وظاهر قوله: (أو تطهير...) إلى آحره أنه تنويع في حد 
الوضوءء وهو فاسدء وإِنّما يصدق مثل تلك العبارة على إزالة 
التشاسة ون خليا: 

فإن قلت: لعله أراد بالأوّل غسل اا ا اطا 
اا وقول أن و ا ا قايس 
والقصد بالغسل أوّلا وآحرا رفع المحدث. وأفاد بالشان 
الغسل الواحد يرفع حكم الخبث والحدث حلافا لمن شرط في 
الوضوء طهارة الأعضاء قبله من النجاسة. 

قلت: قوله لإزالة حكمه» ظاهر في عود الضمير على 
التحجسء إذ لم يقصد بالغسل إلا رفع حكم الخبث فيمتنع هذا 
الفهم. ثم لا حفاء عا في هذا الحدّ من الإجمال. 


3 


وس 


ر انظر: ابن رشك المقدّمات الممهدات» مر بجع سابق: 1/ 67 : 
(2) زيادة يقتضيها السّياق . 
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[وجوب الوضوء للصلاة على المحدث› 
ودليله ] 


وأمّا وحوب الوضوء على الححدث للصلاة فدليله في 
الكتاب والسنة والإجماع معلوم من الدين صرورة فلا حااجة 
إلى التطويل بالاستدلال. 
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قوله: (فرائض الوضوء غسل مابين 
o 0 a:‏ س۶ ا 35 1 
الأذتين ومتابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر 


اللحيةء فيسل الوكرة وأسَاريرَ جَبْهَعه وظساهر 


٠. 7‏ و 1 ل و 3 9 
هو © .© 2 ص م أ موي اس 4 
2 .- قار لقف 3 م a bh‏ 3 
سفته شعر تظهر ال ة تحته لا جرحا 
- 1 


أحذ في تعداد ما هو فرض من أفعال الوضوء. والفرائض 


ا رك 
جمع فريضة .معن الفرض”. 


(1) خليل بن إسحاق» مختصر خليل» مرجع سابق: 13 . 

(2) الفرض لغة هو القطع والتّقدير» وفي اصطلاح الأصوليين هو ما طلب الشّرع فعله 
طلبا جازماء وقيل: ما حرم تركه» ويسمى الواحب والمكتوب والحتوم والمستحق. وهو 
مرادف للواحب عند الجمهور خلافا للحنفية. 

انظر: القاضي عبد الوهّاب»ء المقدّمة في أصول الفقه (علق عليها الأستاذ محمّد بن 
الحسين السّليماني الطّبعة الأولى: 1996 دار الغرب الإسلامي بيروت): 230؛ الآمدي» 
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وجملة فرائضه 3 E‏ سبع؟ أربع ا عليهاء وهي الأعضاء 
الأربعة» وخامسة على مشهور المذهب وهي الذلك» وسادسة احتلف في 


المذهب في فرضيّتها وستيتهاء واحتلف الأشياخ في تشهير كل من القولين وهي 
الموالاة» وسابعة على المعروف من المذهب إلا في رواية شاذة وهي النيّة. 


[ الفريضة الأولى: غسل الوجه ] 


ا وس غ ا جاتر ي 
ل ی 2 ا 
وبقوله صلى الله عليه وسلم: « تَوضاً كما أمرَكَ الله ». ولذا 


الإحكام في أصول الأحكام (علق عليه الشّيخ عبد الرَرَاق عفيفي» الطبعة الأولى: 
7ه هؤسّسة التور للطباعة والتجليد الرّياض المملكة العربيّة السّعوديّة): 98/1 
9 ابن جزي» تقريب الوصول إلى علم الأصول (دراسة وتحقيق د. محمّد علي 
فر كوس» الطبعة الأولى: 1410ه/1990م دار التراث الإسلامي للتشر والتوزيع 
الجزائر): 100؛ بدر الدين الرّركشيء تشنيف المسامع بجمع الجوامع (دراسة وتحقيق د. 
عبد الله ربيع ود. سيّد عبد العزيزء الطبعة الثانيّة: 1419ه/1999م مكتبة قرطبة 
للبحث العلمي وإحياء التّراث الإسلامي القاهرة ‏ مصر ): 1 / 164 165 . 

(1) انظر: ابن حزمء مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات (الطبعة 
الغالثة: 2ه /1982م, منشورات دار الأفاق الجديدة بيروت ‏ لبنان ): 22. 

(2) إشارة إلى قوله تعالى: ۵ بايا الذين عَامنُوا إذَا قمُم إلى الصّلوة فاغسلوا وُجُهكم 
وأيْديكمر إلى الرَافق وَامْسَحُوا برءوسكم وَأرْجُلكُم إلى الكَعَيْنٍ 4[المائدة: 6]. 

ر۵ ا ى )2 / 00 کتاب صلا باب 5 جاء قي وصف الصلاة 
ح(301)» وقال: حديث حسن؛ وأبوداود: (1 / 228) كتاب الصّلاة» باب من لا يقيم 
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م يبدأ بالتية كما فعل ابن الحاجب”2 وغصيره؛ وإن كانت التّية 
من حيث كوها شرطا في صحَة العبادة ينبغي أن تقدم, لكن 
المصنّف قدّم الأعضاء ال ذكرها الله تعالى في كتابه» والدّلكَ 
الذي هو من حقيقة غسلها أوشرطه» وكذا الموالاة تبركاء ولأن 
النية شرط» وشرط الشيء لا ينبغي الكلام عاي 7 م ا 
ما جعل هو شرطا له ابش الا السو سب بر 


صلبه في الرّكوع والسجود ح(861)؛ والحاكم في المستدرك: (1 / 369)» ح(885) 
وصحّحه ووافقه الڏهي» عن رفاعة ين رافع ‏ رضي الله عنه » أن رَسُولَ الله صَلَى الله 
م عله وسم يما هر حالس في السحد بوم قال رفاغة: وحن مَعَهُ ‏ إِذْ جَاءهُ رَحُل 
E‏ فَصَلىء قحف صلا تم الْصَرّف فَسَلم ء على ای صلی الله عليه وَسلم» فقا 
اي صلى الله عليه وَسَلُمَ: « وعَليك فَارْجع فصل فإك لم فصل »» فرَحَمَ فصلى ثم 


© 


جَاءَ فسَلْمَ عليه فَقَالَ: وعَلَيكَ» فاجع قصل فنك لَمْ قصل مَرَكين أو تلان كل ذلك 
أي الي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ فلم على ابي صَلَى لله عَلَيْه وسم فيقول اسي صَلَى 
ال علب وسل « وغليك فاجع قصل لك لم قصل » تحاف اقا وکر حلم أن 
SS‏ ا 
أصيبُ وأخطيء) فقال: « أجل, إذا قت فَمْت إلى الصّلاة فتوَضّاً كمًا أَمَرَكَ الله به» 2 
تشهد فَأقمْ أيضاء إن كان مَعلك قران فاقرأ. وإلا فَاحْمَّدْ لوكو وهللة لد ارك 
فَاطْمَئن رَاكعاء ثُمّ اتدل ائم ثم اْجُدْ فاغتدل سَاجداء ثم اجْلسْ فَاطْمَئنٌ جالساء 
تم فم فإذا فلت ذلك فَمَدْ تمت صلائك, وإن التَقَصْت مئه شيا صت من 
صّلاتك € قال: ركان هذا أهون غلنهم من الأرل» اله من انتقض من ذلك شيعا التقص 
من صّلأنهء ولم تَدَهَبْ كلهًا. وهذا لفظ الترمذي . 

ا نمع سام لم 
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شرعاء ثم ذكر ما يصحّح ذلك الفعل. 

و(فرائض): مبتدأ» وخبره (غسل ما) وما عطف على 
المحفوض ب(غسل) وهو (يديه) وما عطف على (غسل) من 
(مسح) و(غسل رجليه) و(الدّلك) و(نيعه). وهذا أولى من أن 
يقدّر خبر (فرائض) محذوفا أي ست» ويقدر (غسل ما) حر 
مبتدأ محذوفء أي الأوّل مسهاء نم مع كل معطوف على 
(غسل) عدد يناسبه» لأن ذلك يتعذر في (يديه) إلا بتكلف. 

فقوله: (غسل إلى الذقن). تحديد لمحل الفريضة الأولى اي 
هي غسل الوحه» فذكر أن حدّه عرضا (من الأذن إلى الأذن 
وهذا معن ما بين الأذنين. وحدّه طولا من حا مناببت شعر 
لرّأس المعتاد من ناحية الوجه)'” إلى منتهى الذقن» وهو موضع 
اللحية وهذا معن قوله (ومنابت إلى الذقن)» وهو معطوف على 
الأذنين. أي وغسل ما بين منابت شعر الرس المعتاد من ناحية 
الوجه وبين الذقن في الطول. 

وانظر هل يقتضي لفظه عدم وحوب غسل أوّل7 منبت» 
أو الشتعر المعتادء والذقن لألّه إِنّما نصّ على وحوب - 


(1) ما بين التجمتين ساقطة من ت . 
(2) فی ت: أو. 
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ينهماء وذلك لا يستلزم دخول الطرفين كالقول بأن من.قال: 
لفلان علي ما بين“ درهم إلى عشرة» أن اللازم له مائية. أو 
يقتضي وحوب [ج/109/|] غسلها كالقول بلزوم عشرة لهذا 
امقر لان عسل متها الا يتان إا تة ونيا لايم 
الواحب إلا به فهو واجحب. إلا أن في تعبيره بالذقن قصور لأن 
محله واسع» ولو قال ومنتهى الذقن» أو وآحره لكان أقرب إلى 
التحرير. ولفظ ابن الحاجب" قريب من لفظه وكذا لفظ 
الرسالة© والتلقين“. 

وقال الجوهري: « ذقن الإنسان مُجمع لحيته ° 
انتهى . 

ومنابت: جمع مُنبت» E E ET‏ عيبن 
[ت/773/|] أبنيّة الأمكنة والقياس فتحه» لأن عين فعله المضارع 


(1) في ت: مائتين . 

(2) يها 

(3) ابن الحاجب» هر جع سابق: 48 . 

(4) ابن أبي زيدء الرّسالة» مرجع سابق: 33 . 

(5) عبد الوهّاب» أبو محمّد عبد الوهّاب بن علي بن نصر. التلقين في الفقه المالكي 
(تحقيق محمّد ثالث سعيد الغاني الطبعة الأولى: 1415ه / 1995م دار الفكر بيروت 
لبنان): 1 / 41 . 

(6) الجوهري» مرجع سابق: 5 / 2115» باب النون» فصل الذال مادّة [ذقن]. 
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مضمومة. ولولا أن محل الوحه [الذي] يجب غسله في 
الوضوء معلوم من الدّين ضرورة - فأحال اللمصف على ذلك 
المفلوع نس خا افا كاذه ل الرجه [الندى ]© غي غين 
ما بين الأذنين [يصدق] على ما بينهما من ناحية الوجه 
زع اما ا تانحية ا ولآن انا ين ماك سحن اال 
الذق. 

فإن قلت: هذا الأخير لا يحتمله كلامه لتعيينه المسح 
للرأس. 

تانق ا ا 
كلامه أن في الرّأس فرضين؛ الغسل مع الوجه» والمسح وحده. 


فإن قلت: هل يلزم ابن شا © وابن الحاجب 2 


(1) في الأصل: الي وما أنبتّه من ت. 

(2) في الأصل: اليّ» وما أثبتّه من ت. 

(3) في الأصل: صدقء وما أنه من ت. 

(4) أي: فيدخل الرس في التحديدء لأن المصّف لم يحدّد جهة منابت الشّعر؛ أمن ناحية 
القفا أم من ناحية الوحهء كما شرحه الشّارح ‏ رحه الله 

(5) عبد الله بن نحم بن شاسء أبومحمّد بن نزار الحذامي السّعدي المصريء شيخ المالكيّة 
في زمانه أحذ عن عبد الله بن بري التحوي» ودرس عصر 0 به كثير من العلماء؛ 

وألف "عقد الجواهر الثمّينة في مذهب عالم المدينة" على ترتيب "وجيز" الغزالي» وصتف 
غيره» مات غازيا في سبيل الله سنة (610ه). 
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ارا س ها لزع ال أا عة الطببول :ارين 
عا حدّهما به الصئف؟ 


قلت: لولا تصريحهما بلفظ الوجه لزمهما ما لزمه ولو 
قال المصئف: غسل الوجه ما بين إلى آحره» لساوى لفظله 

وقوله: (المعتاد) يشمل الأغمٌ؛ وهو الذي ينبت الشعر في 
جبهته» فيلزمه غسل ما نبت الشعر فيه مسن جبهته حن ينتنهي 
إلى امحل الذي هو منبت الشّعر في عادة أكثر التاس. ويخرج منه 
الأصلع؛ وهو الذي ينحسر الشّعر عن مقدم رأسه إلى داخلهء 
فلا يلزمه غسل ما انكشف هما زاد على المعتاد. 

وقوله: (وظاهر اللحية) مخفوض بالعطف على ( ما )» 
ای ا باهر ا ا لے قا ف ان را 


انظر ترجمته في: (ابن خلكان» مرجع سابق: 3 / 61 62؛ الذهي مرجع 
جوة :22 :قاب وفرع وال E E‏ 2229 1230 
محمد مخلوف» مرجع سابق: 165 ) . 

(1) ابن شاسء جلال الدّين عبد الله بن نحم عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 
المدينة (تحقيق د. محمّد أبو الأحفان وعبد الحفيظ منصور الطبعة الأولى: 1415ه / 
5م دار الغرب الإسلامي بيروت ‏ لبنان):1 / 38) ابن الحاجب» مرجع سابق: 
48. 
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ومشؤومة أن عشسل :باقن لاسمرها E E‏ فزلتيها 
صل الاد إلى تمتها من البشرة الي لا تظهن لكتسون ذلك السشعر 
سترهاء ويُعلم أن مُراده هذا الشعر الذي لا يجب تخليلة فا ستر 
00 ا كش ر شك و شن 
الواحب غسل© ظاهر هذا الشعر خاصّة: ولا جب تحريك 
اللخ لاخ :الا وة هيو فالات ساق الل 
TT‏ 

وظاهره أيضا وجوب غسل ظاهرها© كله وإن طال 
وزاد على الذقن لعطفه على (ما بين منابت الشعر والذقن)» 
والعطف يقتضي المغايرة» وهو صحيح. 

وقوله: (فيغسل إلى شفتيه) لا كان حدّه للوحه طولا 
وعرضاً يستلزم دخول هذه الأعضاء عطفها على ما قبلها بالفاء 
تنبيها على أنها مما يحب غسله فلا ينبغفي التسامح بتركهالما 


يتوهم من أن ي الامر بتتبعها حرجا. ومراده بالوثرة» وهي 


(1) (ولا يحب) ساقطة من ت . 

(2) (من) ساقطة من ت . 

(3) في الأصل (غسل ما)» وما أثبته من ت» وبه يستقيم الكلام . 
(4) ابن أبي زيد, الرّسالة» مرجع سابق: 33 34 . 

(5) في ت: (ظاهر)» بدون الصمير . 
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الأنف الفاصل بين ثقبيه“. 


قال الجوهري: (اوَترةَ الأنف: حجابُ ما بين ارين 
وكذلك الوتيرة» ووّكرة السشيء: حتَارَهُ »© انقهى. قال 
بعضهم: ‏ حتار كل شيء ما أحاط به واستدار به» وهو 
بكسر الحاء المهملة انا 

فان قلعا ق ص الف الوتزة با كر اقتنصور» لذن 
حكم ما استدار بالقبتين من أسفل المارن حكم الوترة في 
وحوب الغسل» فلو قال: وما تحت المارن. كما قال الشيخ ف 
الرّسالة© لكان أشمل. 

قلت: إذا كانت وترة شيء حتاره» كما قال 
الجوهري فلا معن لتخصيصها بالحاحز» بل تشمله وكل ما 


ر( المَارن: هو الأنف» وقيل: طرفه» وقيل: المارن ما لان من الأنف» 
وقيل: ما لان من الأنف منْحَدراً عن العظم وَفَضّل عن القصبة. (انظر: الجوهري» 
مرجع سابق: 6 / 2202 باب التون فصل الميم؛ مادّة [مرن]» ابن منظورء مرجع سابق: 
3 / 404 مادّة [مرن]). 

(2) في ت: نفسه . 

(3) الجوهري» مرجع سابق: 2 / 842. باب الرّاءء فصل الواو مادّة [وتر]. 

(4) انظر: ابن منظور» مرجع سابق: 4 / 163 مادّة [حتر] . 

(5) ابن أبي زيد» الرّسالة» مرجع سابق: 33 . 
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استدار بالمنخرين» أو يقال إن غسل ما فوق الدائر فماعدا 
ا ا ر ل ا ان 


أو يقال: ما عداه داحل قي العموم المستفاد من (ما) 
المضاف إليها (غسل)» والحواب الأوّل أولى. 

وأشارش اة ي التكابين الى انها رن ان 

وقال الجوهري: < والسَررٌ أيضا: [واحد أسرار الكف 
والحبهة وهي خطوطهاء وجمع الجمع أُسَارِيرٌ. 


وم عمو AF (r f‏ مده 3 4 
وق الحديث " برق أساریر ]“ وجهه "» ' انتهى. 


ر( في ت: ينى. وينبو: يتجاق ويتباعد, (انظر: ابن منظور» مرجع سابق: 15 / 302 
مادة [ نبو ]» أحمد بن محمّد بن علي الفيومي» المصباح المثير (الطبعة الأولى: 
7ه/1996م المكتبة العصرية بيروت د لبنان): 4 _ 305 مادة [نسى]). 

(3) متفق عليه؛ البحاري: (3 / 1304) قي كتأب المناقب باب صفة التي صلى الله 
عليه وسلم ح(3362)؛ ومسلم: (2 / 1081) في كتاب الرّضاع باب العمل بإلحاق 
القائف الولد ح(1459)» عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
دحل عليها مسروراء تبرق أسارير وجهه. فقال: " ألم تَسْمَعي ما قال المذلجي لرَيْد 
وأسَامَةَ ورای أَقَدَمَهُمَا: أن بعض هذه الأقدام من بَعض 0 

(4) الحجوهري» مرجع سابق: 2 / 682. باب الرّاء» فصل السّين» مادّة [سرر] . 
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و(أسارير) و(ظاهر) منصوبان بالعطف على (الوترة). 
وقي قوله (ظاهر شفتيه) - وهي عبارة اللخم - إجمال» لأئه 
يحتمل أن يريد بظاهرهما ما يبدو منهما[ج/109/ب] عند انطباق 
إحداهما [على الأخرى]© انطياقا طبيعيًا لا بتكف ضمّهما إلى 
داخل الفم المستلزم إبطان بعض أجزائهماء ويحتمل أن يريد ما 
لك اريم خارج الفم كما يفعل من 

ال 

فإن أراد الأوّل فقد يقال لا يحتاج إلى التّنبيه عليه لأله 
عضو ظاهر كالخدٌ. وإن عنا الثائ فقد يقال إئه من الباطن 


(1) علي بن محمّد الرّبعي» أبوالحسن اللحمىّ القيرواني» انتهت إليه رئاسة المالكية 
بإفريقية» صف كتبا مفيدة» أهمها تعليقه على المدوّنة الموسوم ب " البصرة "؛وهو تعليق 
كبير في الفقه المالكي ضمّنه بعض احتهاداته» وهو مشهور معتمد في المذهب توفي سنة 
(478ه). 

(انظر ترجمته في: عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب 
مالك (تحقيق د. أحمد بكير محمود» منشورات دار الحياة): 4 / 797؛ ابن فرحون» 
اليباج المذهّبء» مرجع سابق:298؛ ابن قنفذ» مرجع سابق:258؛ السراج» مرجع 
سابق: 322/1 323؛ محمّد خلوف» مرجع سابق:117). 

(2) ما بين معقوفتين من ت» ساقط من الأصل . 

(3) الإشمام في إصطلاح علماء التجويد واللغة» هو روم الحرف السّاكن بحركة خفيّة لا 
يُعتد ما ولا تكسر ونا لكنّها تُظهر على شفاه القاريء» فهي ترى ولا تسمع. (انظر: 
ابن منظور» مرجع سابق: 326/12 مادّة [شمم] ) . 
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الذي لا يحب غسله ويحتاج إلى نقل. 


والأقزي أن مزادة الخال الأرل و علي شاف ة 


عليه لاحتمال نبو الماء عنه لانخفاضه. 


ونقصه التنبيه على إمرار يديه على ما غار من ظاهر أجغانه 
A . 1 29 0 .‏ 0 ت 
كما فعل أبوحمّد“ في الرّسالة' ', وهو أولى بالتبيه عليه من 
ظاهر الشفتين. 


وقوله: (بتخليل إلى تحسسه) الأظهر في باء الجر أن تكون 
للمصاحبة متعلقة ب (يَفْسل)» أي لها كان الغفرض غسل جميع 
الوجه وجب أن يغسل الوترة وكذا مع تايل شعر كائن في 
الوجه تظهر البشرة[ت/73إب] تحه لخفنه. لآلا لما ظهرت 


(1) (الأوّل) ساقطة في ت . 

(2) عبد الله بن عبد الرّحمنء أبو محمّد بن أبي زيد القيرواني» شيخ المالكية في وقته» 
حامع مذهب مالك وشارح أقواله» قال عياض: ملا البلاد من تواليفه. منها " الرسالة 
الفقهية ٠"‏ و" مختصر للمدونة"» و"التوادر والرّيادات " وغيرها كثيرء توفي سنة 
(386ه). 

(انظر ترجمته في: الشّيرازي» طبقات الفقهاء (حققه وقدّم له د. إحسان عبّاسء 
الطبعة الثائيّة: 1401ه/1996م دار الفكر بيروت ‏ لبنان): 160؛ عياض» ترتيب 
المدارك» مرجع سابق: 4 /492 497؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 222 223؛ 
محمد خلوف» مرجع سابق: 6 ). 
(3) ابن أبي زيدء الرسالة» مرجع سابق: 33 . 
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وجب غسلهاء وذلك بتخليل ذلك الشعر ليصل الماء إليها. 
ويصح أن تتعلّق ب(ِغَسْلٌ)» أي غسل ما بين كذا مع تخليل. 

وقوله: (لا جُرْحاً رئ إلى آخسره)» وهو معطوف على 
الوترة وما عطف عليهاء أي ولا يجب غسل موضع جرح كان 
في الوجه وبرأ اجرح 3 بقي موضعه ذلك غائراء أي حفرة لا 


يصل إلى غعسلهاء أويصل بكلفة وماج مالين 


الاق 


حرج # [الحج: 8] فإ(جرحا) على حذف مضافء أي: 
موضع جرح. ا موضع. وخلفه جرح ف إعرابه. وهو 
غود مو عفنا EE a‏ 
وغارت غَيْنهه دحلت في رأسه© . 

و« ( يَرَأْ ) بفتح الرّاء كضرب» يقال برأت من المرض 
بالفتح برّءا بضمٌ الرّاءء ويفتحها الحجازيون» وبرئت منك» ومن 
الدّين ومن العيوب بكسر الراء براءة»©. قاله اللجوهري 
وغيره. 


(1) (برأ اجرح و) ساقطة من: ت . 

(2) في ت: لحذف . 

(3) في ت: غارا . 

(4) انظر: الجوهري» مرجع سابق: 2 / 774 باب الرّاءء فصل الغين مادّة[غور] . 
(5) الجوهري» المرجع السّابق: 1 / 36 .باب الهمزة» فصل الباء مادّة [برأً]. باحتصار. 
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وكما أن موضع الحرح إذا صار غائرا لا يحب غسلهء كذلك لا 
يحب غسل موضع نخلق في الوحه غائرا لا يتمكن من غسله أو يتمكن 
عشقة. وإلى هذا أشار بقوله (أُوخُلقَ غَائرَ) وهو مبيّ للمفعول» إلا أن 
في لفظه قلا لأن ظاهره أن (غائرا) يتنازعه”” (بَرأ) و(خُلق)» على أن 
يكون حالا من الفاعل المضمر فيهماء وأن (خلق) معطوف على (برأ) 
فيكون تقسيما© في الجرح إلى الباريء غائرا والمخلوق غائراء وليس 
المراد أن اجرح يخلق غائراء بل المراد موضع يخلق في الوجه غائرا. 


فإن قلت: لعل (خلق) يطلب (غائرا) بالرفع على أله 


(1) التنازع في العربية هوأن يشترك عاملان في معمول واحد» كاشتراك فعلين في 
مول واد كما :هنا قعل اندها ق امول الطاقن والآخر اى مجن يدود عليه: 
(انظر: ابن عقيل» ماء الدّين عبد الله بن عقيل» شرح ألفيّة ابن مالك ( تحقيق محممّد حيبي 
الدّين عبد الحميد» الطبعة العشرون: 1400ه/1980م دار التّراث القاهرة): 2 /157 
160 ) . 

)2( التقسيم في علم البديع» وهو ذكر المتكلم لأقسام الشّيء بحيث لا يغادر شيئا منها 
على سبيل الحصر . 

(انظر: ابن الأثير» أبو الفتح ضياء الدّين نصر الله بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم 
الموصليء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ( تحقيق محمّد محبي الدّين عبد الحميدء 
طبع سنة: 1995 م المكتبة العصرية بيروت ‏ لبتان ): 2 / 287؛ الخطيب القزويئ؛ 
الإيضاح في علوم البلاغة (الطبعة الرّابعة: 1998 دار إحياء العلوم بيروت ‏ لبنان): 1 / 
4 335؛ الرّركشيء البرهان في علوم القرآن ( تحقيق أبو الفضل إبراهيم» طبع 
ينه 13911 a‏ لقاة :047113 
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الثائب وهو ي الأصل صفة حذوف» أي موصع غائر» فيبرتفع 
القلق. 

قلت: بل في هذا التفسير قلق وضعف تأليف؛ أا القلق 

أحدهما: استعمال (غائرا) استعمال الأسماء وليس من الأوصاف الخاصة. 

وقذ كانت عة يتأن الق وة و مقا على يدف 
الموصوف بناء على القول بحوازه. 

الثاق» أله كاق الأ رنج عاق مهي ايور عن اضر أن 
زر (غائرا) والذي رأيت فيما طالعت من النسخ نصبه» والأمر 
في هذا قريب. ويحتمل أن يعطف (خلق) على موضع النائب عنه 
(حرح)» و(خلق) نائب عن موصوف محذوف» أي موضعا خلق 
غائرا» فلا جب غسله. والتنازع في المآل كما في الوجه الأوّل. 


رفا ار ارجا ع غا ام إلذ أن ت 


(1) اتفق النّحاة على حواز إعمال أحد العاملين المتنازعين في الظاهر, ولكتهم احتلفوا 
في أولاهما بذلك؛ فيرى البصريون أن العامل الثاني أولى بالإعمال في الاسم الظاهر من 
الأوّل لقربه منه. (انظر: ابن عقيل» مرجع سابق: 2/ 160). 

(2) في ت: تقع. 

(3) (الوجه) ساقطة من ت . 
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ذلك كون الموصوف بعض ما قبله من بحجرور يمن نحوؤق ومن 


أَهْلألْمَدِيكَةِ مَرَدُوأً 4 [التوبة: 101] » أو في نحو: 


0 ع 3 
إن قلت ما في قومها لم تيشم يفضلها في حسب وميس 


(1) في ت: الصّلة . 

(2) انظر: ابن مالك» شرح التسهيل (تحقيق د. عبد الرّحمن السَيّد ود. محمّد بدوي 
المختون» الطبعة الأولى:1410ه/1990م دار هجر للطباعة والنّشر والتوزيع والإعلام 
مصر): 3 / 333-332؛ ابن هشام» أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك ( الطبعة 
الخامسة: 1979 م دار الجيل بيروت ‏ لبنان): 3 / 318 321 . 

(3) ورد هذا البيت غير منسوب في: سيبويه» كتاب سيبويه (بشرح الشيخ عبد السّلام 
هارون» الطبعة الأولى دار اليل بيروت لبنان): 2 / 345؛ القالي» الأمالي (تعليق عبد 
الجواد الأصمعيء دار الكتاب العربي بيروت ‏ لبنان): 2 / 210؛ عثمان بن حتي أبو 
الفتح» الخصائص (تحقيق محمد علي النَجَاره طبع عالم الكتب بيروت ‏ لبنان ): 2/ 
0؛ محمود بن عمر الزمخشريء المفصل في صنعة الإعراب (تحقيق د. علي بو ملحم» 
الطبعة الأولى: 1993م, دار ومكتبة الحلال بيروت ‏ لبنان): 154؛ ابن مالك مرجع 
Oly ge Oe E‏ 
6 عبد القادر بن عمر البغدادي» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (قدّم له 
E as‏ لاط NE AOS‏ 
الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان): 5/ 61؛ مرتضى الرّبيدي» تاج العروس من جواهر 
القاموس (دراسة وتحقيق علي شيري» طبع سنة: 1414ه / 1994م دار الفكر بيروت 
O7 10 0‏ ونسبه الشّيخ عبد السّلام هارون في شرحه على كتاب سيبويه إلى 
E‏ 
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أن : خد 

وقي كلامه نتقصء» لأن ظاهرة أن مطل الغائر يسقظ 
غشلة والمنصوض فد ذلك بالكتير كما ترئ لاله الذي يشى: 

أما فرضيّة غسل الوجه وغيره من أعضاء الوضوء 
المذكورة فلا حفاء به» لثبوته في الكتاب والسُنة والإجماع. 


[تصحيح تحديد الوجه طولا وعرضاا 


وأمًا تحديد الوجه مما ذكر وتنبيهه على الوترة وما ذكر 
معهاء عدا ظاهر الشفتين والموضع الغائر» فمثله في الرّسالة, 
قال: « ثم يأحذ الماء بيديه جميعاء وإن شاء بيده السيمئ فيجعله 
في يديه جميعاء ثم ينقله إلى وجيت کے غ اليه 
بيدذيه من أعلى جبهته وحده منابت شعر اس ا EE‏ 
500 2 8 س هسه 3 5 س 
ذقنه ودورٌ وحهه كله من حدّ عظمي لحييه ' إلى صدعيه» ومر 
(1) (وجهه)» ساقطة من ت . 
(2) فيا ت: (ضرب) . 
(3) تثنية لحي وهومنبت اللحية من الإنسان وغيره» وجمعه ألحى وجمع الكثرة لحي 
على وزن فر (انظر: الجوهر ي») مرجع سابق: 6 / 3480 باب الياء» فصل اللام مادة 
[لحى]» عمد بن محمود الفيروزآبادي» القاموس امحيط (مكتبة الور دمشق ): 4 /385 


باب الواو والياء» فصل اللام مادّة [لحي]) . 
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يديه على ما غار[ج/110/|] من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته 


: ا 
وما تحت مارنه من ظاهر أنفه 700 انتهى. 


وفي التلقين مع زيادات» منها التنبيه على مانبه عليه 
المضتق هن خلال ها طهر البشرة عة دن الي إلا أن سد 
عَرْضْه عنده من العذارين© لا من الأذنين. 

ونصّه: ‏ فأمًا الوجه فالفرض إيعاب جميعه وحذده ما 
دون ماده شع اناس إن سر اعد ا للضي 
للملتحي 517 وما دار عليه من العذارين راان کان 
e IS ee‏ 
البشرة سترا لا بين معه انتقل الفرض إليه» وسقط فرض إيصال 
الماء إلى البشرة» وإن كان حفيفا تبين منه البشرة لزم إمرار الماء 
عليه وعلى البشرة» وسواء في ذلك أن يكون على خث أو شفة 


3 £ : 0 5 3 0 5 
او حاجب او عدار او عنفقة( وا ا لينل سين ابره 


(1) ابن أبي زید» الرّسالة مرحم سابق: 2 

(2) تثنية عذار» وهوالبياض الذي بين الخد والأذن» وقد يطلق على الخدّ» كما يطلق 
أيضا على اللحية» والمراد هنا المعين الأول (انظر : الفيومي» المصباح ا مير مر بحع سابق: 

(3) العنفقة: شعيرات بين الشفة السفلى الد (انظر: الفيروز آبادي» مرجع سابق: 
200113 باب القاف فصل العين 1 عنفق]؛ ابن منظور› مر بحع سابق: 0 باب العين 
فصل القاف مادّة [عنفق]). 
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کون نينا و انين 

ول ق الكتاين: فة ميت الع الاد كا فعجل 
المصئف لكنه مرادها. 

وقذا اعترطن المازري على القاضي ااك فا ف 
تعقب» لأن الأغمّ والأصلع لا يلزمهما البداية في غسل الوجه 

سم + .)3 0 : 1 
من منقطع شعر الرأس؛ لأنا نقول“ لو كلفناهما ذلك لاققصر 
الأغم على غسل بعض جبهته» ولغسل الأصلع بعض رأسه» 
وهو مراده وحذفه لظن فهمه.: وكذا حذه .ما المجحدرء فيه إيهامم 


ت ا 5© 
ولكن مقصوده مفهوم 4 ا 


عن أبي الحسن اللحمي وغيره) له مصنّفات ف الفقه والأصول والحديث» والأدب منها ا 
شرح التّلقين" و"المعلم بفوائد مسل" الذي بن عليه عياض كتابه "الإکمال"» وله شرح 
على البرهان للجويئ؛ توفي سنة (536ه). 
(انظر ترجمته في: ابن خحلكان» مر جع سابق: 4 / 285؛ الذهبي مرجع سابق: 

عاق 2217 275 

(3) (نقول) ساقطة من ت . 

(4) زيادة من شرح التلقين . 

(5) المازري» شرح التَلقِينَ» مرجع سابق :140/1 141. 
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ومن صرّح ل EN‏ الباجي 22 
وكذا ابن هرا روش يورا بم فا ا ي 
المعتاد إلى آخر الذقن» واحتّرز[ت/74/|] بالمعتاد مسن الأغمء وهو 
[مْن تبت] الشعر على بغض وجهه فيحب عليه غعسل ما 
أذ الشّعرُ من وجهه» ومن الأرَّع وهو من انكشف عنه 
الشعر)) انتهى . 


(1) الباجيء أبو الوليد سليمان بن خلف. النتقى شرح موطأ الإمام مالك (الطبعة 
لذو SE oa‏ 

(2) سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث» أبو الوليد الباحي؛ نسبة إلى باجة 
الأندلس» انتهت إليه رئاسة المالكية بالأندلس» تفقه عليه خلق كثير» منهم أبو بكر 
الطرطوشي وابن عبد البر» وله تآليف مشهورة» منها 'المنتقى في شرح الموطأً"» و"إحكام 
الفصول قي أحكام الأصول"» و" شرح المدونة" وله غير ذلك توق بالمرية سنة 
(474ه). (انظر ترجمته في: عياض» ترتيب المدارك» مرجع سابق :4/ 802 808؛ 
الضي» مرجع سابق: 261 262؛ ابن فرحون» مرجع سابق :197 200؛ ابن 
شل فرع E ê o‏ 1121:2120 

(3) إبراهيم بن عبد الصّمدء أبو الطاهر بن بشير التنوحي» إمام في أصول الفقه والعربيّة 
والحديث» من العلماء الميرّزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة التَرحيح 
والاحتيار» من مؤلفاته "التنبيه على مبادئ التوحيه" و"الأنوار البديعة إلى أسرار الشّريعة" 
و"التذهيب على التهذيب"؛ كان حيّا سنة (526هم). (انظر ترجمته في: ابن فرحون» 
مرجع سابق: 124 143؛ محمّد مخلوف» مرحع سابق: 126؛ كحالة» مرحع سابق: 
361 

(4) قي التسحتين: (منبت)» والصّواب ما أثبته» والله أعلم. 
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وأشار اللخمي إلى قيد المعتاد فقال: « أوّل ذلك منبت 
ان 9 ~~ 0 2-0 .)0( سم 
تمسحان ولا تغسلان؛ وقال ابن أبي زيد: وشعر الصدغين مسن 
الوأس © يريد ما ل يكن منه داحلا في دور الوجه» (فإئه 
يغسل لأنه من الوجه » انتهى. 
DL‏ 
وصرح ابن شاس وابن الحاجب بقيد المعتاد” '. 
ثم ره و 4 ع 
وحده عرض الوجه)” ‏ ما بين الأذنين هو المشهور. 
أقوال: يغسل لأنّه من الوجه» لا يغسل وليس منه» تغسله المرأة والأمرد 
والخفيف العذار من الرجحال» ولا يغسله كثيف العذار لستره ما وراءه. 
أن تغسله المرأة ومن م معهاء لأنه مواءجهة منهم. وق كيف 
العذار نظر. يصح أن يقال: واجبا كان © الخطاب الطيخازة 


(1) وها ما انحسر عنه الشّعر من جاني الجبهة» واحدقما تَرَعَة. (انظر: الجوهري» 
مرحع سابق: 3 / 1289 باب العين» فصل النّون مادّة [نزع]). 

(2) ابن أبي زيدء التوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 38 . 

(3) ابن شاس » مر جع سابق: 1 / 38 ابن الحاجب» مر بجع سابق: 48 : 

(4) ما بين التجمتين ساقط من ت . 

(5) (كان) ساقطة من ت . 
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قبل الالتحاء فلا يزول لحدوث ساترء وأن يقال: الفرض الأوّل 
سقط والخطاب لما تقع عليه الاخ ا 


2 ع ب 
وذكر عبد الوهاب© في بعض كتبه أن غسله سنّة» انتهى. 


[ تصحيح وجوب غسل ظاهر اللحية ] 
وأننا عدوي قو E TE NR‏ وان كلاليك 
كما قدّمنا -» فهو كظاهر قوله ف التلقين: « واللّحية )©. 


وهو جرح الردسالة0©) أيضاء إلا أن ظاهره أنه لا يحب 


(1) في ت: بين . 

(2) عبد الوهاب بن علي بن نصرء أبو محمّد القاضي من فقهاء المالكيّة ببغدادء كان 
فقيها متأدّبا شاعراء تفقه على ابن القصّار وابن الجلاب» صنّف في الفروع والأصولء له " 
التلقين في الفقه المالكي ٠"‏ و"المعونة على مذهب عالم المدينة"» و"الإشراف على نكت 
مسائل الخلاف" وغيرهاء توفي سنة (422ه).(انظر ترجمته في: الحافظ البغدادي» تاريخ 
بغداد» مرجع سابق: 11 / 31؛ الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 168 ل 
9 ؛؛ عياض» ترتيب المدارك» مرجع سابق: 4 / 691 695)؛ ابن فرحون» مرجع 
سايق 261جئه 263 4 

(3) انظر: عبد الوهاب» التلقين» مرجع سابق: 39» حيث قال في معرض تعداد سنن 
الوضوء: وغسل البياض الذي بين الصدغ والأذن . 

(4) عبد الوهّابء التّلقين» مرجع سابق: 41 . 


(5) ابن أبي زيدء الرّسالةت مرحع صابق 343 
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تخليلها كظاهر التلقين. وقي كل من الفصلين خلاف. 

قال اللخمي: « واحتّلف في تخليل اللحية وفي غسل ما خرج 
فال قرو ان اقات مالك !له غلل ,وروی که 
٤‏ ال أنه قال اللحبة من الوجه ويمر عليها الماء. كأنّه ذهب 
إلى [أن] الخطاب من الوجه ما واجه الآن لا ما كان حين البلو غ. 


و قال ابن عبد الحكو © عليه أن يخلل. 


(1) عبد الرّحمن بن القاسم بن خالد العُتقي المصريء أبو عبدالله» راويّة المسائل عن مالك 
وأثبت الاس عنه وأعلمهم بأقواله» لازمه عشرين سنة» تفقه به وبنظرائه» قال مالك فيه: ابن 
القاسم فقيه. له " المدوّنة " الي رواها عنه تلميذه سحنون وهي عمدة المالكيّة» روى عنه 
سحنون وأسد بن الفرات وأصبغ وييى بن ييى الليثي» توفي سنة (191ه). 

(انظر ترجمته في: عياض» ترتيب المدارك» مرجع سابق: 2 / 433 447؛ ابن 
خلكان؛ ابن خلكان» مرجع سابق: 3 / 129 130؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 
9 241/؛ محمّد مخلوف. مرجع سابق: 58 ) . 

(2) مالك بن أنسء المدونة الكبرى (دار صادر بيروت ‏ لبئان): 1 / 17 . 

(3) ابن رشدء البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة 
(تحقيق د. محمّد حجّي الطبعة الأولى: 1404ه/ 1984م دار الغرب الإسلامي بيروت 
ا1 1697 

(4) زيادة يقعضيها السّياق . 

6 عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» أبو محمّد الفقيه الحافظ الحجّة التظار من أعلم 
أصحاب مالكء سمع مالكا وأقرانه» وعنه أحذ ابن حبيب وابن المواز وابنه محمد والربيع بن 
سليمان المرادي» له تآليف منها: "المختصر الكبير"» و"الأوسط"» و" الصّغير"» توفي سنة 
(214ه) .(انظر ترجمته في: الشيرازي» طبقات الشيرازي» مرجع سابق: 151؛ عياض» 
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5 ع 1 : 3 
وقال الأهمري' ٤‏ لیس عليه غسل ما طال عن الذقن. 
۳ 2 5 هع عام ص2 ا 2 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنهُ تَوَضَأ مرّة»”) 


ومعلوم rE‏ كمسل اريم وفوا 


أضول شع اا 


2 0 ا 20 مسد إلى 
وف الترمذي: كان 5 صلى الله عليه 3 يخلل لحيّتة»” 1 
بعض » e.‏ لاستعاب الظاهر ويتمق الحديثان )» اتتهى. 


رادار ھر خم سارو 323:72 028 الذقىمريم اى 220/10 
كان A e‏ لاوم زر OE‏ 

(1) محمّد بن عبد الله بن محمّد بن صالح» أبو بكر الأيمري شيخ المالكيّة بالعراق» جمع 
بين القراآت وعلو الإسناد والفقه» انتهت إليه رئاسة المالكية ببغداد» من مصتفاته " كتاب 
الأصول "» و" شرح المختصر الكبير" في الفقه لابن عبد الحكم و"إجماع أهل المدينة" 
و"الرّد على المرني"» توفي ببغداد سنة (375ه). 

(انظر ترجمته في: الحافظ البغدادي» تاريخ بغداد» مرجع سابق: 5 / 462 

03 الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 167؛ عياض» ترتيب المدارك» مرجع 
سابق: 4 / 466 473)؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 351 353 ) . 

(2) رواه البحاري: (1 / 70 ) في كتاب الوضوء باب الوضوء مرّة مرّة ح(156) عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: « وا النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ مره مره » . 

(3) في ت: يستوجب . 

(4) الترمذي: (1 / 46 ) كتاب الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية ح(31) عن 


عثمّان رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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قلت: وهذا التتأويل يوافق قوله ف الرّسالة: « ويحرك 
Ê ak‏ حي كيه ليداخلها الماء لدفع الشّعر لما يلاقيه 
من الماء» وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك» ويبجري 
عليها يديه إلى آحره» انتهى. 

وف التهذيب: « ويرك اللحية في الوضوء ومر عليها 
يذه من غير تخليل))0 انتهى: 


العسل © [ج/110/ب] إن شاء الله تعالى. 


وف المقدّمات: « احتلف في غسل ما طال من اللحية؛ فقيل: لا يجب. 


: : 4 
وهو ظاهر ما في ماع موسى”) ee‏ الماك لاعس ماقاد ءاره لم عه 


(1) ابن أبي زيدء الرّسالة» مرحع سابق: 33 34 . 

(2) خلف بن أب القاسم محمد أبوسعيد البراذعي الأزدي القيرواني. التهذيب في اختصار المدونة 
(دراسة وتحقيق حمّد الأمين ولد محمّد سالم بن الشيخ» الطبعة الأولى: 1420ه/1999م دار 
البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء التّراث دبي الإمارات العربيّة المتحدة ):185/1. 

(3) لم يصل المؤلف في شرحه إلى باب الغسل. 

(4) موسى بن معاويّة الصمادحي» أبو جعفر المغربي الإفريقي» المْحدّث الفقيه» رحل إلى 
المشرق فسمع كثيرا من العلماء المدنين والكوفيين والبصرئين وغيرهم قال ابن وضّاح ل 
أحد تلامذته : ثقة كثير الحديث رحل إلى الكوفة والرّي» توفي سنة (225ه). (انظر 
ترجمته في: أبو العرب» محمد بن أحمد بن تميم القيرواني» طبقات علماء إفريقيّة وتونس 
(تقدم وتحقيق على شابي ونعيم حسن اليافي: الطبعة الثانيّة: 1985 الدّار التونسيّة للنّشر 
تونس والمؤسّسة الوطنيّة للكتاب الجزائر): 190 _ 194؛ عبد الله بن محمد المالكي» 
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(ل) 
عن ابن القاسم : 
وحكى سحنون عن مالك أن اللحية من الوجه فيمرَ 
الماء عليهاء وإلا أعاد. وقال به سحنون. 


(4) 


واختلف في تخليلها قي الوضوء؛ فروى ابن وهب ` وابن 


نافع ٩‏ عن مالك يجب. 


رياض التفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسيّر من 
أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم (الطبعة الثانية: 1414ه/1994م دار الغرب الإسلامي 
بيروت ‏ لبنان): 1/ 376 _ 384؛ عياض» ترتيب المدارك» مرجع ا:3 | کے 
9؛ الذهي مرحع سابق: 12 / 108 109» وفيه: موسى بن معاويّة بن صمادح ) . 

(1) ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 178 179 . 

(2) عبد السّلام بن حبيب بن حسّان بن هلال بن بكار بن ربيعة بن عبد الله التتّوحيء 
أبو سعيد الملقب بسحنون القيرواني المالكي, انتهت إليه الرئاسة في العلم» وعليه المعوّل في 
المشكلات وإليه الرّحلة» ومدوّنته عليها الاعتماد في المذهب المالكي» ولي قضاء القيروان» 
توفي سنة (240ه) . 

(انظر ترجمته في: أبو العرب» مرجع سابق: 184 187؛ عياض» ترتيب 
المدارك» مرجع سابق: 2/ 585 626؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 263 268؛ 
محمد مخلوف» مرجع سابق: 69 70). 

(3) ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 169 . 

(4) عبد الله بن وهب بن مسلم» أبو محمّد الفهري المصري» الحجة الفقيه» صحب 
مالكا عشرين سنة» من أثبت الاس فيه وأعلمهم بأقواله» تفقه به وبنظرائه» له مصئّفات 
بها" اانا لكي ..."رطا الشف" و" az E‏ 
سنة (197ه) . (انظر ترجمته في: الشّيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 150؛ 
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0 2 م 1 5 
وروى أشهب”" وابن القاسم عنه: لا نخلل. وقيل: 
يستحب. والصّواب أن" الفرض غسل الظاهر لا الباطن» فإذا 
كثف شعرّها انتقل الفرض إليه ولم يبحب تخليله ليصل الماء إلى 


البشرة لأنّه باطن» نص عليه عبد الوهاب )))0© انتهى. 


عياض» ترتيب المدارك» مرجع سابق: 421/2 433؛ الذهبي, مرجع سابق: 223/9 
4234 ابن فرحون» مرجع سابق: 214‏ 217 ) . 

(1) عبد الله بن نافع» أبو محمّد مولى بن مخزوم» المعروف بالصّائغ» لازم مالكا أربعين 
سنة» وتفقه به وبنظرائه» وانتهت إليه الفتوى بعد مالك» أخذ عنه سحنون وكبار أصحاب 
مالك» وروايته عن مالك مبثوثة في المدوّنة والعتبية» توفي سنة (156ه). 

(انظر ترجمته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 147؛ عياض» ترتيب 
المدارك» مرجع سابق: 1 / 356 358؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 213؛ محمد 
مخلوف» مرجع سابق: 55 ) . 

(2) أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» أبو عمرو القيسي العامري المصري» 
الشّيخ الفقيه الثبت» انتهت إليه رئاسة المالكية .عمصر بعد موت ابن القاسم» أحذ عن مالك 
والليث والفضيل بن عياض» وأخذ عنه سحنون والحارث بن مسكين وغيرهماء توفي سنة 
(204ه) . (انظر ترجمته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 150؛ عياض» 
ترتيب المدارك» مرحع سابق: 2 / 447 4453؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 162؛ 
محمد مخلوف» مرجع سابق: 59 ). 

(3) في ت: لأن . 

(4) عبد الوهاب» التَلقين» مرجع سابق: 41 . 

(5) ابن رشدء المقدّمات الممهدات» مرجع سابق: 1/ 76 . 
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وأما وجوب غسل ظاهر الشفتن فمتله لان تا 
وقال اللخمي: «غسل ظاه ©) ما بين المنخرين وظاهر الشفتين 
فرض » انتهى. وفيه من البحث ما تقدم. 


[ تصحيح عدم وجوب غسل الجرح الغائر ] 


وأما أن الجرح الغائر أو ما خلق غائرا لا يحب غسلهء فقال في 
س 2 ٤‏ 3 6-0 3 2 
النوادر بعد كلام نقله عن بعض الأصحاب0) في مخليل اللحية: «وقال 
غيره» وليتحفظ من غسل (ما تحت مارنه بيده وما غار من أجفانه 
٤‏ 0 : 24 : 0 £ 
وأسارير جبهته» ولیس عليه غسل) ` ما غار من جرح برأ على 
التَغاور كثيراء أو كان حلقا لق به» ولا غسل ما تحت ذقنه» ولا ما 


تحت اللي الأسفل منه )7 انتهى. 


واوطارى كاز سرس سابي E E‏ 

(2) (ظاهر) ساقطة من ت . 

(3) هو محمّد ابن عبد الحكم: وستأت ترجمته قريبا. 

(4) ما بين النجمتين ساقط من ت . 

(5) ابن أبي زيد» التوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 34 نحوه . 
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1( م 

ونقله ابن يونس . وقال الباجي: « وحكى أبو محمّد في 
نوادره» أن عليه (غسل ما تحت مارنه وما غار من أجفانه ا 
ما كان ظاهرا فإنه يحب أن يصل الماء إليه» وما ا 
لله ]© يشقّ إيصال الماء إليه وغسله» كموضع القطع“ من الكوع, 
وأصابع القدم انتهى . 


أخر المصنّف بيان حكم الدّلك عن مغسولات الوضوء 
لعدم اختصاصه بالوجه. وذكره ابن الان و واكتفديئن 


ر1( محمّد بن عبد الله بن يونس» أبو بكر التّميمي الصّقلي الفقيه الفرضي المالكي» أحد 
العلماء الأربعة الذين اعتمد خليل ترجيحاتهم في ختصره» له كتاب " الجامع للمدوّنة "» 
أضاف إليها غيرها من الأمّهات» وكتابه هذا يسمّى مصحف المذهب لصحة مسائله 
ووثوق صاحبه» توفي سنة (451ه). 

(انظر ترجمته في: ابن فرحون» مرجع سابق: 369 3/70؛ عمد مخلوف» 
(2): سان التحدين ساقط من بش 
(3) زيادة من المنتقى ساقطة من اللسختين . 
(4) في ت: الصّلع بدل القطع . 
(5) الباجيء المنتقى» مرجع سابق: 1 / 36 . 
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بذلك في غيره. 


ولم يعرّج المصئف على بيان حكم نقل الماء إلى العضو 
المغسول» ولعله لا يرى وجوبه ولا توقف حقيقة الغسل عليه 
زآن الزانكيه إسماه اوناك "اشر عي كان كنول شاه 
کا نما غ کن بتري لعن" فيو جوف جنا 
لأصبغ“ وابن حبيب. وقي كل من الفصلين أيضا خلاف. 


(1) في ت: هذه بدل ذلك . 

(2) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» أبوعبد الله المصري المالكي» الإمام الثقة الفقيه 
الحدّث العمدة النَظَار سمع من ابن القاسم وأشهب وابن وهب وتفقه يهم وأخحذ عنه ابن 
المرّاز وابن حبيب وغيرهماء من مؤلفاته "كتاب الأصول" و"تفسير حديث الموطأ", 
و"آداب القضاء "» توفي سنة (225ه) . 

(انظر ترجمته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 153؛ عياض» ترتيب 
المدارك مرجع سابق:2/ 561 565؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 158 _ 159) 
محمد خلوف» مرجع سابق: 66). 

(3) عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون» أبومروان السّلمي القرطي الألبيري»› 
الفقيه الأديب الثقة العا م المتفنن» إمام في الحديث والفقه واللغة والتحوء انتهت إليه رئاسة 
المالكيّة بالأندلس بعد ييى بن ييى» ألف كتبا في الفقه والأدب والتّاريخ» منها " الواضحة في 
الفقه والسّنن " قال ابن فرحون: لم يؤلف مثلها. توفي سنة (238ه). 

(انظر ترجمته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 162؛ عياض» ترتيب 
المدارك» مرجع سابق: 3 / 30 48؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 292 256؛ 
عمد خلوف» مرجع سابق: 74 75). 
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[تصحيح وجوب الدلك ] 
أما الدّلك فقال اللُخمسي في فصل تخايل الأصابع: 


«المشهور من قول مالك آنه لا يحخزرئ الوضوء إلا بإمرار اليد 
وبه يسمى غاسلا » انتهى. 

وقال عياض في قواعده في فصل عة فرائض الوضوء 
بعد ذكر تطهير [ت/74/ب] الأعضاء: «و فعل ذلك بالماء 
المطلق» ونقله إلى كل عضوء وإمرار اليد مع ضحي ا 
انتهى. 


وقال في الإكمال: « ذكر العَسْل للأعضاء في الحديث 


(1) عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» أبو الفضل إمام وقته في الحديث وعلومه» 
والتتفسير وعلومه» فقيه أصولي» حافظ لمذهب مالك» من مؤلفاته "إكمال المعلم في شرح 
صحيح مسلم"» و"الشّفا بتعريف حقوق المصطفى"'» و"التّنبيهات المستنبطة على الكتب 
المدوّنة''» و" الإلماع في ضبط الرواية وتقييد الماع" و"الإعلام بحدود قواعد الإسلام"» 
توفي سنة (544ه). (انظر ترجمته في: الضبي» مرجع سابق: 383 384؛ التباهي»› 
تاريخ قضاة الأندلس المسمى: المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (تحقيق د. مريم 
قاسم طويل» الطبعة الأولى: 5ه / 5م دار الكتب العلمية بیرو ت س لبنان): 
0 141 ) . 

(2١‏ عياض» الإعلام بحدود قواعد الإسلام (أعده وقدم له وراجعه وعلق عليه الشيخ: 
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شغ كر اليد مع الماء. 
- لے 1 س 2 
وك وق لحرت جن الس والس وال 


15 3 4( . 
والتضح” O A E‏ مذهينا قي الوضوء 
والعسل» حلاف ما ذهب إليه أبو الففرج) ومحمّد بن عبد 

6 37 1 
الحکه) ورواه الطاطري”») عن مالك في سقوط وجحجوب 


(1) العَمْسْ إرُساب الشيء في الشّيء السّائل كالماء» (انظر: ابن منظور» مرحع سابق: 
6 / 156 باب السّين» فصل الغين» مادّة [غمس] . 

يت الماء ونحوه» که اف قال طن الا عه عي فصب وانْصّب 
وتَصبَّبَء (انظر: ابن منظورء مرجع سابق: 1 / 515 باب الباءء فصل الصّادء مادّة 
[صبب] . 

(3) التضح هو الرّش بالماء (انظر: ابن منظور» مرجع سابق: 2 / 620 باب الحاءء 
فصل التّونء مادّة [نضح]ء الفيومي» المصباح المنير» مرجع سابق: 314 مادّة [نضح] . 

(4) أي: مر اليد مع الماع . 

(5) عمرو بن محمّد الليني» أبو الفرج القاضي الإمام الفقيه الحافظ العمدة الثقة» تفقه 
بالقاضي إسماعيل وكان من كتابه» وعنه أخحذ القاضي أبو بكر الأيمري وابن السّكن 
وغيرهماء له كتاب "الحاوي" في مذهب مالك» و"اللمع" في أصول الفقه» توفي سنة 
(331ه) . (انظر ترجمته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء؛ مرجع سابق: 166؛ ابن 
فرحون» مرجع سابق: 309؛ محمد مخلوف» مرجع سابق: 79؛ كحالة» مرجع سابق: 2/ 
6). 

(6) محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو عبد الل مم من أبيه وابن وهب وابن القاسم 
وغيرهم من أصحاب مالك وسمع من الإمام الشافعي» إليه انتهت رئاسة المالكيّة .ممصرء 
وقد عه الشيرازي وغيره في عداد الشافعية» قال السبكي عنه: الرّحل مالكي رحع عن 
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التدلك فيهما. 


7 2 ع : 7 0 
وحكى الطبري”': أن الغسل يقع على مالم تمر عليه 


4 ١ 3). £ لار«‎ ٠. 
اليد وهو مذهب الشّافعي وأبي حنيفة27 وغيره»»” “انتهى.‎ 


مذهب الشافعي» م دک ارا اتدل على رجوعه. له تآليف كثيرة منها: "أحكام 
القرآن"» و"الوثائق والشروط ٠"‏ و"الرّد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنّة " 
وغيرهاء توفي سنة (268ه) . 

(انظر ترجمته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 99؛ عياض» ترتيب 
المدارك» مرجع سابق: 3 / 62 70؛ تاج الدّين السبكي» مرجع سابق: 2 / 67 
1 ابن فرحون» مرجع سابق: 330 331). 

(1) مروان بن محمّد بن حسّان» أبو بكر الطاطري الدّمشقيء الإمام القدوة الحافظ 
روى عن مالك والليث وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم» وروى عنه بقيّة بن الوليد» ومحمود 
بن خالد وخلق كثير» توفي سنة (210ه). 

(انظرترجمته في: عياض» ترتيب المدارك» مرجع سابق :1/ 266؛ الذهي» مرجع 
سابق: 510/9 4512 ابن حجرء قذيب الّهذيب» مرجم سابق: 86/10 87؛ 
ابن العماد» مرجع سابق: 2/ 24) . 

(2) محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو حعفر الإمام المؤرخ المفسر الفقيه» وصفه 
السبكي بالإمام المحتهد المطلق؛ له "أخبار الرّسل والملوك" المعروف بتاريخ الطبري» و"جامع 
البيان في تفسير القرآن" و"احتلاف الفقهاء" وغيرهاء توفي سنة (310ه) . 

(انظر ترجمعه في: الحافظ البغدادي» تاريخ بغداد» مرجع سابق: 2 / 162 _ 
9؛ الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 93؛ ياقوت» مرجع سابق: 5 / 242 
A Oa N O‏ 
(3) في الإكمال: (و هو مذهب الشافعي وغيره)» ولم يذكر الباقي . 
(4) عياض» إكمال المعلم» مرجع سابق: 2  35/‏ 36 . 
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وف الرسالة: «يعرك يديه بعضهما ببعض 0 وف 
الرخل: «يعركها بيده اليسرى» ويعرك عقبيه وعرقويئه ومالا 
ا E‏ 

وقي التهذيب: « وإذا انغمس الجنب في نمر ينوي الغفسل 
م يُجْزه حتی ر بيده على جميع جحسده» وكذلك لا يحزيه 
الوضوء حتّى هر بيده على مواضعه»© انتهى. 

وقال اللخمي: « على المغتسل والمتوضّئ أن يمر اليد مع 
الماء حين عله وو فإن انغمس ف الماء في حين غسله. أو 
مب الاو لى مواضع الور ر هان امناو عر ال 
مع ذلك» E‏ وضوء عند مالك. 

ووهه أبو الفرج بأن المنغمس والصّاب لا يكادان يسلمان 
عادة من تنكب الماء عن مواضع المبالغة المأمور يماء فوحب إمرارهما 
ال تلو طال مک ف لا أو بزل فته وله يدو اناي :للف غ 
إمرار اليد. وإلى هذا ذهب مالك. وذكر الطّبري في جامع البيان© في 


(1) ابن أبي زيد» الرّسالة» مرجع سابق: 34 . 

(2) ابن أبي زيد» المرجع السّابق: 36 . 

(3) تي ت: يديه . 

(4) البراذعي» التهذيب في احتصار المدونة» مرجع سابق: 1 / 194 195 . 

(5) في ت: اليد . 

(6) انظر: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» أبو جعفر. جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن (طبع سنة: 1405ه دار الفكر بيروت ‏ لبنان ): 6 / 130 131. 
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موضع غسل الرّحلين أن الغسل يقع على ما لم بمر عليه باليد » 
انتهى. ذكره في باب صفة غسل الحنابة. 

وقال الباجي في باب العمل في الوضوء: « وفرضه - 
يعن الماء المغسول به - أن يكون في العضو المغسول مع إمرار 
اليد بأن ينقل باليد أويزل عليه من مطر أوغيره من الوجحوه 
وأمّا أن يتناوله بيده ثم يرسله ثم برها بعد ذلك على العضو 
المغسول فلا يجزئ لاه مسح لاغسل»)” انتهى. [ج/111/]. 

وقال بعد هذا: « وأمًا عفوهم عن تخايل أصابع الرجلين 
فقال بعض أصحابنا: هي رواية عن مالك في حواز تسرك إمرار 
اهلق اعا لار ى الر فو كين 

قؤلاة تومن فاقنة EN TEE E O‏ 
كما صرّح به ابن الحاجب إن لم يكن تفقها عله کما یوهمه 
كلام ابن شاس©. 


وقال المصنف في شرح ابن الحاجبء ونقله أيضا ابسن 


(1) الباحيء المنتقى» مرجع سابق: 1 / 35 . 

(2) الباجيء المرجع السّابق: 1 / 37 . 

(3) انظر: ابن الحاحب» مرجع سابق: 48 . 

(4) انظر: ابن شاس» مرجع سابق: 1 / 2,38 حيث قال: وحقيقة الغسل: نقل الماء إلى 
العضو مع الذلك. 
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بشير في باب الغسل: «في الذّلك ثلاثة أقوال مشهورها 
الوحوب» ونفيه لابن عبد السسّلام, ووجويه لا لنفسه بل 
فسن إنقال انان شيم ی 
بعضهم أن هذا القول راحع للثاني») © انتهى . 


[ تصحيح وجوب نمل الماء إلى العضو ] 

و أمّا التقل فظاهر الرّسالة اشتراطه» لقوله: « ثم ينقله إلى 

( . 
وجهه» انتهى. 

وف العتبيّة: « كره مالك أن يأحذ الماء ثم ينفضه» وقال: 
ا 

ال ان رهه« إا قال لا خر يلان الق لا 
كرون إلا هل اناما الععوى ا اک ےی 
ماسح لا غاسل» لا جزئ ذلك إلا فيما >مسح. وليس قي قوله 
كرة ما يدل على آنه يجرئ إن فعلء لأنه قد يطلقه على مالا 


(1) (و نفيه) ساقطة من ت . 

(2) خليل ابن إسحاق» التوضيح شرح جامع الأمّهات ( الحزء الأوّل» مخطوط بالمكتبة 
الوطنيّة الجزائر رقم: 1079 ): [31//]. 

(3) ابن أبي زيد, الرّسالة» مرجع سابق: 32 33 . 

(4) ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 53 . 
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يحوز سواه» كقوله في المدوّنة0: والتّيمم أحب إلي مسن ذلك. 
مع اس اقهى: 

وف العتبية أيضا: « من سماع محمد بن خالد© فن ان 
القاسم: فإن فعل أعاد. 

ابن خالد: قلت لابن القاسم: فإن غسل إحدها 
بالأحرى ؟ 


4 N 
.2©7) قال: لا يقدر. قلت: بلى. قال: إن قدر حاز‎ 


قال ابرق بوشن زا هنسو كا ا ل ف 
0 ا ال كك 
إحدى رجليه بالأحرى داخل الماء إن استطاع. 


(1) مالك بن أنس» المدوّنة الكبرى» مرجع سابق: 1 / 4 . 

(2) ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 53 54, بتصرف يسير. 

(3) محمد بن خالد بن مرتنيل مولى عبدالرحمن بن معاوية القرطبي يعرف بالأشجّ» رحل 
فسمع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وابن نافع ونظرائهم من المدنيين والمصريين» 
وكان الغالب عليه الفقه» و لم يكن له علم بالحديث» وهو مذكور في المستخرحة» توفي سنة 
(220هم. 

(انظر ترجمته في: ابن الفرضي» مرجع سابق: 296, الحميدي» مرجع سابق: 47 
48؛ الشيرازي» طبقات الفقهاءء مرجع سابق: 162؛ عياض» ترتيب المدارك» مرجع 
سابق: 2-3 2/7 ابن فرحون» مر جع سابق: 30( : 
(4) ابن رشدء البيان والتحصيل؛ مرجع سابق: 1/ 195 196 . 
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E (DF‏ س 

وروي إعن محمد] بن خالد: لا جزئه حتى يغسلهما بيديه. 
3 ع £ 2 : 
فيحتمل أن يرى دلك إحداهما بالأحرى لا يمكن» أو فعله لغير 
ضرورة استخفاف بالوضوءء وقد مضى تخريج الخلاف قي غسلهما 
بيديه داحل الماء دون أن ينقل الماء إليهما 4 

فة والتتترية. الذي اهار إله هو ع انزو الان مين 
كلامه: 

«ووقع لسحنون في العتبية في مسافر يصيبه مطر ولا 
ماءء هل ينصب يديه له ويتوضأ أويتجرّد ویتطهر إن كان جنبا؟ 


قال: نعم) إن وقع عليه منه مأ يبل جلده 07 


قال ابن رشد: « أا إن حصل في يديه ما ينقله إلى 
وجهه أو غيره غاسلا له» ومن لله ما يم سح به رأسه» قلا 
اختلاف في صحة وضوئه. 


ولابن حبيب: لا يجوز أن يمسح رأسه ما أصاب يديه من الرش 


(1) زيادة من ابن رشد البيان والقحصيل . 

(2) (أو) ساقطة من ت . 

(3) ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 196» بتصرّف يسير. 
(4) في ت: ذكره . 

(5) ابن رشدء البيان والتحصيل» مرحع سابق: 1 / 171 . 
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فقط. وعلى هذا لا يجوز غسل العضو يما أصابمًا من مطر دون 
قا ند اموق انار رك كا بسن ادن اما دقن اوس مدا 
قول سحنون [ت/75/|] قي هذه الرواية. 

و اجار كله ان القاسم. ورواه عنه م فيما كاه 


ال ا ر 


(1) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشونء أبو مروان فقيه كبير» 
دارت عليه الفتوى في أيامه إلى أن مات وعلى أبيه قبله» تفقه بأبيه ومالك وغيرهماء وتفقه 
عليه خلق كثير منهم ابن حبيب وسحنون» توفي سنة (212ه). 

(انظر ترجمته في: الشّيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 148؛ عياض» ترتيب 
المدارك» مرجع سابق :1 / 360 365؛ الذهي» مرجع سابق: 10 / 359 
0 بن قزرت مرجع ساق 251 - 252 بد غارف مرجع سای 66: 

(2) عيسى بن دينار بن واقد الغافقي؛ أبو محمّد الطليطلي رحل إلى ابن القاسم وتفقه 
عليه» وانصرف إلى الأندلس فكانت الفتيا تدور عليه لا يتقدّمه في وقته أحدء جمع بين 
الفقه والرّهدء قال الذهي: كان من أوعيّة الفقه. وله كتاب في الفقه يسمى '"الهديّة", 
توفي تة (212ه-): 

(انظر ترجمته في:: الشيرازي» طبقات الفقهاءء مرجع سابق: 161؛ عياض» 
ترتيب المدارك» مرجع سابق: 3 / 16 20؛ الذهي» مرجع سابق: 10 / 4440 ابن 
رحو تريح منابق :209022779 بعلل ناه OE‏ 

(3) فضل بن سلمة بن جرير بن منخل؛ أبوسلمة الجهين؛ البجاني (نسبة إلى بجانه» وهي 
بلد بالأندلس)» كان من أعلم التاس ممذهب مالك له "مختصر المدونة"» و'"'مختصر 
الواضحة" وكتاب جمع فيه مسائل المدوّنة والمستخرجة والمجموعة» وله غيرهاء توفي سنة 
(19ثم. 
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ويقول في المدونة في حائض النهر: يجريه غسل رجليه 
فيه بنية الوضوء“. 
الكاب ,جيرا أن اي غريه لافار و اك ولا 
للغسل» وهو دليل ما اختلفوا فيه من الوضوء. 

وأمّا قوله إن وقع عليه من ماء المطر ما ييل جلده فعليه 
أن يتجرد ويتطهرء فمعناه إن وقع أوّل وهلة»ء لأله إن مكث 
تضاعف البلل فأمكنه الّدّلك. 

فلو وقع عليه ما يبل جلده خاصّة لما كان غاسلا ولا 
أا ا ¥ ااا ن 

Ds قل يع كو 1 لووك‎ a 

الحديث: "ثم اغتّسّل وأفاض عليه لاء 2 “انتهى 


(انظر ترجته في: ابن الفرضي» مرجع سابق: 277 278؛ الشيرازي» طبقات 
الفقهاء» مرجع سابق: 164؛ الحميدي؛ مرجع سابق: 294 295؛ ابن فرحون» 
مرجع سابق: 315؛ محمّد مخلوف» مرجع سابق: 82 ). 

(1) مالك بن أنسء المدوّنة الكبرى» مرحع سابق: 1 / 32. وفيها: قلت فإن توظأ 
وأبقى رحليه فخاض نرا أو مسح بيديه رحلیه في الماء» إلا أنه لا ينوي بتخويضه غسل 
رحليه ؟ قال: لا يجزئه هذا . 

(2) انظر: ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 2192 195 196. 

(3) (إلآ) ساقطة من ت . 

(4) متّفق عليه؛ البحاري: (1 / 100) كتاب العُسل باب تخليل الشعر حي إذا ظن أنه 
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وقال الباجي: « إيصال الماء إلى الرّأس أن يقل بلل الماء 
إليه بيده ولا يجزئه أن ير يده حافة على بلل رأسه؛ لأله 
ليس ,مسح يماء بل بيده. حكاه ابن حبيب عن ابن الماجشون. 
والمتوضئع بالمطر ينصب يديه للماء فيممسح بالبلل رأسه» وأما 
الل دوه عر باعل ا ما قناز ةن هرا 
غيره. قاله ابن القاسم وسحنون. 

والفزق أن ماع المسح سير اذا كان على العضوا لم توح 
دون اليد لم يكن مسحا بالماء» وماء العغسل يتعلق باليد 
و ا ا د ا و 
فيكون غاسلا بماء »° انتهی. 


و التوادرء ونقله ابن يونس أيضا مختصرا: « وقال 


قد أروى بشرته أفاض عليه ح(269)؛ ومسلم: (1 / 253 ) كتاب الحيض باب صفة 
غسل الحنابة ح(316) عن عائشة ‏ رضي الله عنها سء قالت: " كان رَسُول الله صَلَى 
الله عليه وسَلمَ إذا اسل من الَنَابَةَ عسل يديه وكوضا وضوءة للصّلاة» ثم اغْحَسّل) 
غمتل مائ ده "وعدا لفظ البيخاري: 

(1) ابن رشد» البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 172-71 بتصرّف يسمير . 
(3) اي الك 

204 الباجي» المنتقى» مر بجع سابق: 1 / 38 نحوه 5 
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مالك في العتبيّة"“ من سماع ابن القاسم - ورواه عنه في 
امجموعة ابن القاسم وابن وهب -: لا حير فيه أن يحمل الماء 
بيديه ثم ينفضهما منه ويمسح يما وحهه. وكره ذلك» وقال 
1 . 29 

عنه ابن وهب: هذا يبرق وجهه. 

1 ا 5 

قال مالك في العتبية“ من سماع ابن القاسم: ولا يجزئله 
إن فعل. 

قال أصبغ في أصوله: لا يجزئه حتّى ينقل الماء إلى كل 

4 : 

عضو ويغسله نقلا [ج/111/ب] وقاله ابن حبيب 762 ' انتهى. 

1 1 e ES 5 

فأنت ترى”' أن هذه النصوص كلها ليس فيها تصريح 
بنفى اشتراط نقل الماء إلى الأعضاء ابتداء» وإتما وقعت أجوبة 
بإحزاء عدم التقل بعد الوقوع. ولا ندري ما قال أص ححابنا فيه 
وتقدم عد عياض له في الفرائض ف قواعده. 

ونقل ابن يونس قي آخحر باب مسن شك في وضوئه عن 
ر ابن رشد» البيان والتحصيل» مرجع سابق: 53/1 . 
(2) في ت: (بين) بدل (يبرق) . 


4( ا اي زيد التو از والرّيادات» مر جع سابق: 1 | 36 . 
(5) (ترى) ساقطة من ت . 
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ابن القاسم (أن مسح الرس يبلل اليدين مسن المطر وعاحصل 
على 1ل ليق ا وال اح E‏ 
إن مسح راا ا هل2 

لوزن موف انزو نااك يفي E RE‏ لمعي 
ناقلا للماء في الوضوء والغسلء وهذا هو الصواب. ولولم 
ينصب يديه [و] بل أعضاءه وجسده ‏ وكان مطرا وابلا 
عب رای الو ضوع و ا كنا لحو توما ان الي يت 
ميزاب أو غيره يصب عليه فإِنّه يحزئه»» انتهى. 

ا ق ال کر اتی 
القاسم نک صنوب الل وى الوا ن ابن القاسم في 
الجموعة حلاف هذا. 


وق أحكام ابن العربي©: » استنبط من قول عبد الملكء 


(1) ما بين التجمتين ساقط من ت . 

(2) قي الأصل: الرأس» وما أثبته من ت . 

(3) زيادة يقتضيها السّياق . 

(4) ابن أبي زيدء التّوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 36 . 

59)" عمد بن عبد الله بن مدان أحمدء أبو بكر اللمعافرئ المعروف بابن العربي المالكي 
القرطي أحد حفاظ الأندلس ومحققي المذهب المذهب المالكي» له مؤلّفات كثيرة» منها " 
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يمسح رأسه ببلل يته نقل الماء إلى العضوء وليس فيه أكثر من 
مبئ المسح على التحفيف» فيكفي منه ما يظهر على اليد وعلى 
العضو الممسوح» فأما نقل الماء إلى العضو فلا حلاف فيه بين 


1 ٤ 
الأئمة» “ انتهى.‎ 


فتأمّل هذا الكلام فالأولى الفتوى بالتقل والعمل عليه لأنه 
صريح وظاهر الأحاديث موافقة له. وحَمّل نقل الماء على ظاهره في 
الباب شهير حيّى قال ابن العربي في الأحكام :« شرع غسل اليدين 
قبل الوضوء للنظافة ومحاولة نقل الماء ن انتهى . 

وإذا عرفت هذاء فتفسير ابن عبد السلام للتقل في كلام 


ابن الحاجب با ذكر ونفيه أن يريد هذا التعصوص ي 


أحكام القرآن"» و"عارضة الأحوذي في شرح التّرمذي "» و"القبس في شرح موطأ مالك 
بن أنس "» و"المحصول في علم الأصول" وغيرهاء توفي سنة (543ه). (انظر ترجمته 
في: ابن بشكوال» خلف بن عبد الملك أبو القاسم. الصّلة (تحقيق إبراهيم الأبياري؛ 
الطبعة الأولى: 1410ه / 1989 م دار الكتاب المصري القاهرة» دار الكتاب اللبناني 
بيروت): 3 / 855 857 الطبّبيء مرجع سابق: 80 84؛ التباهي؛ مرجع سابق: 
7 139؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 376 378 ). 

(1) أبو بكر محمّد بن عبد الله بن العربي. أحكام القرآن (الطبعة الأولى بدون تاريخ. 
دار المعرفة بيروت ‏ لبنان): 2 / 573 574 . 

(2) ابن العربي» المرجع السَابق: 2 / 566 نحوه . 

(3) في ت: (التصوص) . 


222 


أورد“ سؤالا وأحاب عنه ما ذكر في كتابه» دليل على عدم 
استحضاره لقول أصبغ وابن حبيب ونص العتبية وكلام ابن 
رشد» حتّى شرحه المصنّف - رحمه الله - بعد أن نققل كلام ابسن 
رشد: « وعلى هذا فالصور ثلاثة؛ متفق على عدم النقل فيها 
كما ذكر ابن رشد ف النّهره ومختلف فيها كمسألة سحنون» 
ومتّفق على وجوبه فيها كأخذ الماء بيده ثم نفضه ومرّه مما على 
العضو. واتفق قول ابن القاسم في إجزاء الغسل بدونه» والظاهر 
أن له في المسح ولوا أن و ا ر وسک 4 
[المائدة: 6] يقتضي اوا التق د الت ال لدان 
أيديكم )00 انتهى. 


و قال ابن عرفة: « جعل ابن رشد مسح ا ف اة مجن رس 
دون يده محزيا عند ابن القاسم, حلاف نقل بعض شيوخنا 
ومن لقيناه عدم إجزائه اتفاقا. وقوله: إجماعهم على الانغماس 


(1) قي ت: (ورد) . 
(2) زيادة من التّوضيح» ساقط من التسختين . 
(3) خليل بن إسحاق» التوضيح» مرجع سابق [31/ أ 31/ب]. 
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ضور لقنا وبر ان كرك عمو و الاقم eG‏ 
iE O‏ ل 5 
[ت/75/ب] انتهى. 

قلت: وهذا أيضا لا يتم مع الاحتمال المذكور. 
امال ادان و ك امن وقد شف ةن ا اد كجر 
تال الغ كا الال وال اب ولو كتير لفحظط 
الاغتسال لصح ما ذكره من الاحتمال» لاحتمال كون "ال " 
جنسيّة أو عهدية ويشبه حينئذ العام على سبب. 

ثم في استدلال ابن رشد نظر واضءم؛ لأن الددلك حال 
انغماسه إِمّا الجميع جسده أو بعضه كخائض التثهر برحليه لا 
ينفك عن نقل الماء من جهة إلى بدنه» فلا يقاس عليه من 


استقر الماع على ظح بلانه وهو أي غاية الوضوح, 


الأول: قال في التوادر: « قال ابن وهبء. قال مالك: 


ولش مالف الدع = الذي هعسو من :ززاء شم اللحية إل 


(1) (و أن) ساقطة من ت . 
(2) ابن عرفة» مرجع سابق [9/]]. 


(3) (من استقر) ساقطة من ت . 
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اا سين 

الثالي: صرح الأبمري بأنه لا تصمّ الطّهارة إلا في عضو 
طاهر وتبعه ابن الجلاب فقال :« وإزالة التجاسة عن الوب 
وا والكاة سبو ناغير ق ج إلا أن کون فى اعا 
الوضوء فتجب إزالتهاء لآنه لا يصح تطهير الأعضاء مع 
ها قي فرعيف لذلك: ا له ل انتهى . 

وقي المذهب ظواهر دلت على عدم اشتراط ذلكء» 
كمفهوم قوله قي المدونة: « وقي ا لم يبحد 
غيره توضّأ به [ج/112/|] ولا يُنجّس ثوبا أصابه» إن كان الذي 


(1) ابن أبي زيد» التوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 33 . 

(2) عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الحلاب» أبو القاسم من أهل العراق» الفقيه 
الأصولي العام الحافظ» تفقه بأبي بكر الأكري وغيره» أخذ عنه القاضي عبد الوهّاب وغيره 
من الأئمة» له كتاب في مسائل الخلاف» و"التّفريع" في المذهب مشهور معتمد» توفي سنة 
E)‏ 

(انظر ترجته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 168؛ عياض» ترتيب 
المدارك» مرجع سابق: 4 / 605؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 4237 محمّد خلوف» مرجع 
سابق: 92): 

(3) ابن الحلاب» أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن. التفريع (دراسة وتحقيق د. 
حسين بن سال الدهمانى) الطبعة الأول: 1408ه/1987م دار الغرب الإسلامي بيروت 
لبنان): 1 / 198. 
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توضّأ به ارلا طاهر الأعضاء ». 


e‏ ع 2 ع 
ابن عرفة: « وقي ماع ابي زد ٤‏ لاا باس بتطهيره 


وبأعضائه نحاسة“»0. 


وهو ظاهر قوله في التلقين حين ذكر غسل اليدين قبل إدخالهما 
ف الإناء: «لكل طاهر اليدين». 


اسع ص ت -60: 
وني ترجمة مسح الرأس من التوادر :«قال ابسن مسلمة 


(1) مالك بن أنسء المدوّنة الكبرى» مرجع سابق: 1 / 4 نحوه. 

(2) عبد الرّحمن بن عمر بن أب الغمر» أبو زيد رأى مالكا ولم يأحذ عنه شيثاء وأحذ 
عن ابن القاسم فأكثر عنه» وله ماع عنه مؤلفء وهو شيخ ثقة» روى عنه ابناه وابن الموّاز 
وأبو إسحاق البرقي» وأخرج عنه البخاري في صحيحه» توفي سنة (234ه). 

(انظر ترجمته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 154؛ عياض» ترتيب 
المدارك» مرجع سابق: 2/ 565 567؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 242 243؛ 
محمد مخلوف» مرجع سابق: 66 67 ) . 

(3) ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 /207 نوه . 

(4) ابن عرفة» مرجع سابق [9/ب ]. 

(5) عبد الوهّابء التلقين» مرجع سابق: 43 . 

(6) محمّد بن مسلمة بن محمّد بن هشام بن إسماعيل» أبوهاشم المخزومي» أحد فقهاء 
المدينة من أصحاب مالكء قال ابن فرحون: كان أفقه أصحاب مالك بالمدينة جمع العلم 
والورع» توفي سنة (206ه). 

(انظر ترجمته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق :147؛ عياض» ترتيب 
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من غسل أعضاء وضوئه وق بعضها نحاسة فكائه ى يغفسله 
ويعيد صلاته أبدا إلا أن تكون 2 الرس ففى الوققت لن ر 


5 (2, 


1 
بعضه لا يضر. یرید قي قوله 20 انتهى. 


المدارك» مر ججحع سابق :1 58+ ابن فرحون» مر بجع سابق: 6؛ تحمد مخلورف» مر ججع 
سابق: 6 ). 
(1) في ت: يديه . 


(2) ابن أبي زيد» التوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 44 بتصرف يسير . 
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[ الفريضة الثانية: غسل اليدين مع 


المرفقين ] 


قل تقدم إعراب يديه أي : وغسل يديه مع و 
DF 5‏ 2 35 : 
وضمير مرفقيه ويديه [عائد]”' على المكلف أو المتوضّىئ المفهوم 
من السياق. 
والمرفقين تثنية مرفق بكسر الميم وسكون الراء وفتح 
التنبيهات: «المرفق آخر عظم الذراع المحدّد التصل بالعضد» 
انتهى. 


والباء الذاحلة عليها .معو مع وفعل ذلك تنبيها على و حوب 


(1) خليل بن إسحاق» مختصر خليل» مرجع سابق: 13 . 
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غسلهما مع الذراعين خلافا لمن قال: إن غسلهما لا يجبء وأن القسل 
ينتهي دوفما عملا بظاهر قوله تعالى: إِلَ الْمرَافِقِ 4 [المائدة: 6 
وبناء على أن ما بعد " إلى " لا يدحل في حكم ما قبلها نحو ايوا 
إلى أل 6 [البقرة: 187]. 

وقوله: (و بقية) معطوف على (يديه). والمعقصم بكسر 
الميم وسكون العين وفتح الصاد. قال اللجوهري: « موضع 


ل و ل وا 
رين ٠‏ من 3 ي وابسن 


i 


(1) في الصّحاح: السّوار بالإفراد. 

(2) الجوهري» مرجع سابق: 5 /1986» باب الميم» فصل العين مادّة[عصم]. 

(3) محمّد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج. أبو بكر الرَبَيّدي» نحوي لغوي أديب» ولي 
قضاء إشبيلية. واستقرّ يما إلى أن توفي سنة (379ه). من تصانيفه: "مختصر العين" 
قاموس» و"طبقات النحويين واللغويين"» و"الواضح" و"الاستدراك على سيبويه" في 
النحو» وله شعر كثير. 

(انظر ترجمته في: الحميدي» مرجع سابق: 42 44 السمعاني» الأنساب (وضع 
حواشيه محمّد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى: 1419ه/1998م دار الكتب العلمية 
زت لقان :1511783 قرت رج فا 5| 229 ے :332 ار 
بغية الوعاة» مرجع سابق: 1 / 84 س 85 ). 

(4) علي بن أحمد ابن سيده» أبو الحسن الضّرير المرسي الأندلسي» لغوي نحوي» له 
مصتّفات كثيرة» منها "الحكم والحيط الأعظم في اللغة"» و"شرح إصلاح المنطق" و "شرح 
الحماسة" و "شرح كتاب الأخفش"» وغير ذلك. توفي سنة (458ه). (انظر تر هته 
في: الحميدي» مرجع سابق: 279 280 الضّي» مرجع سابق: 366 367؛ 
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« من اليد ». 
ولعل مرادهما السّاعدء لاله معهود موضع السّوارين. 
وزاد في المحكم. « قال: 
فاليوم عندك دلّها وحديثها وغدا لغيرك كقها والمعصصم 
وها علدا المعصم اليد O‏ 
وقال في الحكم - ومثله الزّبيدي ‏ :- الساعد ملتقى 
الرنْدِين من لذن المرقق إلى الرّسْغْ. والسسّاعد: الأعلى من الرّندين 


ر2 


انتهى 


ياقوت» مرجع سابق: 3 / 544 546؛ السيوطي» بغية الوعاة» مرجع سابق: 2 / 
3 ). 

1) الزبيدي» أبو بكر محمّد بن الحسن بن عبد الله الأندلسي. مختصر العين (قدّم له 
وحققه د. نور حامد الشاذليء الطبعة الأولى: 1407ه/1996م عالم الكتب للطباعة 
والتشر والتوزيع بيروت ‏ لبنان): 1 / 125 حرف العين أبواب الثلاثي الصّحيح, مادّة 
[عصم] . وابن سيده» علي بن إسماعيل. الحكم والمحيط الأعظم في اللغة (تحقيق د. عبد 
الحميد هندورة» الطبعة الأولى: 1421ه / 2000م دار الكتب العلميّة بيروت ل 
لبنان): 1 / 458 مادّة | عصم ]. 

(2) هكذا ذكره ابن سيده دون أن ينسبه لأحدء وهو كذلك في الخليل بن أحمدء العين 
(تحقيق د.مهدي المحزومي ود. إبراهيم السّامرائي دار ومكتبة الهلال):1/ 315», وابن 
منظور» مرجع سابق: 408/12 مادّة [ع ص م]» عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز 
(قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمّد شاكرء الطبعة الثالثة:1413هم/1992م مطبعة 
مدني القاهرة مصر ودار المدني جذة المملكة العربية السعودية):13. 

(3) ابن سيده» المحكم» مرجع سابق: 1 / 458 مادّة [ ع ص م ]. 
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في بعض اللغات» والذّراع الأسفل منهما»” انتهى. 

وكلام ابن سيده عندي أقرب للصواب. وإتيان 
لصتف بلفظ المعصم على تفسيرالجوهري- بجمع يجمع 
أطراف كلامه - لا يصح بوجحه؛ أن المد ل ب 
غسله ولا ما بقي» بل لا يتصوّر لأن مفعول قطع إن كان 
ضميرٌ جميع المعصم - الذي هو العضد - فلم يق شيء 
يتعلّق وحوب الغفسل به» وهذا مشترك الإلزام بين 
التفسيرين» وإن كان ضميرٌ بعضه - وفسر القطلع بإبانة0©) 
اال وو إن کن سحن ران کے ابطق 
يلي التّرقوة» لأنه لا يبقى حيشذ محل الوضوء لليدء وإن 
كان من ناحية المرفق تحقق سقوط المرفق كله» فلا حل 
لوجوب العٌسل. ويتعذر عود الضّمير على المرفق 
لإفراده© ولو أوّل» نحو: 


(1) ابن سيده» الرجع السّابق: 1 / 468. مادّة [ س ع 5 ]| أبن يكز :ال يدي مر بجع 
سابق: 1 / 127 حرف العين باب الثلائي الصّحيح؛ مادّة [ س ع د ]. 

,222 بمعيئ الساعد» وهو العضد عندهء انظر: الجوهري» مرجع سابق: 2 / 388 باب 
الدال» فصل السّين مادّة [سعد]. 

(3) في ت: ( بأنه ). 

(4) في ت: ( فلا أن يتأتى ) . 

(5) أي: إفراد الضّمير وتثنيّة المرفقين . 
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أو أعدناه على أحدهما لتعذر أيضاء لأنه إذا قطع كله 
تبق منه بقيّة فالصّحيح حمل اللفظة على تفسير المحكم و 
الموجود في أكثر عادات التاس. 
والمرفوع ب(قطع) ضمير المعصم وهو الظاهرء وهو على 
حذف مضاف» أي: إن قطع بعضه أو أكثره أو نحوذلك. 
ويتعيّن هذا التقدير لعلا يتناقض كلامه. لآئه لو قطع جميعه ١‏ 


- اااي 
تبق منه بقية. 


: > e 
ومعبئن كلامه: وفرضّ غسل معصم إن قطع بعضه‎ 


أخو الذيب يعوي والفُراب شريكيه تطمع نفسه كل 
وهو شاهد على جواز عود الضمير المفرد على المثتى» وهو مؤول بعوده على المع 

يسن a‏ رمش ]هاعر اتن لذن مر ملع اين 2 :2422 123 
ابن مالك» مرحع سابق: 1 / 129؛ د. إميل بديع يعقوب» المعجم المفصّل في شواهد 
التحو الشّعريّة (الطبعة الأولى: 1413ه/1992م دار الكتب العلميّة بيروت ‏ لبنان): 
64/1 

(2) في ت: ( عاناه ) . 

(3) (غسل) ساقطة من ت . 
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ويحتمل أن يكون معن (قطع) من القطع الذي هو تيقن الشيء 
لا من معن إبانة المتصل. [ت/776|] والمرفوع به بجحجرور حذف 
للعلم به» أي: إن قطع بوجود تلك البقيّة» لأنها إن كانت في 
محل الشّك قد يحسن أن يقال لا يحب غسلهاء ويشير إلى قوله 
ف المدونة: « إلا أن تعرف العرب والتاس إلى آحره »0. 
وهذا وجه لا بأس به» وما فيه من حذف التائب قد ورد مثله 
في القران. 

وربّما ترجح على الأوّل لبقاء فائدة مفهوم الشرط معه 
دون الأوّل» لأن من المعلوم أن بقيّته لا تكون إلا إن قطع بعضه 
إما بسماوي أو بفعل آدمي . 

وقوله: (كَكَفً بمنكب) أي: فرضٌ غسل بقيّة المعصم كفرض 
غسل كف علقت في منکب وإن لم يكن لها ساعد ولا عضد لدحوها 
في عموم قوله تعالى: 38 وَأَيْرِيَكْمَ # [المائدة: 6]. فباء (منكب) 
[ج/112/ب] للظرفيّة» وكلامه يقتضي غسل هذه الكفّ وإن كانت 
زائدة على كف أخرى لها ذراع وعضدء الى ضرا على يلها ا 
هي المنفردة» فلو قال ككف انفردت ,منكب كان أولى. 


وقوله: (بتَخليل أصابعه) الباء للمصاحبة» أي غسل يديه 


5 24 / 1 مالك بن أنس» المدونة الكبرى» مر ججع سابق:‎ )1١ 
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يحب مع تخايل أصابعه» والضّمير للمكلف أو المتوضّىء 
والتخليل غسل ما بين الأصابع المستقر خحلاها. 

وقوله: (لآ إجَالة) عطفْْ على (تخليل)؛ وهي الإدارة 
والتّحريك أي: يحب على المتوضّئ تخليل أصابعه لا إدارة خائمه 
وتحريكه: فإئّه لا يجبء وإذا انتفى الوحوب يحتمل أن ييقى 
الاستحباب وعدمه أيضاء ولم يييّن ذلك المصئف. وظاهر 
إطلاقه عدم الفرق بين الضيق والواسع. 

وقوله: (وئتقض) وحدت اللفظة الأول في كثير من التسخ 
بالضّاد المعجمة» وف بعضها بالمهملة» وصعب فهمها على جميع 
من أدركته فيها من الفضلاء» وذكر بعض الشراح احتمالات لا 
تتمشّى مع اللفظ ولا تتخلص» والأولى الأقربُ عندي في نسخة 
الإعجام . 

و(نقض) فعل ماض» وفاعله ضمير المتوضئ» وضمير (غير) عائد 
على الخاتم» أي: ويلزم المتوضئع أن ينقض» أي: يترع غيرالخاتم من يده 
حال الوضوء مما يحول بين الماء والبَشَرَة كالسّلاح الي اغ 
الأصابع» وكالعجين الملتصق باليد إذا رآه عليه حال العَسل» ولا 
يرخص له في ترك تلك الأشياء بخلاف الخاتم لورُود التُوَضّوءِ به دون 


)1١‏ رواه ابن ماجه قي سننه ( 1 / 153 ) كتاب الطهارة وستنهاء باب تخليل الأصابع 
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غيره. وهذا الكلام معقول تتحصل منه فائدة وحمل صحيح سهل» 
ولفظ التقض على هذا من معن مقابل الإبرام نحو: 9 نَقَضَتٌ 
عَزْلَهَا ه [النحل: 92]: ونقضت البناء» لا من نقض الوؤضوء. 

ويقلق على هذا التقدير جعله مصدرا مخفوضا بالعطف 
على (بقية)» وضمير (غير) عائد على (المعصم). والمصدر .ععى 
المفعول أي كما يجب غسل بقيّة المصم يجب غسل منقوض 
غيره» أو مسحه كما لو نقض من الوجه أو الرّحل شيء أو مسن 
الأذن أو الرأس. 

وبالجملة يحب في باقي العضو ما كان واجبافي جميعه 
وباقي العضو يصدق عليه منقوض» وإِنّما فصل بين المتعاطفين 


ح(449)» والدارقطي في ستنه (1 / 83) كتاب الطهازة نات وضورع .رول الله صلى الله 
عليه وسل ح(16› والبيهقي في السنن الكبرى (1 / 57) كتاب الطهارة باب تحريك 
الخاتم في الأصبع عند غسل اليدين ح(263)» عن أبي رافع بلفظ: " كان إذا وض حك 
خَاتَمَهُ ''. وهو ضعيف بسبب معمر وأبيه» فقد قال فيهما الدّارقطئ: ف ونقل 
البيهقي عن البخاري قوله: معمر بن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع منكر الحديث. ورواه 
البخاري: ( 1 / 73 ) كتاب الوضوء باب غسل الأعقاب» معلقا عن ابن سيرين أنه " 
کان يسل مَوْضع الخَائمِ ذا تَوَضّأْ "» قال ابن حجر بعد أن ذكر إسنادين إلى ابن سيرين: 
الإسنادان إليه بون وضعّف رواية ابن ماحة» (انظر: ابن حجرء تغليق التعليق 
(تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» الطبعة الأولى: 1405ه المكتب الإسلامي 
بيروت ‏ لبنان): (2/ 106). 
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عل هادي الأن ما يتما حك سه انيه كاه مسد 
تمامهاء فلو أخّرها عن العطف لوقع اللبس في مرجع الصْمائر 
وهذا أيضا وجه صحيح بين. 

وو ا 2 ی و اا يد إن مل لن 
التهذيب: « ويغسل أقطع اجن ا 

و قال بعضهم: هو بالمهملة» وهو مصدر مخفوض عطف 
على (إجالة)» وضمير(غير) عائد على (كف). أي: ولا يحب 
عليه غسل موضع إذا لق وهو ناقص غير ماذكره وكأله 
يشير إلى ما قال في السليماتية”: « فيمن حلق بلا يسدين ولا 
رجلین ولا ذكر ولا دبر» ويتغوط ويبول من سرته» أنه يغفسل 


(1) من ت . 
(2) البراذعي» التّهذيب ق اخحتصار المدونة» مرجع سابق: 1 / 191 وسوف أن 
النتص بتمامه قريبا. 


(3) السّليمانيّة نسبة إلى مؤلفهاء وهو سليمان بن سالم القطان» أبو الرّبيع القاضي 
عرو ان ا من ااب مر رغ انعد ابن ار يول فا م وة 
انتشر فقه مالك بماء له تأليف في الفقه يعرف بكتاب "السليمانية"» مات سنة 
(282ه). 

(انظر ترجمته في: الخشنبي» طبقات علماء إفريقية (دار الكتاب اللبنان بيروت ): 
7 138؛ الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 158؛ ابن فرحون» مرجع 
سابق: 195؛ محمد مخلوف» مرجع سابق: 71). 
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و 

ومنها: « في امرأة خلققت من سرقًا إلى أسفل خلقة 
امرأة» وإلى فوق خلقة امرأتين» تغسل محل الأذى والوجهين 
قيل: أفتوطأ هذه ؟ قال: نعم» انتهى. 
لي 
فلنقتصر على ما ذكرناه. 

ويحتمل - على بعد مع احتمال - أن يكون مخفوضا منوّنا 
بالعطف على (إجالة)» وهو على ح ذف مضافء ا موضع 
نقص» وضمير (غيره ) عائد على (بقية). وذكره لأنهععئئ 
الباقي. ويشير بهذا إلى الفرع الذي ذكره اللخميئ: «أن 
المتوضئع إذا قطع من أعضاء وضوئه شي ء٠‏ و حب عليه غس ل 


حل القطع»» 1 


(1) في ت: ضابط . 
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ور ا تبان هل اا ا و كمون المت 
اختار قول سند. 

وتقدير كلامه: ولا يحب إجالة© حاقه ولاغسل موضع 
تقص من أعضاء الوضوء بعد حصوله غير [ت/76/ب] باقي 
5 ازفا حك مع نتاف أعتتضاء لضو ادى 
ذكرنا أنه يغسل. ويقوى على هذا أن ينصب (غسير) على 
الاستثناء المنقطع. أي: إِنّما يازم غسل باقي العضو لا موضع 
التقص منه بعد الوضوء. وإن كان يرى رأي اللُخمسي» فاجعل 
(نقص) معطوفا على (بقية)» وض مير (غير المعصصم)»؛ ويستقيم 


شرحه بهذا الفرع . 


(1) سند بن عنان» أبو علي فقيه فاضل» سمع أبا بكر الطرطوشي وأبا الطاهر السّلفي 
رغیرهم» له كتاب "الطراز" شرح به المدوّنة» ولم يكملهء توفي سنة (541هم).(انظر 
ترجمته في: ابن فرحون» مرجع سابق: 207؛ ابن حجر» الدّرر الكامنة» مرجع سابق: 4 / 
7 محمّد خلوف» مرجع سابق: 125؛ كحالة» مرحم سابق: 1 / 801). 

(2) في ت: إزالة . 

(3) (في) ساقطة من ت . 
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يح وجوب غسل المرفقين مع اليدين 
وتخليل أصابعهما ] 


أصابعهما فمثله في التلقين» قال: « وأمّا اليدان فرض غسلهما 
٤‏ 2 
[ج/113/] إلى استفاء آخر المرفقين مع تخليل أصابعهما» © 
انتهى. 
قال في المقدمات: ‏ وهو ظاهر المدوّنة. وروى ابن نافع عن 
مالك: ليس عليه أن يجاوز المرفقين والكعبين» وإِنّما عليه أن يبلغهما 
اق ل" غات :وإذضافها احوط لوال تكلف اديك 
وهي على الأوّل بمعين مع» نحو: ومن أنصصارعة إل أل 4[ال عمران: 
2 اتا كوا ویم امرگ #6[النساء : 2]. 


وال المة 0ن إن كان الا من جسن الود دسي فة 


(1) (إلى) ساقطة من ت . 

(2) عبد الوهّابء التلقين» مرجع سابق: 41. 

(3) هومحمّد بن زيد بن عبد الأكبرء أبو العبّاس الثمّالي الأزدي التحوي الإخباري 
المعروف بالميرّد إمام العربيّة البغدادي» له تصانيف في اللغة والأدب منها "الكامل"» 
و"المذكر والمؤنّث" و"المقتضب" وغير ذلك» توفي أُوّل سنة (286ه) . 
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00000 
المع 
ومن "ل a‏ الم التكفدونه الات 


2 


يد عند العرب» "انتهى. 


فرض اليدين» وذهب أبو الفرج وغيره إلى عدم دخولهما فيه. 
وقال عبد الوهاب: حمل الآية على دخولهما أولى احتياطا 


e‏ " آنه صّلى الله عليه وَسَلمَ 
كان يدير © الماء عَلَى مر فقي" , 


(انظر ترجمته في: الحافظ البغدادي» تاريخ بغداد» مرجع سابق: 3 / 380 
7 ابن خلكان» مرجع سابق: 4 / 313 322؛ الذهي» مرحع سابق: 13 / 
5776 اوی ب العا ر مائو 1 :0271:2265 

(1) (مع) ساقطة من ت . 

(2) ابن رشدء المقدّمات الممهدات» مرجع سابق: 1 / 76 77 نحوه . 

(3) فی ت: ( یرید ) . 

(4) رواه البيهقي في السّنن الكيرى (1 /56) كتاب الطهارة باب إدخال المرفقين في 
الوضوء ح(258)» (259). والدّارقطئ 835 کا الطهنارة ا ضوع سول 
الله صلی الله عليه وسلم ح(15)»› عن حابر بن عبد الله» قال: ‏ رَأَيَْتْ رَسُول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُدِيرَالَاء عَلَى المرفق »» وهذا لفظ البيهقي. و في إسناديهما القاسم بن 
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8 3 و ران و 
egg‏ انه صلى الله عليه وسلم اشر ع 
في العضد وَالسسّاق ٠"‏ وقال: "من اسْتَطّاع أن يُطيل غركة وتخجيلة 
َليفْعا'""20. فبان أنه يزيد على الفرض للفضيلة »انتهى . 


قلت: فتلخّص أن فعله صلى الله عليه وسلم يتجاذبه 


الفريقان» لاحتمال الوحوب والتدب» وربما رجح الأول باه 


محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عقيل» قال عنه الحافظ ابن حجر: متروك عند أبي حاتم 
وقال أبو زرعة منكر الحديث» وكذا ضعفه أحمد وابن معين» وانفرد ابن حبان بذكره في 
الثتقات» ولم يلتفت إليه في ذلك» وقد صرّح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري 
وابن الصّلاح والتووي وغيرهم. (انظر: ابن حجرء التلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرّافعي الكبير (تحقيق سيّد عبد الله هاشم اليماني المدي» طبع سنة: 1384ه/ 1964م 
شر كة الطباعة الفئّية المتّحدة القاهرة ): 1/ 57). 

(1) في ت: شرع . 

(2) رواه مسلم (1 / 216) كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في 
الوضوء ح(246)» عن تُعيم بن عبد الله المجمر» قال: رأيت أبا هريرة يتوضّأ فغسل وجهه 
فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليم حي أشرع في العضد, ثم يده اليسرى حي أشرع لي 
العضد ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليم حي أشرع في السّاق» ثم غسل رجله اليشر فق 
حيّ أشرع في السّاق» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأء وقال» 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: « أَنْعُمْ الغرٌ المحَجَلونَ يَْمَ القيّامّة من إسباغ 
الؤضُوءء فَمَنْ امتطاع منكم فيطل ركه وتخجيلَةُ». وني رواية أخرى: « إن أُمّتي 
أنُونَ يَوْمَ القيّامّة غرًا مُحجلين من اثر الوْضُوءء فَمَن اسْتطّاع منْكُم أن يُطيل غركة 
يفم ». 


6 في ت: أنّه . 
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بيان حمل القرآن فيحمل على الوجوب حى ينبت خلافه» 
وريّما منع الثاني الإجمال وهسّك بلفظ "من الطاع" بأته 
E‏ وتنا لةاغليا لخاد سايق" . 

وما ذكر أن عبد الوهاب أجازه:من الاحتياط حكاه فق الرسالة 
بعد حكايته الخلاف من تام القول بعدم دخوهماء قال: « ويبلغ 
aE Ea‏ ريه العامة N‏ 
او براض ا و ا ول ا 
التحديد »^ انتهى. وليس من اختيار الشّيخ كما ظنّ بعضهم . 

قال في التوادر: « ومن المجموعة قال ابن نافع عن 
مالك: وليس عليه أن يجاوز بالغفسل المرفقين والكعبين في 
او ا ا 


قال غيره: هذا قول مالك» ولأن " إلى " غاية. 


(1) المجمل لغة هو المبهم» وفي اصطلاح أصول الفقه هو اللفظ الذي يحتمل معنيين 
فأكثر غير راجح في أحدهما. (انظر: أبو الوليد الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول»› 
مرحع سابق: 1 / 176» الشريف التلمساني» مرجع سابق: 42» والشّوكان» إرشاد 
الفحول» مرجع سابق: 283). 

(2) (الخلافيّات) ساقطة من ت . 

(3) (فيه) ساقطة من ت . 
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و قد قيل: بإدخالههما وإليه نحا ابن القاسم في المدوّنة. 
وذكره أبو الفرج عن مالك. 

قال غيره: وقد تكون " إلى "معن مع. وقال أبو الفرج: 
يؤمر بغسلهما لتوقي” التحفظ في مبلغ الغسل إليهماء ولإزالة 
رالاعا اد اا ن ا اش 


5 


وف الذخيرة: « ظاهر المذهب عدم الوجوب » كو 


وف إشراف عبد الوهاب: « إدعالهما واجب خلافا 


.5( ET 
لزفر” ' وغيره ©" “انتهى.‎ 


(1) كذا في التسحتين» وتي التوادر: (لتوهّم التحفظ) . 

(2) ابن أبي زيدء التوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 34 35 . 

(3) القراق» شهاب الدّين أحمد بن إدريس» الذخيرة (الطبعة الأولى: 1994 دار 
رت ان رت :2256/1 .ما 

(4) زفر بن الهذيل بن قيس» أبو الهذيل العنبري» فقيه كبير من أصحاب الإمام أبي حنيفة» كان 
من أصحاب الحديث وغلب عليه الرّأي» ولي قضاء البصرة وتوفي بعد سنة (158ه).(انظر 
ترجمته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 135؛ ابن خلكان» مرجع سابق: 2 / 317 
319؛ محبي الدّين القرشيء الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية (تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوء 
الطبعة الثاتيّة: 1413ه/1993م» هجر للطباعة والتشر والنُوزيع والإعلان الجيزة ‏ مص ): 2 | 
7 309؛ ابن قطلوبغاء قاسم السّوداني أبو الفداء زين الدّين» تاج التراجم (تحقيق وتقدم 
عنمن معز ر الطبنة الأ 1413عت 1 1992م وار القلم ديشي کر 
169 170 . 


(5) عبد الوهّاب» أبو محمّد عبد الوهّاب بن علي بن نصر. الإشراف على نكت 
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وحكى ابن عرفة وغيره في جماعة من المتأخرين؛ أن 
الأقوال ثلاثة؛ ثالثها وااجب دحوهما لا لنفسه بل لتحقيق 
الوحوب» وحعلوه قول أب الفرج. 

وفيه عندي نظر» فإن تقل التوادر عنه لا يدل على 
الوجوب بل يحتمل الاستحباب» وبالجملة لا تخلوا أنقال المسألة 
TE‏ كينت لبها فلار 

وقي أحكام ابن العريي» ومثله في القبس: « المرافق حد 
النتامطلة") واس و ال هاه :وها رامع لود 


3 ل أ عر‎ EE 
والمرفق» وبقيّة المرافق مغسولة إلى الظفرء وهذا كلام صحيح‎ 


4 9 ٤ 
حار على الأصول لغة ومعئى»)”'.‎ 


مسائل الخلاف (الطبعة الأولى 1420ه/ 1999م دار ابن حزم للطباعة والنّشر بيروت 
لبنان): 1 /119 . 

(1) ابن عرفة» مرجع سابق [9 / ب ] . 

(2) في ت: أطنا . 

(3) (الساقط) ساقط من ت . 

(4) ابن العربي» أحكام القرآن» مرجع سابق: 1 / 567 580 والقبس في شرح 
موطأ مالك ابن أنس (دراسة وتحقيق محمّد عبد الله ولد كرب الطبعة الأولى: 1992م دار 
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فل وهنا الى افك انريف إل ا ا 
فإن الغاية إنما هي الفعل المذ كور الذي هو الغسلء وأمًا السّاقط وهو 
ما بعدها فمّا دل عليه الكلام إلا بالمفهوم على خلاف في تلك الدّلالة 
فجعل الغاية المنطوق ما لما لم ينطق به» وهذا عين جعل المذكور 
عدوم والعدؤع م کور كما رذ يه تاريل الل الك قوله لى 
الل عله ويل ل ارعن شا هة ٠‏ ها :هذا عن جي 
الف وها م هة ا .رفن تسليه اعتبار مفهوم الا واا 
خحصوصاء فهما متلازمان» لأنْهما إضافيّانء فهما حدّ الغسل من اليد 
لزم منه معرفة الساقط منهماء وبالعكس. ولا معن لترجيح جعله غاية 
لهذا دون هذا من جهة المعئ» وإنما أشرت إلى هذا البحث لأني رأيت 


كثيرا من المدرسين والمؤلفين ينقلون هذا الكلام ويستغربون حسنه» 


الغرب الإسلامي بيروت ب لبنان): 1 / 121 . 

(1) رواه بهذا اللفظ الترمذي في ستنه (3 / 17 ) كتاب الرّكاة باب ما جاء في زكاة 
الإبل والغنم ح(621)» وأبو داود في سننه ( 2 / 98 ) كتاب الزّكاة» باب في زكاة 
السّائمة ح(1568) كلاهما عن عبد الله بن عمرء وععناه رواه البخاري: ( 2 / 527 ) 
في كتاب الرّكاة» باب زكاة الغنم ح(1386) عن أبي بكر الصّدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ 
بلفظ: ". .. في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. .. " . 

(2) مفهوم المخالفة في علم أصول الفقه» هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت 
عنه» وهو على وجه الإجمال ‏ حجة عند مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة . 

(انظر: ابن جزي» مرجع سابق: 88› الشريف التلمسان» مرجع سابق: 279 81 

82؛ الآمدي» مرجع سابق: 3 / 69 ). 


245 


ولا يبدون فيه شيئا [ت/77/] وهو كما رأيت . 


اتصحيح وجوب غسل بقية المعصم إن قطع 


منه شىء] 


وأمّا غسل بقيّة الملصم إن قطع من [ج/113اب] جميعه 
شيء أو قطع بوجود تلك البقيّة على التأويل الأحير» فهو إشارة 
إلى قوله في التهذيب «مالك: ويغسل أقطع الرجلين في 
الوضوء موضع القطع وبقيّة الكعبين. 

قال ابن القاسم: إذ القطع تحتهماء وقد قال الله تعالى: 
راڪم ال الکن 4 [المائدة: 6]: والكعبان اللذان إليهما 
عه الر E‏ في الساقين» ولا يعّسل ذلك أقطع المرفقين» لأن 
المرفقين“ في الذراعين وقد أتى عليهما القطع؛ إلا أن تعرف العرب 
والناس آنه بقي شيء من المرفقين في العضدين» فليغسل موضع القطع 
TT‏ واي 0 27 انتهى. 


فإن فسّر (إن قطع) في كلام المصتف بإبانة المتصل وافق قوله 


(1) (لأن المرفقين) ساقطة من ت . 
(2) البراذعيء التهذيب في اختصار المدونة» مرجع سابق: 1 / 191 . 
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أقطع المرفقين وأتى عليهما القطع. والاستثناء منفصل» فيفهم غسل 
باقي المقطو ع» وإن فسّر ممقابل الشّكء وافق قوله إلا أن تعرف» لأن 
معناه إلا بتيقن» كشك الحدث ونسيان صلاة من حمس وغير ذلك . 
قلت: إلا أنه عارضه هنا أن الأصل مع قطع المرفقين أن 
لايبقى منهما شيء؛ لأن مفصل القطع يقتضي ذلك» كما أشار 
إليه بقوله لأتهما في الذراعين وقد أتى عليهما القطع. 
نك ت يفن وفياضن :إن ا ا اجنو أن 


اتصحيح وجوب غسل الكف الكائنة بالمنكب 

وأمًا وجوب غسل الكف الكائنة بالمنكب من غير ذراع» فحكاه 
ابن عبد السلام وابن عرفة عن السليمانية,» قال ابن عبد السلام: 
«وذكر في السّليماتيّة» أن من حلق كفه في منكبه بلا عضد ولا 
المسألة الي نقلتها قبل©. 


(1) انظر ص: من هذه المذكرة. عند قوله (فيمن خلق بلا يدين) 
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وقال قبل هذا: ا ولو نيعت (راع في السذراع وجب 
غسلهاء وني العضد ولم ت إلى الذراع الأصليّة لم يحب 
عسلواء إن اناك إلنما زعي A‏ 

وجعلها بد ال مسألة نظر ونقل عن بعض الأئمة ما 
تقدّم » انتهى. و ل أقف على مسألة الكفّ هذه إلا للشيخين. 


[تصحيح وجوب تخليل أصايع اليدين ] 


وأما تخليل أصابع اليدين» 5 الرزسالة :» لهل أصابع 
2 17 سن شو 
يديه بعضها ببعض » انتهى. وتقدّم نص التلقين . 


وي النوادر: « ابن حبيسب: تخايل أصابع رجليه ي 


الوضوء رت فيه» ولابد منه في الييدين» فإن ا 


(1) عبد الحميد بن محمّدء أبو محمّد القيروانٍ المعروف بابن الصّائغ؛ فقيه محقق حافظء 
أحذ عن أبي عمران الفاسي» وابن محرز وأبي إسحاق التونسي وغيرهم» له تعليق على 
"المدونة"» أكمل به الكتب الى بقيّت على التونسي» ونه ف ار رى ركان ادات 
يفضتلونه على قرينه أبي الحسن اللْحمي تفضيلا كثيراء توفي سنة (486ه). 

(انظر ترجمته في: عياض» ترتيب المدارك» مرجع سابق: 4 / 794 796؛ ابن 
فرحون» مرجع سابق: 260؛ محمّد مخلوف» مرجع سابق: 117؛ الحجوي؛ مرجع سابق: 
1622-52 


(2) ابن أبي زيدء الرّسالة» مرجع سابق: 34 . 
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اجن فاد بن إنصال الماك اا 87# ]دين 


وقال اللخمي: « احتلف هل تخليل أصابع اليدين واإجب 
أو مستحب» وهل تخليلهما في الرّجلين مرغب فيه أم لاء فلابسن 
حبيب واحب في اليدين مستحب في الرجلين. 

رلا عا ب نو ا الك هدرت 
اة غلك غ ا حلين إلا مدو اة رل وة 
الغو والجفاء. وروى عنه ابن وهب: آنه رجع إلى تخليل 
أصابع يديه ورجليه. وبه قال ابن وهب. لما في الترمذي من 
فول صلى الله عله وس " إذا وات فلل أَصَابعَ يديك 
ورجلَيّك يلك 


95 


(1) ابن أبي زيد» التوادر والزّيادات» مرجع سابق: 1 / 36 بتصرف يسير . 

(2) محمد بن القاسم بن شعبان» أبو إسحاق المصري المعرف بابن القرطي» واسع 
الرّواية» كثير الحديث مليح التأليف» إليه انتهت رئاسة المالكيين ممصرء له " لزاه 0 
الفقه مشهور» و" مختصر ما ليس في المختصر "» و" مناقب مالك والرّواة عنه ٠"‏ توفي 
سنة (355ه).٠انظر‏ ترجمته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 155؛ 
عياض» ترتيب المدارك» مرجع سابق: 3 / 293 _ 294, السمعاني» مرحع سابق: 4 / 
3 ابن فرحون» مرجع سابق: 345 346؛ محمّد خلوف» مرجع سابق: 80 ) . 

(3) في ت: القلق . 

(4) رواه مذا اللفظ التّرمذي في سننه (1 / 57) كتاب الطهارة باب ماجاء في تخليل 


الأصابع ح(39) عن ابن عبّاس» وقال: هذا حديث حسن غريب. ونحوه في المعن عند 
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وفائدته إيصال الماء وإمرار اليد» وبه يسمّى غاسلاء فإن 
لم يستوعب بالماء تلك المواضع أو شك في عمومه وجب 
إيصاله باليد» وإن أيقن بوصول الماء كان التتخليل على الحلاف 
في التدلك» ومشهور قول مالك لا يجرئ وضوء إلا بإمرار اليد 
وبه يسمى غاسلا)) انتهى. 

وفي أحكام ابن العربي: « قال ابن وهب: التُخليل في 
الوضوء واجب في اليدين مستحب في الرحلين» وهو قول 
الأكثر. وقيل واحب في الجميع لحديث حذيفة: "خَلْلُوا قينا كين 
الأصابع لا تَحَلْلْهَا الناوُ"2 رواه عن التي صلى الله عليه 
وس قال السفووة ون كاده ت ول اله صَلى الله 


النسائي في (لمجتبى) ( 79/1 ) كتاب الطهارة باب الأمر بتخليل الأصابع» وابن ماحة في 
سننه ( 153/1 ) كتاب الطهارة وسننهاء باب تخليل الأصابع ح(ة44). والحاكم في 
المستدرك (1/ 291 ) ح(647) عن لقيط بن صبرة . 

(1) لم أقف على هذا الحديث من رواية حذيفة» ولكن روى الدارقطئٍ (1 / 95) باب 
وحوب غسل القدمين والعقبين حديثين .معن هذا الحديث؛ الأول عن أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال» قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله 
عرّوجل يوم القيامة بالتار»» والثاني عن عائشة نحوه» ولا يصح من الطريقين؛ فالأوّل قال 
فيه الحافظ ابن حجر: واه جذاء والثاني قال عنه: إسناده ضعيف» (انظر: ابن حجرء 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (تحقيق: السّيد عبد الله هاشم اليماني المدنى» دار المعرفة 
يروت س لبنان): 1 / 24 الرّيلعي» نصب الراية (تحقيق محمّد يوسف البتُوري طبع سنة: 
7ه دار الحديث مصر): 1/ 26 . 
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عَلَيْه وَسَلّمَ يدلك بخنصره مَا بَيْنَ أصَابع رجَلّنِه”77. لمق 
وحوبه في اليدين على وجوب التّدلّك» غير واجب في الرّجلين 
لاله يُقرّح وقد شاهدناه» وما علمنا في [الدَينَ] © ين سرج 3ق 
أقل منه» فكيف 501 انتهى . 


[ تصحيح عدم وجوب إجالة الخاتم ] 


وأمّا أن إجالة الخاتم لا تحب ففى التوادر: « ابن القاسم 
عن مالك ف المجموعة والعتبيّة0: ليس عليه تحريك خاتمه في 


الوضوء. 


(1) رواه أبو داود في سننه (37/1) كتاب الطهارة باب غسل الرّحلين ح(148)» 
والترمذي في سننه (57/1 ) كتاب أبواب الظهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
de aE‏ ماق a‏ :152/11 كان 
الطهارة وسننهاء باب تخليل الأصابع ح(446)» عن المستورد بن شدّاد» وقي إسناده ابن 
ميعة وهو ضعيف» لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عند البيهقي في السّنن 
الكبرى (76/1) كتاب الطيارة باب كيفية التخليل ح(366). (انظر ابن حجرء 
التلخيص الحبير» مرجع سابق: 1 / 93 94 ). 

(2) في الأصل: رفي اليدين)» والصّواب ما أثبته من ت» وهو موافق لما في أحكام ابن 
العربي . 

(3) ابن العربي» أحكام القرآن» مرجع سابق: 2 / 580 . 

(4) ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 87 . 
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س 1 2 
ابن المواز” 2: ولا في الغسل. 


)2 50 (3 ع2 
وروى معن بن عيسى عن [عبد العزيز بن] ابي 

5 س .£ 5 1 
لوو" إن كان ا و كان و اا قاذ ا اله 


(1) ابن الموّازء محمّد بن إبراهيم بن زياد أبو عبدالله الإسكندري» تفقه على أصبغ وابن 
الماحشون وابن عبد الحكم وغيرهم» انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي في عصره؛ له كتاب 
"الموازية'"؛ وقد رجّحه القابسي على سائر الأمّهات» وقال: إن صاحبه قصد إلى بناء فروع 
المذهب على أصوله في تصنيفه» وغيره إِنّما قصد جَمّع الرّوايات ونقل نصوص السّماعات» 
توفي سنة (269ه). 

(انظر ترجمته في: عياض» ترتيب المدارك» مرجع سابق: 6 / 72 74؛ ابن 
فرحون» مرجع سابق: 331 332؛ عمد مخلوف» مرجع سابق: 68؛ الحجوي» 
مرجع سابق: 2 / 101 ). 

(2) معن بن عيسى بن يى القرّازء أبو يى ربيب الإمام مالك» ومن كبار أصحابه 
وأوثقهم وأثبتهم؛ له “ماع من مالك معروف» خرّج عنه البخاري ومسلم» وروی عنه 
سحنون وابن المديئ وابن معين» وغيرهم» توفي بالمدينة سنة (198ه) . 

(انظر ترجمته في: محمّد بن سعدء الطبقات الكبرى (الطبعة الأولى: 
4ه/1994م دار الفكر بيروت ‏ لبئان): 4/ 216؛ عياض ترتيب المدارك» 
مرجع سابق: 1/ 367 369؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 426؛ ابن حجر» تمذيب 
التهذيب» مرجع سابق:10/ 226؛ محمد مخلوف» مرجع سابق: 56). 

(3) زيادة من التوادر والرّيادات» ساقطة من التسختين. 

(4) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشون» أبو عبد الله» من فقهاء التَابعين 
بالمدينة» ومن أقران الإمام مالك كان ثقة كثير الحديث» وأهل العراق أروى عنه من أهل 
المدينة» رحل إلى بغداد فأقام يما إلى أن توفي سنة (164ه). 


(انظر تر هته في: الشيرازي» طبقات الفقهاءء مرجع سابق: 67« ابن سعد» مرحع 
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ادء 2 5 


وزاد اللخمي على هذا التتقل: « وقال ابن شعبان: 

ہے 2 3 < بيس 7 
ر كه صقا وواسغا. وارئ” محويك الق لإاب ال الاي فال 
أيقن بوصوله ونا وق الواسع كان تحريكه بدلا من مرور 


اليد » انتهى. 


E (0) (5)‏ 
وحكى ابن هارود > وابن عرقه والمصئف ن ابن 


سابق: 5 / 316؛ الذهي» مرجع سابق: 7 / 309 313؛ ابن حجرء تمذيب 
التهذيب» مرجع سابق: 6 / 343 ) . 

(1) ويمذا الرأي قال أحمد بن حنبل وابن المنذرء (انظر: ابن المنذرء الأوسط في السّن 
والإجماع والاخعلاف (تحقيق د. صغير أحمد محمّد حنيف» الطبعة الأولى: 1405ه دار 
طيبة الرّياض ‏ م ع السعودية): 1 / 389 ). 

(2) ابن أبي زيد» التوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / /3 . 

(3) في ت: رأى. 

(4) في ت: فيه بدل كفاه . 

(5) محمّد بن هارونء أبو عبد الله الكناني التنّونسي» وصفه تلميذه ابن عرفة بأئه من بلغ 
درجة الاجتهاد المذهي» له شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي» وآخر على المختصر 
الأصلي» وله ا ا توفي سنة (750ه). 

(انظر ترجه في: التَبكييء نيل الابتهاج» مرجع سابق: 242 243؛ المحجري» 
مرجع سابق: 2 / 245؛ السَرّاج» مرجع سابق: 1 / 805 806؛ محمّد مخلوف» 
و 211 
(6) ابن عرفة» مرجع سابق [ 9 / ب ]. 
(7) انظر: حليل بن إسحاق» التوضيح» مرجع سابق [ 32 / ب ]. 
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بشير» أن ابن عبد الحكم قال: يز ع. 
وهو رابع أقوال ابن الحاجب” .و1 اخ ية اين 
بشير. ولعله نصّ عليه قي غيره. [ج/114/] ونقله اللخمي في 
النيمم: 
وعلل الباجي قول مالك: «إمًا لأنه كاد سي منج سن 
غير نزع غالباء فلم يحب إيصال الماء إلى ما تحته في الوضوء 
كالخفين» وإمّا بأن الماء لرقته ودقة الخاتم يصل إلى البشرة» فلا 
خا ریک وغل هذا افلا عالت انين حب ات 
وف العتبية: [ت/77/] « ستل مالك: أيحرك الخحاتم في 
الوضوء 4 فال فالا ناه غلك اح . 
ابن رشد: « مثل قوله هذا في رواية أبي زيد ابن أبي 
ا و ا صق رهز کنا آنه إن او ار 
e‏ : 5 
الماء تحته وغسلهء وإن ضاق کا قن اا بب بسسةة [فلكد] 
ينبغى أن يدخل في هذه العهدة لعلة الاحتلاف الموجود 
ر1 ابن الحاحب» مر حع سابق: 9 . 
(2) الباجيء المنتقى» مرجع سابق: 1 / 36- 37 . 
6 ابن رشد» البيان والتحصيل» مرحع سابق: 1 / 87 . 


(4) لم أقف على ترجته» وفي بعض نسخ البيان والتحصيل: ابن أبي آمنة. 
:5 في التسخحتين () بدل (فلا)» وما أثبته من البيان والتّحصيل. 
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للمدوّنة' وبعض روايات العتبيّة فيمن توضّأ وقد لصق بظفره 
أو ذراعه يسير عجنن أو در زفت» ولأن الأظهر من 
025 2 0 كا أن رحد" و عيض 
روايات العتبيّة . 


وعن آي تيم ايفاو و ت إت 
ا" ےو 7 
وإخوت و]|'' على بعضهم خاتم. فقال عمر: كنا 


(1) كذا في التسحتين» وقي ابن رشدء البيان والتّحصيل: المدنية بدل المدونة. 

(2) القيْرُ والقارٌ لغتان وهو القطران» وهو شيء أسود تطلى به الإبل» والسّفن ليمنع 
أله أذ يتنه .ورنال له انعا در ابطرؤ ابن متطرزري جرهم ببات 26124/515: 
[قير]» الفيومي» المصباح المنير» مرجع سابق: (133). 

(3) (قول) ساقطة من ت. 

(4) في ابن رشدء البيان والتحصيل: على ما قاله أبو زيد. 

(5) عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم» أبو تميم الجيشاني» من أئمة التّابعين ممصرء ولد 
في حياة اليِّي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة زمن عمرء حدّث عن عمر وعلي واي ذرٌ 
ومعاذ بن جبل وقرأ القرآن على معاذ» روى عنه عبد الله بن هبيرة وكعب بن علقمة» 
والجيشاني نسبة إلى حَيشان قبيلة معروفة من اليمن»› توفي سنة (7/ه). 

(انظر ترجمته في: ابن سعد» مرجع سابق: 5 / 4417 ابن أبي حاتم الرّازي» الجرح 
والتعديل (الطبعة الأولى: 1271ه/1952م دار الكتب العلميّة بيروت ‏ لبنان): 5 / 
OT‏ حر انها As NODS N‏ 
74-3 . 
(6) زيادة من ابن رشدء البيان والتّتحصيل» ساقطة من النسختين. 
(7) (يتم) ساقطة من ت . 
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وضوءك وهذا عليك !؟ فتزعه وألقاه"“. وهذا شاد فال أعلم 
بصحته» إذ لو وجب هذا لاتصل العمل به ونقل تواترا . 
5 8 ال سا ور مامه r‏ م 2 2 
وف البخاري: كان ابن سيرين يفسل موضع الخائم 


إذا اا وذلك من الاعتداء في الوضوء المنهى عنه ومن 


سے 


الغلو في الدّين. قال الله العظيم: اَهَل الحكتّب أحكدّب لا 
نلوا فى يڪم 4 [النساء: 1 انتهى 

قلت: وحكاية الجيشاي حجة لابن عبد الحكم . 

وقي غسل الحنابة من مذيب الطّالب©: «قال الشيخ 
الى اخس رال مالك ار على اح كدق 


(1) لم أقف على هذا الأثر في شيء من كتب الحديث الى يبن يدي . 

(2) رواه البخاري: (1 / 73 ) كتاب الطهارة؛ باب غسل الأعقاب معلقا مضافا إلى 
ابن سيرين . 

(3) ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 88 . 

(4) لعبد الحق بن حمّد بن هارون» الصقلي (466ه)» تأني ترجمته قريبا. 

(5) علي بن أحمدء أبوالحسن البغدادي القاضي المعروف بابن القصار» تفقه بالأبمري. 
وبه تفقه القاضي عبد الوهّاب وغيره» له كتاب " مسائل الخلاف "2 قال الشيرازي: لا 
أعرف للمالكيين كتابا في الخلاف أكبر منه» وكان أصوليا نظارا ولي قضاء بغداد. توفي 
سنة (398ه). 

(انظر ترجمته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 168؛ عياض» ترتيب 
المدارك» مرجع سابق: 4 / 602؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 296؛ محمّد مخلوف» مرجع 
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الجنابة والوضوء في تحويله سواء . 

ابن حبيب: ای ا تر كه لأن الماء هس موضعه» وإن ضاق 
ا موضعه خحيفة أن ون ده لم بمسها الماء. 
وهكذا أخبرن عبد الله بن صا عن عبد العزيز بن أبي سلمة. 


ولكن قال علي ابن > جنكب “ااي قليوت اجا بحن 
الم و وي 


سابق: 52 ). 

(1) في ت: إمّا بدل الماء . 

(2) عبد الله بن صالح بن محمّد بن مسلم» أبو صالح المصري المعروف بكاتب الليث بن 
سعد» أخذ عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماحشون وابن وهب وغيرهما» روى عنه أبوعبيد 
القاسم بن سلام والبخاري وييى بن معين وشيخه الليث بن سعد توفي سنة (222ه). 

(انظر ترجته في: ابن أبي حاتم» مرجع سابق: 5 / 86 87؛ الحافظ البغدادي» 
تاريخ بغداد» مرجع سابق: 9 / 478 481؛ الذهي مرجع سابق: 10 / 405 
6 ابن حجرء تمذيب التّهذيب» مرحع سابق: 5/ 225 229). 

(3) علي بن جعفر بن أحمد» أبو الحسن القاضي السلفاني ( وقيل: التلياني)» أحد الفقهاء 
المالكيين .>مصرء روى عنه أبو الحسن القابسي وأبو زيد بن أبي عامر الكتامي» قال عنه 
الباحي: هو فقيه معروف» كان حيًا سنة (350ه) .(انظر ترجمته في: عياض» ترتيب 
قارف ر بلاق 295/5 1396 ,لحري مرجع سايق 110/2: 
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بن عبد الحكم., فإنّه قال: ذلك عليه لا يجريه غيره. وقال في 
الخاتم: لا يجزيه وضوء حتّى ينتزعه ويغسل ما تحته . 

قال ابن جعفر: وما علمت لابن عبد الحكم حجّة إلا أله 
ون هك ف تالت لک ات و[قئه | انق 


يوتش ضرا ف أول الوضوء الثاني . 


[تصحيح وجوب نزع غير الخاتم ] 


27 2 0 5 5 5 ع اس‎ ١ 
المصنف اولاء فهو قول ابن القاسم ف المدون” أ وظاهر قول‎ 
انيب [نقله] )ابن رهد ,الم والقسير وات وا‎ 
SEE, د اف‎ f | : 
» قالاه قي اليسير فأحرى في الكثير» ويوافقهما فيه ابن دينار‎ 


(1) من ت» وفي الأصل: (مقابله). 

(2) لم أقف على المسألة في المدوّنة» ويبدو أن الصّواب المدنيّة كما ذكر ابن رشد في 
البيان والتحصيل» مرحع سابق: 1/ 88« وتصحفت هنا إلى المدونة. 

(3) قي التسختين (نقل)» وما به تستقيم به العبارة . 

4 انظر : ابن ر شد البيان والتحصيل» مر ججع سابق: 1 / 88 

:5 محمد بن إبراهيم بن دينار» أبو عبد الله الجهيء» من كبار أصحاب مالك بالمدينة) 
أحذ معه على ابن هرمزء وأحذ عنه ابن وهب و محمد بن مسلمة) توفي سنة (182ه) , 

(انظر تر هته في: السار طبقات الفقهاى مر بجع سابق: 146؛ عياض» تر تيب 

المدارك» مرجع سابق: 1 / 291 292؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 326؛ محمد 
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تناوله من الحرج. ونقل عن الباجي © وعن ابن القاسم في 
يسير العجين قدر الخيط» مثل نقل ابن رشد . 


وقي مسح الحجبابر من التوادر: « وابن القاسم في 
المجموعة: من توضأ على مداد على يده لم يضره. 
قال في كتاب آخر: فأمًا على عجين لصق به فلا يجزئه 


5 


حتّى يتژعه )» نتھی . 


فقوله حقى يازعه» هو قول المصئف (و تقض غيْرَة)» ولا 
شك في هذا الشرح 

ومن التصوص الموافقة لى قوله 2 اللليت: « وإذا كان 
في الرس حتاء فلا يجحزئ المسح عليه حتى يزعها فيمسح على 
الي انتهى 


ومنه ترخيصهم مسح الجبائر للضرورة لا قي الاختيار» 


مخلوف» مرحم سابق: 57 ). 
(1) أي: محمّد بن دينار. 
(2) انظر: الباحيء المنتقى» مرجع سابق: 36 37 . 
(3) ابن أبي زيد» النوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 101 102. 
(4) البراذعي» التّهذيب في اختصار المدوّنة» مرجع سابق: 1 / 184 نحوه. 
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لون الجلد . 


س ين 1 ۶ 
قال في التوادر: « ومن العتبيّة"27, أشهب عن مالك» 
أتخضب المرأة يديها وهي خت أو حائض ؟ قال: نعم وكن 


٤ 0 2 5‏ 3 
ومن اججموعة, ابن سحنون عن أبيه: اخبرني علي“ عن 
مالك قي المرأة على وضوء فتخضب يديهاء لا تصلي حتّى تترعه . 


(1) ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 112 . 

(2) محمّد بن سحنونء أبو عبد الله تفقه بأبيه وموسى بن معاويّة وعبد العزيز بن ييى 
المدني وغيرهمء لقي بالمدينة أبا مصعب الزّهري وابن كاسب» كان إماما في الفقه عالما 
بالآثار» ألف في مسائل الجهاد عشرين جزءاء وله كتاب "المسند" في الحديث» و" الجامع 
"» جمع فيه فنون العلم والفقه» وغيرها كثير» توفي سنة (256ه) . 

اظ ر رک ل« لماشو ر ا 1323129 12282227 اش 
وققه ار ج او 10404 110 اداه رخ ا 339 
5 محمد مخلوف» مرجع سابق: 70 ). 

(3) علي بن زياد أبو الحسن العبسي التّونسي» مع مالكا وروى عنه "الموطأً"» وهو 
وَل من أدحل الموطأ إلى المغرب» سمع منه سحنون وأسد بن الفرات وغيرهماء توفي سنة 
(1583ه). 

زانط رداق ات ارب مر اق :#2200 223 انالك رج 
سابق: 1 / 234 237؛ عياض» ترتيب المدارك» مرجع سابق: 1 / 326 _ 329؛ 
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علي عن مالك في المجموعة: ولا بمسح على اللحية 
وعليها الحناء حتى تترع» وكذلك ما على الرأس منها . 

قال في المختصر: وأرجو أن تكون صلاة الرّجل بالخضاب واسعاء 
ولا مسح على الحنّاء في الوضوء ولينزعه وليباشر الشّعر»27؟ انتهى. 

لوو ةا وال هلحى و ا تعرس 
وبعضها [مقنع] ° . 

و قال ابن عرفة: « الشيخ 7 0 الع ا م 
بوا و ا ا و الا وو ا 
ونه مض ف ار هة وة هه ذهو ر 


7 
مضى»7' انتهى. 


19) "ابن أبي زيد» التوادر والرّيادات» مر جع سايق 1020/71 كوف 
(2) في ت: ( جليلة ) . 

(3) في الأصل: ( ممتنع )» وما أثبته من ت . 

24 المراد بالشيخ سحنون» والمقصود بالضمير ابن القاسم . 

(9) هو محمد بن سحنون» وقد سبقت ترجمته. 

(6) من تء وف الأصل: (بالكتاب) . 

(7) ابن عرفة» مرجع سابق [ 9 / ب ]. 
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1 تصحيح وجوب غسل منقوص غير 
المحصم] 


و أمّا وحوب غسل منقوص غير المعصم على الشرح 
الآحر» فهو نصّ التَهذيب”' في أقطع الرّحلين . 

وما مسألة اللُخمسيّ [ج/114اب] الي أشرنا إليها ق 
التأويل البعيد» فقال: «لو قطعت يده أو 00 من مواضع 
الوضوء بعد أن توضّأء غسل ما ظهرء أو مسحه إن كان له 
عذر في له أن الخطاب بالوضوء يتوجه عند القيام للصلاة 
)ق E‏ 
طهارته فلا يجزئه ما تقد ول 0 يحلقها قبل أن 
يصلي فإنّه يعيد المسح » انتهى. 


(1) البراذعي» التهذيب في اختصار المدونة» مرجع سابق: 1 /191» وقد سبق النص 
يتمامه . 

(2) تي ت: بعضه. اة القطعة من الحم (انظر: ابن منظورء مرجع سابق: 8 / 
2 باب العين فصل الباء مادّة [بضع] 

(3) في التسختين (انقضت)» والصّواب ما أثبتّه ‏ والله أعلم ‏ . 

4 الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن» (انظر: ابن منظور» مرجع ا 
/ 289 باب الرّاء فصل الواو مادّة [وفر]. 
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قال سند: « لا اختار ما تأوّل عن ابن أبي سلمة من 
إعادة مسح الرس بعد حلقه» فرع عليه هذا وهو تخريج فاسد؛ 
لاحتجاج عبد الوهاب ف المسألة بزوال الأعضاء بعد الوضوي 
ولا يحتجّ إلا متّفق عليه. وإِنّما يتمشّى لو نحا به نحو الحائل بين 
العضو [ت/78/|] [ت/78/ب] وغسله أو مسحه. وأا ظهور بعض 
العضو بعد تطهيره» فما أظنّه يعرف لمتقدم» ونقطع أن ال صحابة 
جرحوا وصلواء ولم يُطهّروا فم االجرح. وق البخاري « تَمَادَى 
الذي رمي بسَهّم عَلَى صلاته وقد ترقة الدّهي2. 

قوله^: الوضوء للقيام للصلاة. 


قلنا: للمحدث» وهذا متوضئ) فقوله: انتقضت طهارته . 


(1) رواه البخاري: (76/1) في كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين 
من القبل والدّبرء معلقا عن جابر بن عبد الله؛ وأحمد في المسند: ( 343/3 ) في مسند 
حابر ابن عبد الله؛ وأبوداود في سننه (50/1) كتاب الطهارة باب الوضوء من الدم 
ح(198)؛ وابن حبّان في صحيحه  375/3(‏ 376) باب نواقض الوضوء 
ع(1)1096ارائن کر ن سیک 04/15 بات "كر الي ادال على أن شر رالد 
من غير خرج الحدث لا يوحب الوضوء ح(36)؛ والحاكم في المستدرك (258/1) 
ح(557) وصحّحه؛ البيهقي في السّنن الكبرى ر 1 / 140) كتاب الطهارة باب ترك 
الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث ح(647)؛ والدارقطي في سننه (223/1) 
باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن ح (»› كلهم عن جابر بن عبد الله 
فى اها 

(2) أي: اللخمي : 
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قلنا: عل التزاع, لأنها وقعت تامّة واستمرّت» وهي 
ونه كلف وائةة عن روصيو » انتهى . 

فلخ 0[ يكبن العم فعس إلا الم الجر 
با سه جو ده يان الات 
ومثله فى المعونة: « لقوله تعالى: 9# وامس خا 4 [المائدة: 6[ 
وقد فعل» ولاه عضو زال حكم حدثه» فزوال ما بوشر 
ا يوي إغادة کا ا ی 

ا ا 
قطع لا يعاد تطهيره» وما يطهّر ما كان باطناثم ظهرء 
كالرّجل بعد نزع الخفء وفارق الرّأس» لأن مسح شعره 
مقصود بل هو الغالب» فبعد حلقه لم يظهر ما تعلق به 
حطاب المسح بخلاف محل القطع» فإنّه الذي يصدق عليه في 
الحال يد. وسيأتي زيادة تحقيق . 


لهذا لا يقال قد يوافق ما ذهب إليه سند ما ذكر ابن عبد 


(1) عبد الوهاب» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» مرجع سابق: 1 / 120) 
والمعونة على مذهب عالم المدينة (تحقيق محمّد حسن إسماعيل الشافعي الطبعة الأولى 
8ه / 1998م دار الكتب العلميّة بيروت لبنان ): 1 / 19 نحوه. 

(2) في التسحتين: ( فيعد ). 
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م (1) . ا ا 1 
التور” “ في حاويه: «سئل ابن أبي زيد عن متوضئ أو مغتسل 
قشر نباتا برأ أو نفاطة أيغسل موضعه ؟ 
علیه» ثم قشره فليس عليه غسله » انتهى. 

لأنا نقول هذا النوع غالب الوقوع بالمكلفين فلو كلفوا 
بغسله مع كثرة وقوعه لكان من الحرج» فعفي عنه كيسير الدم 
والعجين المتعلق باليد على القول به»ء والقطع نادر بالتسبة إلى 
وما استدل به . 

وأما المرأة المذكورة في السليمانيّة وما ذكر من جواز 
أنا أدور في طلب الحديث باليمن» قيل لي: هنا امرأة وسطها إلى 


أسفل بدن» وإلى فوق بدنان مفترقان؛ أربع أيد ورأسانء 


(1) محمّد بن محمّد بن عبد التورء أبو عبد الله الحميري التّونسيء الإمام الفقيه المبرّز 
المتفنن في سائر العلوم» أحذ عن القاضي بن زيتون والقاضي أبي محمد بن برظلةة الفن ف 
علوم شى منهاء من مؤلفاته "احتصار تفسير الإمام فخرالدين بن الخطيب"» و"الحاوي في 
الفتاوي"» كان حيّا سنة (726ه). (انظر ترجمته في: ابن فرحون» مرجع سابق: 419؛ 
تحمّد خلوف» مرجع سابق: 206). 

(2) (قال) ساقطة من ت . 
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فأحببت رؤيتهاء ولم أستحل ذلك فخطبتها ودخلت يها 
1 1 
فوعدقا على سنا رفت فلعيشدي بالبسديق تلا كيسان 
ويتقاتلان؟ ويصطلحان ويأكلان ويشربان. ثم زلت عنها 
إا وت ما ات عا فل ا مت 
4( ۴ م ا ٤‏ : 
حسد واحد, وربط أسفله بحبل وثيق وترك حتى ذبل وقطع 
فدفن» فرأيت الشّخص الآحر بعد ذلك يذهب ويجيئ. 
قال القاضي: في نكاح مثل هذه نظرء وهماأختان لا 
شك جمعهما بعض الجحسد» وفرج مسشتركء وإذا كان على ما 
: ايه : A ê‏ 
وصف من اخحتلاف أخلاقهما وإعراضهما فهو ابين» ' انتهى. 
قال ابن عرفة: « تعقب عياض بأئلهما أحتان» يرد 


بمنعه؛ لوحدة منفعة الوطء لاتحاد مله »© انتهى. 


(1) في ت: ( يتلاطمان ) بدل ( يتلاكمان ). 

(2) في ت: ( يتقابلان ). 

(3) في الأصل: ( ورغبت )» وفي ت: (و أغبت)» وما أثبتَه من ترتيب المدارك وسير 
أعلام التبلاء . 

(4) في التسختين: ( المسد الواحد )» وما أثبته تستقيم به العبارة ‏ والله أعلم . 

(5) عياض ترتيب المدارك» مرجع سابق: 2 / 2392 وذكر هذه القصّة الذهبي في سير 
أعلام التبلاء» مرجع سابق: 10 / 90 وقال عقبها: هذه حكاية عجيبة منكرة وفي 
إسنادها من يجهل . 


(6) ابن عرفة» مرجع سابق [ 9 / ب ]. 
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قلت: وأظنها غفلة من الشيخ - رحمه الله كه دان الاستمتاع 
المباح بالتكاح ليس مقصورا على الوطء في الفرج» بل يباح فيه وي 
غيره ما لم يُحظَرء ويباح اللمس والتقبيل وغير ذلك فلو حاضت هذه 
راودالا الا زان قن يمك الأ ى اعد ينيو و 
أراد تقبيل أحد الفمين أو لمس أحد الجسدين بالخصوصيّة, وإذا كان 
سر تحرج الجمع بين القريتين ٠‏ ما يدخل ينها من الشنان والتقاظطع 
المنهئ عنه» فكيف لا يحرم بين من لا يمكن انفكاكهماء وهذا مع 
قول القاضى وإذا كان إلى آخر. فَرَدٌ ابن عرفة يرد حصر فائدة 
التكاح فيما ذكر أن تحر الجمع له . 


BB 


(1) في ت: القرينتين . 
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1 الفريضة الثالثة: مسح الرأس ] 

قوله: (ومسح ما ۴ الحيحم ة بعظم 0 و 'غيه مع 
متخي ولا نة ينقض صَفْرَةُ رجل ولا امراق وذدخلان يديهما 
م فر اه و و اله 1 
تحته في رد المسح, وغسئلة مجزي) ‏ . 

تقدم إعراب (مُسح)) و(الجمجمة) بضم الجيمين وسسحتكون 
[ج/115/] الميم الأولى» قال اللجوهري :« (و مثله في حلق 
الإنسان لثابت)© عظم الرّأس المشتمل على الما غ»انتهى. 

وفي المختصرء والحكم: NS‏ نا زاد في المحكم: 
«وجمعها حُمْحُم)4)© انتهى. وظاهر كلام الصف أنه اثبع تفسير 
الجوهريء وأنْها مرادفة لاسم الرّأسء لأنّه كله مشتمل على الدّماغ 


(1) خليل بن إسحاق» مختصر خليل» مرجع سابق: 13 . 

(2) ما بين النجمتين غير موحود في الصّحاح. وانظر: مرتضى الرّبيدي» مرجع سابق: 
16 / 120 باب الميم» فصل الحيم مع الميم. 

(3) الحوهري» مرجع سابق: 5 / 1891 باب الميم» فصل الحيم مادّة [جمم]. 

(4) تصحفت ف التسختين إلى: الحقف» والتصحيح من المعجمين المذكورين في المكن. 

(5) ابن سيده» المحكمء مرجع سابق: 7 / 233 مادّة [ ج م ج م ]. أبو بكر الرّبيدي» 
مرجع سابق: 2/ 58» في حرف الجيم باب الثنائي المضاعف الصّحيح, مادّة [جم]. 

(6) ابن سيدى المحكم؛ مرجع سابق: 7 / 2233 مادّة [ ج م ج م ] . 


268 


وهذا مثل ما في جراحات التهذيب: «وعظم الرّأس من حيث ما 
أصابه فأوضحه فهو موضحة» وكل ناحيّة منه سواء» وحد ذلك منتهى 
الجمجمة» فإن أصاب أسفل من الجمجمة فذلك من العنق لا موضحة 


: 1 
فيه»)” ؟ انتهى. 


وقي تفسيره الممسوح بما على الجمجمة - وهو شامل 
للجلد إن لم يكن عليه شعرء والشعر على تفسير الجوهري - 
مناقشة؛ لاقتضائه مسح a‏ والخدين لاشتمال ذلك على 
الماغ» ولذا حكم في المدونة بأئه حل الموضحة . 

ولا يجاب ای تی کد من المغسول يرفع هذا 
الاحتمال» أن يقال عسح [ت/78/ب] أيضا لكن هذا معلوم 
بطلانه من الدين. وقد يتناول لفظه ما عليها ولو كالخمارء وهو 
حلاف لمذهب» وإنّما مراده المخلوق هناك من جلد وحله أو 
مع شعر. 


وتفسير ابن شاس وابن الحاجب للممسوح أولى لولا قوهما: 


(1) البراذعي؛ التهذيب في اختصار المدوّنة (مخطوط بالمكتبة الوطنيّة ‏ الحزائر رقم 
9 : ]192/[. 


25) يك 9 الممجمة ) بدل الجبهة 7 
6 مالك بن أنس» المدونة الكبرى» مر بجع سابق: 6 / 523. 


269 


«ما تحوزه" الجمجمة© »20. ولو قالا: منتهاهاء كما قال ابن عبد 
السسّلام لكان أحسن. ولفظهما قريب من لفظ المدونة“. وعلى تفسير 
الجوهري الذي اختاره المصتّف لا تخلص العبارتان» لأن ما تحوزه 
الجمجمة واسع؛ ومنتهاها لا يدرى من أي جحهة» إلا أن يقال معلوم 
أن ا مو اج قر لفظ ابن عبد السّلام. وشمل تفسير 
الملصتف الطول والعرض» وإِنّما لم يقل ومسح رأسه - والله أعلم - 
لأن الرّأس يطلق على ما ذكر» وعليه وعلى الوجه وما حوى. لكن في 
عبارته ما تقدم . 

وفاته التَبرك .مما نطق به القرآن» وم يصل إلى ما قصده من 
البيان» 7 بيان طوله وعرضه من كلام البساجي عند 
تصحيح قوله (بصدغيه). 


و( عَلَى ) من قوله ( ما على الجمجمة )» يحتمل أن يكون فعلا 


(1) في ت: ( تحرره ). 

(2) ٠ف‏ ابن شا عقد«المواهر الف الحبهة يدل اة ر راا ت را 
أعلم ‏ ما نقله ابن مرزوق هنا عنه. 

(3) ابن شاس» مرجع سابق: 1 / 39», ابن الحاحب» مرجع سابق: 49 . 

(4) مالك بن أنسء المدوّنة الكبرى» مرجع سابق: 1 / 3» حيث وقع فيها في صفة 
المسح يبدأ بيديه من مقدّم رأسه حتّى يذهب هما إلى قفاه. 

(9) في ت: ( فيتخرّج ) بدل ( فيترجّح ). 

(6) فيات:(يأي ). 
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ماضياء و( الجمجمة ) مفعولا. أو جارّة للاستعلاء . 


.ا مس لسع ا (DF.‏ 
5 1 2 


عراه قو وهنم قات كن شت الروس بوسر اقول تاك 


وقوله: ( بعظمي إلى المسترخي )» أي: مسح ما على 
الجمجمة مع عظمي صدغيه» ومع الشعر المسسترخي من 
الضَدِغين» كالذي للمرأة أن عقن الاجتحال ف خض البلبدانة أو 
نزخ سائن اا قو القن كا ووس لغيه ثيه 
صدغ, قال الجوهري: « وهو ما بين العين0© والأذن» ويسمى 
أيضا الشعر المتدلي عليها صدغاء يقال صدغ معقرب. وريّما 


, 6 
قالوه بالسين))227 انتهى. 


(1) في التسختين: ( الجمجمة )» والتصحيح من التلقين. 

(2) عبد الوهّابء التّلقين» مرجع سابق: 41 . 

(3) (هو) ساقطة من ت . 

(4) الدلالان: الضفيرتان ترسلهما المرأة عن ين وشمال» تجمع يما سائر ذوائبها. 
(انظر: المرتضى الرّبيدي» مرجع سابق: 14 / 240 1 

(5) في ت: ( العنق ). 

,26 الجوهري» مرجع سابق: 4 /1323 باب الغين» فصل الصادء مادّة [صدغ] . 
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وف اللحكم: لزنها! حلن دن E‏ ال هر E‏ اا 
وقرة الفتدهاة RE‏ ا 
والجمع أصْدَاغ وأصدُغ »27 انتهى. وتفسير المحكم أولى وأوفق 
مراد المصتف والفقهاء. وإن أراد المصئّف تفسير الجوهريء فاته 
انيه عل ا ا غل الاج “من اما الان دين الأدانسون 
والعينين. كما تراه - إن شاء الله تعالى -» ولم يتفق لي وجه 
زيادة عظم» ولعله للتّنبيه على مسح الصّدغين كانا بشعر أم لاء 
أو اثبع كلام الباجي حينما فسّر كلام عبد الوهّاب كما يأ . 

و( المسترخي ) صفة محذوفه أي الشعرء أي .كسح 
عظع ا كان فيضن ليع امل ااج كله ج 
شعرهاء أو من شعر غيرها من سائر ما على الجمجمة . 

وقوله: ( لا ينقض ضفره رحل وامرأة )» قال في 
التبيهات: «ضفري رأسها بفتح الضاد وسكون الفاء أي 
نواصيها أو قروها» انتهى. 


وقال الجوهري: ‏ الضّفر: سج الشّعر وغيره عريضاء والتُضفير 


)01 في التسختين: ( تحاضي الصدغين )2 والتصحيح من المحكم . 
(2) في المحكم: ( الأذن ). 

)0( ابن سيده؛ المحكم مرجع سابق: 5 / 420» مادّة | ص د غ ] . 
24 انظر: الباجي» المنتقى) مر بجع سابق: 1 / 38 5 
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مثله. وانضفر الحبلان التويا معا. والضّفيرة: العقيصة. ضفرت المرأة 


شعرهاء وها ضفيرتان وضفران أيضا أي عقيصتان)27 انتهى 


س 2 

وزاد في المحكم: « الضفر: الفتل وما لدت اشنة الت 

5 3 
م الشعن افون اهي 

وفاعل (ينقض) إما ضمير المتوضئ الماسح بالإطلاق» أو 
ماسح المسترخحي» أي من له شعر طويل من رجحل أو امرأة 
عليه إلى آخره. E LY,‏ ونا تدان 
TT‏ و جلها كر ومين !اده روانفا I‏ سين 
لملا يتوهم اختصاص المرأة بالرّخصة» لأنه من زينتها والشعر 
للرّحل إن لم يكن مندوبا فمباح. 

ف ( ضفر ) إمًا مصدر معن المفعول أي: [ج/115/ب] 
كوحن حنفرئ: او الد د کر اھر أل ما د بيه كفا 
في المحكم . 

(1) الجوهري» مرجع سابق: 2 / 721 24722 باب الرّاء فصل الضادء مادّة 
[ضفر]. 


ODE 
.] ابن سيده» المحكم» مرجع سابق: 8 / 181 مادّة [ضفر‎ )3( 
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فإن قلت: ظاهره لا يلزمه نقضه وإن ضفر بخيوط أو 
٠.‏ ع ل 1) عس 
ال الا غو نو اسمن 

قلت: إن عاد ضمير (ضفره) على الشعر المسترخحي 
ضعف السّؤال» إذ الأصل عدم الرّيادة عليه» وإن عاد على 
الماسح قوي و بعدم الحائفل الح والصواب اول وأن 
اليسير لا يغتفر. 
الشّعر بالإطلاق» وإِمماالمضفورء أي ويدخل الرّحل والمرأة 
أيديهما تحت الشّعر في ردّهما أيديهما في المسح إلى المكان الذي 
ابتدآه منه» والأظهر أن إضافة رد إلى المسح ععى اللا 
ا اميد و 
ردّهما واقع ق فعل المسح أو زمنه . 

فإن قلت: لم يبن كيفية المسح. ولاءماذا يكون من 
الأعضاى ولا هل .اء أو ره وإذا كان ماء ف مده أو 
ر يكفي ما في يده من البلل . 


(1) انظر: خليل بن إسحاق» التوضيح» مرجع سابق [ 32 / ب ] . 
222 أى: عوده على الشعر المسترخي . 


2/4 


قلت: أمَاعضوالمسح فمفهوم من ( يديهما ) 
[ت/79/]» لكنه لا يتعيّن كف من أصابع ولا من ذراع» 
والحكم أن المسخ يكيل ذلك جوز إن عت م وإن بأصبع 
واحدة» إلا أن الغالب كونه بالكفين والأصابع فأطلق لذلك . 

وأمًا الكيفية المحصوصة فليست بفرض بل فضيلة) 
يذكرها في فصلها. 

والفرض التعميم كيف كان» على أن قوله ( نحته ). في 
رد اشع فيب أن الاعداء مق الا له معتل م اعا 
وبمسح تحته إذا قلبه في الرد كما يصرح به في الفضائل . 

وأتاهل ياء بحدد أو فاضاء وإلاً بالطلق وأن 
لمعم کرو 

فإن قلت: كلامه الآن قي المسح الفرض وهو التعميمء 
ولا يحزيء البعض لقوله ( ها على الجمجمة )» وما الموصولة 
من ألفاظ العموم» ولا يحصل التعميم حصوصا في المسسترخي 


(1) فيت: (عم). 

(2) في ت: ( بالإطلاق ). 

(3) في المسألة ثلاثة أقوال بناء على الخلاف في الوضوء بلماء المستعمل اختصرها 
الشّارح في هذا السّوال» (انظر: الحطاب» مرجع سابق: 1 / 92 ). 
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والمضفور إلا برد اليدين وإدحاهما تحته كما ذكرء لكن سيذكر 
اوا 

قلت: إن عنوا بتعميم الفرض أعلى الشعر وأسفله من 
مقدّم الرّأس ومن مؤحَره» فالسّوال قوي؛ إذ لا يمحصل إلا مسح 
مقدّمه إلى مؤغتّره ثم ردّهء أو بالعكس. ويمسن كلام المصنّف 
هناء ويشكل كلام غيره تمن لم يذكر الرّد في الفرض» وكلامه 
هوق النقوة لأن :ذلك الف إن كان هدا ليزم أن يكجون دا 
وسنّة معا وهو باطل. وإن كان آحر لزم أن يكون الفا ولم 
يشر ع عند الجمهور. 

وإن عنوا بتعميم الفرض أعلاه دون أسفله كما يأتنٍ في 
كلام سند لزم أن يمسح من وة القن إل م الحراسن 
ومنه إلى مؤخره أو بالعكس» ولا تحصل السسّنّة إلا بالرّد من 
المقدّم إلى القرنين ومن المؤخر إليهما أو بالعكس» وهذه صفة ما 
ذكرت فضلا عن تعيّنها للفرض. بل قال الأخمي: « والفرض 
في مسح الرس واحدة وهو بلوغ اليدين إلى مؤخره» ولا 


حلاف أنه لو اقتصر على ذلك ول يردّهما [لأجزأه] © 2)انتهى. 


(1) في ت: ( فرق ). 
(2) في التسختين: ( لما أحزأه )» وهو مناقض لأوّل الكلام . 
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وعلى هذا التقدير يرد الإشكال على المصنف لذكره الرد 
في الفرض» ولا رد في فرض هذه الصفة» وعليه أيضا وعلى 
غيره لكوم لم يعينوها. وني كلامه إشكال آحر وهو إيهام أن 
البدء من المقدّم والرّد من الموخر من الفروض. 

وإِنّما هي من الفضائل كما ترى» وكلام اللُخمسي يوهم 
هذا يفا يدل على ,ات الس سرض عبن تهر مه قر 
في الرسالة: « وكيفما مسح أحزأه» إذا أوعب ا 
انتهى. وعليه تضافرت نصوصهم . 

والصّواب عندي ف المسألة ما قال في الإكمال فى حديث 


or 2‏ 3 £ 8 59 3 
ابن زيد“ من طريق وهَيّب” أن: «الإقبال والإدبار عندنا قي 


(1) ابن أبي زيدء الرّسالة» مرجع سابق: 35 . 

(2) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني المدن» له ولأبويه صحبة» 
وهو الذي قتل مسيلمة بالسّيف مع رمية وحشي له بحربته: روى عنه سعيد بن المسيب 
وابن أخيه عباد بن تميم بن زيد بن عاصم» وييى بن عمارة» قتل يوم الحرّة سنة (63ه). 

(انظر ترجمته في: ابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب (تحقيق علي محمّد 
البتجاوي» الطبعة الأولى: 1412خ/1992م دار الخيل بیروت ب لينان): 3/ 913 ب# 
14 ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصّحابة (دار إحياء التراث العربي بيروت ‏ لبنان 
): 3 / 167 168؛ ابن حجرء الإصابة في تمييز الصّحابة ( الطبعة الأولى: 
8ه در صادر بيروت - لبنان ): 2/ 312 313 ). 
(3) متفق عليه؛ البخاري: ( 1 / 82 ) في كتاب الوضوء باب مسح الرأس مرة 
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/ Sa حکم‎ 

وكلام ابن بشير معارض له وسیأتیان - إن شا الله - في 
الفضائل . 
ابن زيد: «و من غريب الروايات قول ابسن سسيرين مسح 
O E O 0‏ 0 كد 
وھد کسان الأعضاي وهذا قياس في عبادة معارض للسئةع ولو 
كانت كسائر الأعضاء من جهة القياس لكانت ثلاثاء فعدلوا 
علق EU‏ 
على ماء وفاعل محزي عائد على الغسل؛ أي وإذا غسل ماعلى 


ح(189)؛ ومسلم: (1 / 211) كتاب كتاب الطهارة باب في وضوء اليِّي صلى الله عليه 
وسلم ح(235)» عن وهيبء قال: حدثنا عمرو بن جى بن عمارة» عن أبيه عن عبد الله 
بن زيد بن عاصم الأنصاريء قال» قيل له: توضّأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه 
وسل " فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجهاء 
فمضمض واسعنشق واسعنثر من ثلاث غرفات» وقال أيضا: فمسح برأسهء فأقبل به 
وأدبر مرّة واحدة ". وهذا لفظ مسلم . 

(1) عياض» إكمال المعلم» مرجع سابق: 2 / 27 . 

(2) ابن العربي؛ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان): 1 / 52 54 . 
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الجمجمة بدلا من مسحه أجزأه. و( جځزي ) أصله ناهم 
أمَّا فرض مسح الرأس فبالكتاب والسنة والإجماع وإن 
[ج/116/] اختلف ف مقدار ما يمسح منه . 


[تصحيح حد الممسوح من الرأس ] 


و أمّا حدّ الممسوح منه الذي قصد المصتّف» فقال ابن شاسء ومثله 
لابن الحاجب: « الفرض الرّابع استعاب مسح جميع الرأس من مبدأ منقطع 
الوجه على ما ا ف المعتاد, وټ منتهاه خلااف» قيل: إلى ما نحوزه 
لبي وقيل: إلى آخر منبت اسع من القفا 03 انتهى. 

أ 3 4 1 5 
اللخمي وابن العربي” ا وإلا فظواهر صوص الاقدمين 
متضافرة على أنه القفاء وهو ظاهر أكثر الأحاديث. 


(1) في ت: ( ما قالاه )» وهو مخالف لما في الجواهر . 

(2) في الجواهر: ( الجبهة )» والصّواب ‏ والله أعلم ‏ ما نقله ابن مرزوق . 

(3) ابن شاس» مرجع سابق: 1 / 39), ابن الحاجب» مرجع سابق: 49 ما معناه . 
(4) انظر: ابن العربي» أحكام القرآن» مرجع سابق: 2 / 572. وبه قال سندء ( انظر: 
الطاب تزجع ماق 292:71 6 
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قال في الرسالة: « غ يأخذ الماء بيده اليمئ فيفرغه على 
باطن يده اليسرى» نم يسح بممارأسه» يي دا بقدّمه من أوّل 
منابت شعر رأسه» وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض 
على رأسه» وجعل إهاميه© في صلغيه؛ ثم يذهب بيديه 
ناسنا إل فر ا ذا ب اه هين إل سيت 
الكت | ١‏ اا فا دق اة 
ا د ا رسيب رن 
أحسن» ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح ممما 
ا القن 

فتضمن هذا النص حد الممسوح وكيفية المسح . 

وقوله: نما يلي قفاه. ظاهر قي إرادة آحره كنص 
التلقين2؛ وإن كان لا يدل على مسح ما زاد من الشّعر كأحد 
القوليق: 


وي التهذيب: ( سح الرّأس ا بيدذيه من مقدم را 


(1) (أطراف) ساقطة من ت . 

(2) في ت: ( إهامه ). 

(3) في الرّسالة: ( على صدغيه ). 

(4) ابن أبي زيد» الرّسالة» مرجع سابق: 34 35 . 
(5) انظر: عبد الوهابء التلقين» مرجع سابق: 41 . 
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[ت/79/ب] حتّى يذهب بمما إلى قفا ثم يردّهما إلى المكان 
الّذي منه بدأ. قال مالك وعبد العزيز: هذا أحسن ما سمعنا في 
المسح على الرأس وأعمّه عندنا» انتهى . 

وظاهره دخحول ما بعد " إلى" كأصله في " إلى المرفقين 
"» و" إلى الكعبين "» ويهذه الصّيغة ورد حديث لابن زيد“ . 

و[قال]” في التوادر: « ابن حبيب: وليأحذ الماء لمسسح 
رأسه بيديه آم يرسله] 0 أو يصبه من يد إلى يد م مسح رأسه 
بيديه من أصل منابت شعر جبهته إلى حدّ شعر القفا ثم يعي دهما 
إلى حيث بدأ . 

قال غيره: وشعر الصدغين من الرأس يدعل في 
الس اتتهى. ولم يذكر غير هذا . 

ولي ماع موسى» « قيل لابن القاسم: هسل يلزم طويل 


(1) البراذعيء التهذيب في احتصار المدوّنة» مرجع سابق: 1 / 169 _ 170 . 
(2) يأق تخريجه عند ذكر المؤلف له قي الصفحة: 248 . 

(3) زيادة من ت» ساقطة من الأصل . 

(4) زيادة من ت والتوادر» ساقطة من الأصل . 

(5) ابن ابي زيد» النوادر والزيادات» مرجع سابق: 1 / 38 . 
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16 لقانم قال نمالل يح رابع اق ا ر 


ا 5 5 2 
إلى قفاه» ثم يعيدهما من تحت شعره إلى مقدّمه»“ انتهى . 


قال ابن رشد: « ظاهره ليس عليهما مسح جميعه» بل 
قد رؤوسهما لا أكثر)»” انتهى . 
فهذه التصوص كما ترى ظاهرة في التحديد بالقفاء 


واف ور ف ا الات ار ها عند" إلى دخ 


و أمّا اللخميّ فقال: «ثبت " آله صَلى الله عله وَسَلمَ 
ا ا ر يت ار E‏ 00 
مسح جميع رأسه. بدا بمقدمه» ثم ذهب بهما إلى قفا ثم 
رفا إلى كيدا ا ا الا ن رل مسبت لر من 


س 


(1) وتمام السّؤال: هل يجزيه أن بمسح أعلاه بالماء ولا عر يديه على جميع الشعر إلى 
أطراف الشعر ؟ 

(2) ابن رشد» البيان والتحصيل» مر بجع سابق: 1/ 178 179. ابن أبي زید» 
التوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1/ 38 39 نحوه. 

(3) في ت:( قدر )» وما في الأصل موافق لما في البيان والتتحصيل . 

4( ابن رشد» البيان والتحصيل» مرجع سابق: 179/1 5 

(5) رواه البخاري: ( 1 / 80 ) كتاب الوضوء باب مسح الرّأس كله ح(183)» عن 
عمرو بن يى المازني عن أبيه؛ أن رجلا قال لعبد الله بن زيد ‏ وهو جد عمرو بن جى 
أتستطيع أن ترين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يتوضّأ ؟ فقال عبد الله بن 


م 


MH. 8‏ 0 .امام - 2000 ا امه و ا ی 2 2 20° 7 J‏ 8 
زيد: نعو قلعا سما فافرع ,على رديه فغسل فر ثم مصيض: اسر وا ثم 


01 
ل ع عر عع م 


غَسَلَ وَجْهَهُ لاء ثم عسل يَدَْهِ مركئن مرن إلى مين م مسح رأ 
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الوجه» والتهاية آخر الجمجمة . 


لأنه من العنق لا من الرأس » انتهى. وإياه تع من حد 
EE‏ 


والعجنب :من تفسيز الحذيك يما ذهب إلية:: لأئنه أت ية ق 
معرض الاستدلال مع احتمال الحديث» بل هوأظهر من 
مذهب ابن شعبان» وأصل المذهب في دحول ما بعد " إلى " . 


وقال ابن العربي في أحكامه: « من أغرب شيء أن 
الشافعي رأى مسح القفيناء زليس من الرأس في ورد ولا 
صدر؛ أن الرأس جزء من الإنسان» والبدن جزءء. والرقبة جز 
GT‏ 
لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رَأْسَهُ حى بغ قَقَاهُ ٠"‏ وفي أي داوود "إلى 
قفا" 4 انتهى. ولايخفى ما في هذا الكلام من البحث فلا 


2 
ع وس م ر مع 


بهمًا وأَذبرَ بدا ِمُقَدَم رأسه حٌى ذهب بِهمًا إلى َا ثم رَدَهُمَا ِلَى الكان الذي بدا 
(1) ما بين التجمتين ساقط من ت . 

(2) في ت: ( فليس ) . 

(3) رواه أبو داود ( 1 / 29 ) كتاب الطهارة باب صفة وضوء التي صلى الله عليه 
وسلّم ح(118) عن عبد الله بن زيد مثل رواية البحاري السابقة . 
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نطيل به. 

فإن قلت: ظاهر ما تقدم في قوله في جراحات المدونة: 
«وعظم الألسن إل قله الا موقي 13 فوت اللّخمي : 

قلت: عارضها بعضهم بقوله في المسح: « إلى قفاه »00, 
بناء على أن "إلى" غاية» ونفى بعضهم المعارضة» وهو الصواب 
لاختلاف البابين» فح في الجراح ما ذكرء لأن القصد ما قرب 


وأما مسح صدعيه فقد تقدم الآن 2 نققل اراد عب 
ابن حبيب وق أوّل الفروع المذكورة ما في فصل غسل الوجه. 


(1) ابن العربي» أحكام القرآن» مرحع سابق: 2 / 572 . 

(2) مالك بن أنسء المدونة الكبرى» مرجع سابق: 16 / 323, وتمام التص: « قلت: 
أرأيت عظم الرّأس من حيث ما أصابه فأوضحه أهي موضحة؛ وكل ناحية منه سواء في 
قول مالك ؟ قال: نعم. قلت: فأين منتهى ما هو من الرأس مما يلي العنق» أي عظم هو في 
قول مالك ؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيعا ولكته إلى منتهى جمجمة الرأسء» فإذا أصاب 
اهو انيه عنم ی للك م "الى لبس قله و کک عد #زاللك )أن 
عظم العنق إِنّما هو مثل عظام الجسد » . 

(3) مالك بن أنس» المدونة الكبرى» المرجع السّابق: 21 . 

(4) انظر: ابن أبي زيد» التوادر والزيادات» مرجع سابق: 1 / 38 . 


284 


وقال اللخميّ: « ويمسح التزعتين وما ارتفع إلى الرس 
من شعر الصّدغين» وسح البياض الذي بين الأذن وشعر 
الرأس» انتهى . 

وقال الباجي: « حد الرس أوّل منابت شعره تما يلي 
الوحه إلى آخر منابت شعره ما يلي القفا. وفي العرض مابين 
الصّدغين. وهو حد منابت الشعر المضاف إلى الرس مما يليهما. 

وحكى في التوادر» أن شعر الصدغين من الرس ويدخل 
في المسح» ومعناه عندي [ج/116/ب] ما فوق العظم من حيث 
يعرض الصّدغ من جهة الرّأس؛ لأن ذلك الموضع يحلقه الحرم 
وأما ما دون ذلك فليس من الرأس. 

و لعبد الشاب : إن تان عر لار تسن 
البشرة لزم إيصال الماء إليه. وهذا يقتضى أن العارض عنده من 
الوجه» ومعناه عندي من موضع العظلم وحيث يبتدئ نبات 
الشّعر يعرض من جهة الوجه» انتهى. 


قلت: قوله وهو حد, الضمير لما بين» وضمير يليهما للصدغين» 


(1) انظر: عبد الوهّاب» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» مرجع سابق: 1 / 
118. 
(2) الباجي» المنتقى» مرجع سابق: 37/1 نحوه 1 
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واحترز به من الشّعر المضاف للرّأس من جهة أخرى. 

(وقوله فوق العظم. أي العظم الذي هو أوّل منابست 
العارض» بدليل آخر کلام( 

وقوله من حيث يعرض» أي من حيث ينتسشر شعر 
0 عرضاء لأن ميدأ صسورته من عظكم المارض كراوية 

د [اكتنفها ضلعان]» وبقدر ما يرتفعان يظهر عرض 
الشعر وهو في مبدئه قليل العرض لقلته 

وقوله في تفسير كلام القاضي: يعرضء لأن صفة مبدا| 
العذار نازلا إلى اللحية زاوية حادّة كصفة بدأ الصّدغْ صاعدا 
إلى الرّأسء ولا يظهر© عرض أشعر العذار في مبدئه» بل حى 

يسع بالتزول إلى الوجه قليلا. وكلام الباجي هذا الذي فسّر به 
كلام القاضي يقتضي أن أعلى عظم العذار إحكمه حكم] اك 
الصدغين في المسح» وإياه - والله أعلم - اعتمد المصئف» فزاد 
(بعظم ) وهو الاحتياط» لاسيما إن قيل: ما لا يتم الوااجب إلا 


(1) هابين التجمتين ساقط من ت . 

(2) في ت: ( حادثة ). 

(3) في التسختين: ( اكتنفاها ضلع )» وما أثبتّه تستقيم به العبارة إن شاء الله تعالى . 
(4) (ولا يظهر) ساقطة من ت . 

(5) في التسختين: ( حكم حكمه )» وهي عبارة غير مستقيمة ‏ والله أعلم . 
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به واجب» فيمسح بعض الوجه كما يقل يعض الاس اد لا 
بمكن الاستعاب إلا بذلك. ونصّ ابن العربي في أحكامه“ على 
هذهء فلا بعد قي اجتماع فرض مسح وغسل قي عضو. وأظن 
عظم الصّدغ منه. فتأمّله وتمسك في هذ الموضع [ت/80/] يمذا 
التحقيق» فقل من اهتدى فيه إلى سَلّْك© هذا الطريق. 


اتصحيح وجوب مسح جميع الرأس ] 


في التصوص» وي المدونة أيضا: » وتمسح ارا ا اا 
0 ن 3 
كله والرّحل»)” ' انتهى. 

7 7 4 للع 3 

وف الجلاب: «و مسح جميع” ١‏ الرأس مستحقء ولا يجوز 
الاقتصار بالمسح على بعضه دون بعض عند مالك 9 

وقال اللخمي» ونقله أيضا غير واحد: «لا حلاف أنه 
يؤمر بمسح جميعه ابتدأ تبعا للحديث» فإن اقتقصر على بعضه» 
(1) انظر: ابن العربي» أحكام القرآنء مرجع سابق: 2 / 563 . 
ت السللك: ): 
(3) مالك بن أنسء المدوّنة الكبرى» مرجع سابق: 1 / 16 ما معتاه . 


(4) لفظة ( جميع ) غير مذكورة في كتاب ابن الحلاب المطبوع. 
(5) ابن الجلآب» مرجع سابق: 190/1. 
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فلابن القصّار وابن الجلاب وغيرهما لا يجرئه. ولابن مسلمة 
يحرئ التّلئان فأكثرء أن المسح لا يستوعب» " ومَسحَ صَلَى 
اله علَيْهِ سم مر "”0. ولأ الفرج: رئ الست لاه كير 
في غير موضع» ولمالك ف ال0 إن مسح مقدّمه أحزأه. 
قيل: فإن مسح بعض رأسه ولم يعم؟ قال: يعيد» أرأيت لوغسل 
بعض وجهه أوذراعيه. وفرّق بين المقدّم والمؤخرء والأوّل 
القمرة او ا رفوي لجان فحن الله 
وا العا :الل ا ا عجريو وب سف 
على أمّنهء و« مَمسْحُهُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ على النّاصسيَّة 


راان ا 3 م £ ع 5 یس 2 
والعمامة 0 حجة» ولو أجزأ بعضه لاققصر على الناصية. 


(1) جزء من حديث عبد الله بن زيد الذي سبق تخريجه . 

(2) لم يجر مالك رحمه الله مسح بعض الرّأس سواء من المقدّم أو المؤخّرء وإِنّما 
ذهب إلى إجزاء مسح مقدّم الرأس أشهب من أصحاب مالكء (انظر: ابن رشدء البيان 
والتتحصيل؛ مرجع سابق: 1 / 103 193). 

(3) رواه مسلم (1 / 230) كتاب باب المسح على النّاصيّة والعمامة ح(274) عن 
لمغيرة بن شعبة» قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه» فلمًا قضى 
شا كال" 1 عك عا © "ا ا عه فل كه روزا ده بر 2 
ذراعيه» فضاق كم الجبة فأخرج يده من نحت الحبة وألقى الجبة على منکبیه» وغسل 
ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه» ثم ركب وركبتء فانتهينا إلى القوم 
وقد قاموا في الصّلاة يصلى بم عبد الرّحمن بن عوف وقد ركع يمم ركعة فلمًا أحس باي 
صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخرء فأومأ إليه فصلى هم فلمًا سلم قام الي صلى الله عليه 
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ومسحه بقيّته على حائل لعذر كالحبابر )»انتهى. 

وفي سماع أشهب: « سئل مالك عن مسح مقدمه كفعل 
لآ عتلدة] (ليي2, وإليه ذهب أشهب هنا. 

وقي ماع موسى: « سكل ابن القاسم عن نسيان مسح 
خفية؟ د أن م هة او اة قال ن المصلاة 


3 


أبدا)» 
قلت: وأحذه من قول أشهب هنا أنه كالمحالف» يقتضي 
أنه يجيز ذلك ابتداء ولا يخفى ضعفه» لأنْه نما تكلم على الواقسع 
له فيه الإعادة . 
وقال ابن شاس: « عن أشهب روايتان؛ إجحزاء الناصيّة 
والإطلاق. قال: إن لم يعم رأسه أجزأه. ولم يقر مالا يضره 


4 
تركه))” ' انتهى . 


وسلم وقمت فركعنا الرّكعة الى سبقتنا . 
(1) في التسحتين: ( بعضه )» والتصحيح من ابن رشدء البيان والتحصيل . 
(2) ابن رشد» البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 103 . 
(3) ابن رشدء المرجع السّابق: 1 / 193 . 
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وقال ابن عبد السّلام: « لا أحفظ علافا في مسح جميعه 
ابتداء» وَإِنّما حلاف المذهب بعد وقوع مسح بعضه. وحكى 
بعض أشياخي عن بعض الأندلسيين أن الخلاف ابتداء ق 
المذهب ولح أره » انتهى . 

قال "ابن غرف :ظا :فول اررق اثر الأقوال: هذا 
(الواجب» والكمال في الإكمال اتفاقاء وما ذک ^ من متعلق 
الإجزاء أن الخلاف في الواجب ابتداءء وهو ظاهر عَرْوِ ابن رشد“ 


4 اا« 4 3 5 6 5 
لأشهب قول الشافعي ومقتضى قول ابن حارث“ 


(1) انظر: المازري» شرح التّلقين» مرجع سابق: 1 / 145 . 

(2) ما بين التحمتين غير موجود في نسخة " المختصر الفقهي " لابن عرفة الْيَ بيدي» 
وإثبات هذه الرّيادة هو الصّواب س والله أعلم ‏ لتوقف صحّة المع عليهاء ويؤيد هذا 
نقل الحطاب لنفس العبارة مثل ابن مرزوق. ( انظر: الحطاب» مرجع سابق: 1 / 293 ). 

(3) ابن رشدء البيان والتحصيل؛ مر جع سابق: 1 / 104 . 

(4) الواجب في مسح الرّأس عند الشافعية» هو أقل ما يقع عليه الاسم ولو بعض شعرة. 
(انظر: الشيرازي»› المهذب في فقه الإمام الشافعي (طبع دار الفكر بيروت ‏ لبنان): 1/ 
7 التووي» المجموع شرح المهذب رالطبعة الأولى:1417ه / 1996م دار الفكر 
ك AST E‏ 

(5) محمّد بن حارث بن أسد الخشي» أو الله ته اروا و الاد اله 
الإخباري الطبيب» ألّف كتبا كثيرة في فنون مختلفة» منها " الاثفاق والاختلاف في مذهب 
مالك "لب" راق شالك لذن خالفه فيه أصحابه "» و" تاريخ علماء الأندلس "» و" 


تاريخ قضاة الأندلس "» توفي سنة (366ه) . 
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عنه وضوء تارك غير المقدّم حائز» وروي إعن ابن ]اران 
اختلافهم في مذاهب لا في مراعاة حلاف »7 انتهى. 

قلت: الظاهر من المذهب ما قال ابن عبد السلا لأن 
کا ا و تعدو لحيس 
منهم من يقول: الفرض كذا. وكلام المازري ككلام اللخمي 


ا 


(انظر تر هته في: ابن الفرضي» مر جع سابق: 3 4384 الحميدي» مر جع 
سابق: 47 الضبّي» مرجع سابق: 61؛ الر ركلي» مرجع سابق: 6 / 75 ). 
(1) رواه عبد الرّزاق في مصنّفه ( 1 / 6 ) كتاب الطهارة باب المسح على الرس 
ح(6) عن نافع: " أن ابن عمر كان يضع بطن كفه اليمى على الاي ثم لا ينفضها ثم 
بمسح بها ما بين قرنه إلى الحبين مرّة واحدة لا يزيد ٠"‏ وابن أي شيبة في مصنّفه (1 /23) 
كتاب الطهارات باب فی مسح الرّأس كيف هو ح(154) عن نافع - أيضا - " أن ابن 
عمر كان يممسح رأسه هكذاء ووضع أيوب - الرّاوي عن نافع = كفه وسط اندع 
أمرّها إلى مقدّم رأسه "2 وابن المنذر في الأوسطء مرجع سابق: ( 1/ 393 ل 
(3) ابن عرفة» مرجع سابق [10 ١/‏ ]. 
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ل 1 1 
التاصية» قال المازري: « هي ا ن ال عن 


وأمًا مضمّن قوله [ج/117/]: ( مع المسترخي.. .إلى 
المسح). ففي التهذيب: « وتمسح [المرأة]2 على ما استرحى 
من شعرها نحو الدلالين» وكذلك الطويل الشّعر من الرّحال 
(وقد ضفره وليمسح عليه)© »۳ انتهى. 

وني التقيّيد المنسوب لأبي الحسسن السصغيّر: « وقيل: لا 
بسح ال :كاله وهو ك أن الضّفر مباح له. م 
قال شيخنا: ورأيت للشيوخ أنهم حكوا عن البلنسي في شرح 


(2) زيادة من البراذعي» التهذيب في اختصار المدونة . 
(3) مابين التجمتين لا يوجد في كتاب التهذيب المطبوع؛ ولا في المحطوط الذي بين 


(4) البراذعيء التّهذيب في اختصار المدوّنة» مرجع سابق: 1 / 184 . 

(5) علي بن محمّد بن عبد الحقّ الرّرويلي» أبو الحسن المعروف بالصعَيّر» الإمام الميرّز 
أحد العلماء الذين دارت عليهم الفتوى في زمانه» أحذ عن الفقيه راشد بن أبي راشدى له " 
التّقيّيد على المدونة '' وفتاوى وتقيّيدات على التّهذيب والرّسالة توفي سنة (719ه). 
(انظر ترجمضته في: ابن فرحون» مرجع سابق: 3059 306؛ محمّد مخلوف» مرجع سابق: 
5 الحجوي, مرجع سابق: 2 | 237 238؛ كحالة» مرجع سابق: 2/ 510 ). 

(6) (ثم قال) ساقطة من ت . 
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ارفا ا و لدان [يفتر ]۵ زر ا 

وفي التوادر: « ابن حبيسب: ودخل يديها من تحت 
الشعر من القفا في رد يديها بالمسح حتى تعم تجهرفا كان كيان 
ها ضفائر مرسلة على ظهرهاء أو كان شعرها مسدولاء فغليها 
أن تنه ا عت اق عل حرو "تنكس يلاها سين ا 
فتحوله برد يديها به وبضفائرها إلى مقدّم رأسهاء فإن أمكنها 
جمعه في قبضتها جمعته» وإن لم يمكنها إلا أن تتتقل بيديها 
ايع ن ا اليف لسن انع ادرو إن حاوس اكيت 
بالأولى إن بقي في يديها من بللها شيء» وكذلك تفعل ذوات 
لووقا مطرف وان "الماحشوت :وروناه ع مالك 


(1) في الأصل: ( يطيل )» والتصحيح من ت. (انظر: الحطاب» مرجع سابق :1 | 
002). 

(2) ف ابن أبي زيد» التوادر والرّيادات» مرجع سابق: ( بآنيّة )» والصّواب ما أثبته بن 
مرزوق . 

(3) مطرّف بن عبد الله بن مطرّف بن سليمان بن يسار» أبو مصعب اليساري الالي» 
ابن أحت الإمام مالك» صحب مالكا سبع عشرة سنة وروى عنه وتفقه به وبعبد العزيز 
الماحشون وابن أبي حازم وابن دينار وابن كنانة والمغيرة» وعنه أبو زرعة وأبوحاتم 
والبخاري؛ توفي سنة (220ه) . 

(انظر ترجته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 147؛ عياض» ترتيب 
المدارك» مرحع سابق: 1 / 358 360؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 424؛ محمد 
مخلوف» مرجع سابق: 57 ) . 
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-(1). 5 وب اه 

ومن ا لعتبية : موسى عن ابن القاسم عن ما لك: يمر ذو 

الشعر يديه من قم راه ال قفاو ع متها سين ت تعره 
إلى مقدمه والمر أة كذلك»©) انتهى . 


(و قي البيان: « ظاهره ليس على المرأة والأحل مسح 
شعرهما إلى أطرافه بل قد رؤوسهما © انتهى)". 

وفي الرسالة: « وتمسح المرأة كما ذكرناء وتمسح علسى 
دلاليها» ولا تمسح على الوقاية20, رعا بوا سدم ت 
عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح» 7 انتهى. 

فهذه نصوص إدخال المرأة يديها من تحت شعرها في رد المسح» 
وم أر ذلك في الرّحال كما دل عليه قول المصنّف ( ويدخلان )» إلا 
ما دل عليه كلام ابن يونس باللزوم» ولعل حامل البلدسيّ على أن 


(1) ابن رشدء البيان والتحصيلء مرجع سابق: 1 / 178 179 . 

(2) ابن أبي زيد» التوادر والزيادات؛ مرجع سابق: 1  38/‏ 39 . 

(3) ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 179 . 

(4) من بين التجمتين ساقط من ت . 

:5 الوقاية: الخرقة الى تقي ها المرأة رأسها من الغبار. (انظر: أبو الحسن الصّغيرء كفاية 
الطالب الرّبايِ شرح الرّسالة (تحقيق: يوسف الشّيخ حمّد البقاعي» دار الفكر: 
2ه بيروت ‏ لبنان): 1 / 246 . 

(6) ابن أبي زيدء الرّسالة» مرجع سابق: 35 36 . 
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الّحل لا [یفتل] شعره - إن صح عنه - وجداته هذه التنصوص 
خاصّة بالمرأة لنصّ المدوّنة 7 [ت/80/ب] والواضحة والرّسالة . 


[ تصحيح مسح ما طال من شعر الرأس ] 


ا 5 

وقال الأخمي: « ويختلف في مسحها الدلالين وما طال 

من الشعر عن القفاء نحو ما تقدم فيما طال بن اا 
الذقن» ففي المد نة“ تمسح الدلالين كالرجل. 

وق الواضحة: تنتهي إلى أخره إن کان مرسلا وهو 
أعيف القولكه:وعلى اجر السو غا إلا ممم مايل 
الجمجمة وهو المعقوص تمسح عليه وتباشر ال شعر باللسح « 
انتتهى. 


ا 


(1) في الأصل: ( يطيل )» والتصحيح من ت . 

2( انظر: مالك بن اتن المدونة الكبرى» مرجع سابق: 16/1 : 

(3) انظر: مالك بن أنس» المرجع السّابق: 16/1 . 

(4) انظر: عبد الوهاب التَّلقَين مر جع سابق: 1 / 41 حيث قال: ويلزم فيما 
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غسل الشعر المسترسل عن اللحية أو إمترار اليد عليه؛ لقول 
ل الا نال جه ف ها مع 
وحب غسله دون ما زاد. وبه قال الأمهري لقوهم: طالت 
لحيته لا وجهه . 

قال غيره: ويجري هذا الخلاف في شعرالمرأة» وطويل الشعر من 
الرّحال» قي المدونة مسح ونی ماع عيسى خلافه » انتهى. 

وال م ٠‏ اقل« فب كم اطا م الس 
الكو نت ونه ع ان a‏ 
ما على» والمنسدل بخلافه »انتهى بالمعئ. 

وحكى هذا الخلاف عن إشراف عبد الوهّابء ولم أره 


كم يوا 


وقدّمنا أن الصواب عود ضمير (ضفره) على (المسترخي). فلا 


انسدل عن البشرة كلزومه فيما تحت [كذاء ولعل الصّواب: تحته] بشرة. 

(1) ولم أره أيضا في المطبوع صريحاء سوى قوله: « إمرار اليد على المسترسل من شعر 
اللهة واخ غل الفا فزي اه قر وال الا له وا اتصيل 
به من الخلقة» ولأنها شعر نابت على عضو يلزم تطهيره فأشبه ما لم يسترسل ». (انظر: 
عبد الوماك» اشر اف عاق دكت انل لكلاف جع مايق 1 117 18: 


296 


يراد على اام 5900 إيهام جواز المسح على المضفور بخيوط قلت أو 
كثرت» وما قيل: من جوازه على المضفور بخيوط يسيرة م أره إلا 


لابن هارود. وتبعه المصنئف في شرحوة . 


ys 
شعر لم يجزئها أن تمسح عليه حى تترعه» لأنّه لا يصل الماء إلى شعرها‎ 
دن كلو وان ول انالا وا لم1‎ 

رفا می غل وخرت الاھاب ولع عة عدن اجار 
اتسر النظر إل قرم كرت فإ التكثير اتسا يكنوق بالك 
E E E E E‏ 
يستوعب عادة باطنه وظاهره بالمسحتين» ومن هذا إباحتهم 
المسح على مضفوره» حتى قال ابن عبد السسّلام: « يحتج به 
من يجيز الاقتصار على البعض. ولعل قول الاجي“» مبنيّ على 
الاستعاب» أي الأكثر لما قلناه» والله أعلم ». 


(1) خليل بن إسحاقء التوضيح» مرجع سابق [ 32 / ب ]. 
(2) ابن أبي زيدء التوادر والزّيادات» مرجع سابق: 1 / 40. 
(3) زيادة يقتضيها السياق . 

)4 انظر: الباحي» المنتقى» مرجع سابق: 38/1 . 
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[ حكم المسح على الحائل ] 


وبقي الكلام على منع المسح على الحائل» فإن عبارة 
العف "لا عذل عليه وتقدم قوله في الأسالة: «ولا تمسح على 
ارف وال جل احرف 

وق اللاي رو له ا وا ا و اي 
العمامة ولا على الحناء»” انتهى. [ج/117/ب]. 

وقي التهذيب: « ولا تمسح على خمار ولا غيره» فإن 

ثم قال اللخمي: « وتباشر الشعر بالمسح» ولا تمسح على 
الوقاية» ولم يرها مالك كالخفين» وكذلك الحناء» فإن عمت الحتاء 
ع وه 7 5 4 
رأسها لم يُجزها المسح عليها إلا لعلة» ومن“ سترت بعضه جرى 
الاكتفاء مسح الظاهر على حلاف مسح بعضهء وإن كان لعلة وزالت 


AON Se N) 


(3) البراذعي» التهذيب في اختصار المدونة» مرجع سابق: 1 / 184 . 
4( ف ت: وان : 
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ول ا ف ن ا ماع لا 
يعتبر بقاء القدر اجحزئ عند من يراه )© انتهى ببعض اختصار. 

قال سك وان كان ا جاه لامب وه اشا 
وقد "مَسّحَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ على العمَامة "2 ومحمله 
على الضرورة» وإن كان اا 5 وققل 
الدّواب - لم يحز المسح کے وا لاچ ا وس 
يوافقه, فإن كان في مستبطن الشعر [لا] 2 على ظاهره لم 
بمنع المسح» إذ لا يحب إيصال الماء لباطنه لأن الفرض ظاهره. 


(1) كذا في التسختين» والصّواب ‏ والله أعلم : يظهرء لأن أشهب يقول بحواز 
الاقتصار على الناصية في المسح قي الوضوء . 

(2) رواه البخاري: (1 / 85) كتاب الوضوء باب المسح على الخفين ح(202) عن 
عمرو بن أميّة» قال: "رَأَيْتَ ابي صلَى الله عَلَيْه يَمْسَّحُ عَلَى عمَامته " 

(3) انظر: ابن تيمية» ا الفقه على اش الإمام أحمد _ حنبل (تحقيق محمد 
حامد الفقي طبع بدون تاريخ» دار الكتاب العربي بيروت ‏ لبنان): 1 / 12؛ ابن قدامة» 
موفق الدّين أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّدء المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباي (طبع بعناية جماعة من العلماء الطبعة الأولى:1417ههء دار الكتاب العربي 
بيروت ‏ لبنان): 1 / 307 وما بعدها. 

(4) قال ابن قدامة: « وبه _ أي المسح على العمامة _ قال عمر بن عبد العزيز 
والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور » وإليه ذهب ابن المنذر (انظر: ابن المنذرء 
مرجع سابق: 1 / 467 ابن قدامة» مرجع سابق: 1 / 307 308) . 

(5) زيادة يقتضيها السّياق . 
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داوود ل النبي صلی الله عليه وتلم امه بالعغسل ني 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: « سمعةُ صَلَّى الله عَلَيْه 
ومَلم يهل مُلَبدَا©. 


قال الخطابي©©: تلبيد الشّعر بالصّمغ وبالعسل أيضا لغلا 


: 4 
وتكعاة ا و 


(1) أبو داود ( 2 / 145 ) كتاب المناسك باب التلبيد ح(1748) عن ابن عمر. 

(2) متفق عليه البخاري: ( 2 / 559 ) كتاب الحج باب من أهل ملبّدا ح(1466؛ 
ومسلم: (2/ 842 ) كتاب الحج باب التلبية وصفتها ووقتها ح(1184)» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما » قال: " معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبّدا " . 

(3) حمد بن محمّد بن إبراهيم بن خطابء أبو سليمان البسي الخطابي» مع من أبي 
سعيد بن الأعرابي وأبي بكر بن داسة وأبي العبّاس الأصمء وأخذ الفقه على مذهب الشافعي 
عن أبي بكر القفال الشّاشي» وأبي هريرة ونظرائهماء وعنه أذ أبو حامد الاسفرابيئ وأبو 
الحسين بن محمّد الكرابيسي» من مصتفاته» "معام السّنن "» و" شرح أسماء الله الحسيى ٠"‏ 
و" إصلاح غلط المحدثين "» وغيرهاء توفي سنة (388ه). 

اظ قر فق« ا ر او 22551713 25 نات الذين ا 

مرجع سابق: 3 / 282 290؛ الإسنريء طبقات الشافعيّة (الطبعة الأولى: 
6ه/ 1996م دار الفكر بیروت ‏ لبنان ): 150 151؛ ابن قاضي شهبة 
مرجع سابق: 1 / 159 160). 

(4) الخطابي» معالم السّنن (تحقيق حمّد حامد الفقي» مكتبة السنّة امحمّديّة القاهرة ): 2 
/ 288 . 
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فإن حزم من المستبطن - المذكور - بعضهء جرى الظاهر 
على قدر المخرئ. 

ثم قال: إن كان في طرف الشّعر صوف أوغيره يمنع مباشرة 
المسح» أوالتصق به مع أو نحوه ينع الغسل والمسح فرآه بعد الطهارة 
وقرضه» فخرّج بعض الشافعية إجزاءه على رفع الحدث عن كل عضو 
أو بالإكمال» فعلى الأوّل يصلي بطهارته ولا يعد إذ ل يبق شي 
وعلى الثاني يعيد لنقصافا وتعذر تمامهاء فلا يحكم بكماها بعد الحكم 
بنقصافاء ومثله من سقطت رحلاه أو إحدهما عند انتهائه إلى 
غسلهماء لأن بعض الرّأس عندهم بحزي » انتهى. 


[ تجديد الماء لمسح الرأس ] 
وما لم ينبه عليه المصنف تحديد الماء لمسح الرأس كما 
أشرنا إليه» وتقدّم في نص ابن حبيب والرّسالة . 


وقال المازري: <لم يختلف المذهب أنه [ت/81/] لاب من 
استغناف البلل ا انتهى. وانظر تمام كلامه. 


ر المازري» شر ح الْتَلمَين» مر حع سابق: 1 / 147 
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ل 


وقال اللخمي: «لم يختلف المذهب ةزه لاي 
ويختلف إن مسح بفضل ذراعه إذا بقي فيها من الماء مايعم به 

لا يقال: يستغئ عن هذاء لقوله وو که ماء مستعمل))› 
لآنّه لو فعل هنا أعاد أبدا عند ابن القاسم . 

وده كؤيه الناى E‏ !ملل :ليق قل النكيفا بها رو اجر ت 
بأصبع واحدة. وقيّده عبد الحق©) كران إدخالهما في الماء. 

لا يقال: لا عيّن الممسوح كان إيعابه بأصبع أو أكثر أو 
بأي عضو محجزئّ كما ف الرّسالة لن قوله: ( ويدخلات 
يديهما ) يبعده . 

وكثيرمن هذه الفرو ع 2 اللخمي والنوادر وغير هما فن 


(1) فی ت: ( بعد). 

(2) عبد الحق بن محمّد بن هارون» أبو محمّد الصّقلي» رحل إلى المشرق مرتين» له 
كتاب "الاستدراك على تمذيب البراذعي"» و"التكت والفروق لمسائل المدونة"» توفي 
الاد 466 

(انظر ترجمته في: عياض» ترتيب المدارك» مرجع سابق: 4 | 774 776؛ ابن 
فرحون» مرجع سابق: 4275 محمد خلوف» مرجع سابق: 116) الحجوي» مرجع سابق: 
215-2 . 
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المطولات . 


[تصحيح إجزاء غسل الرأس عن مسحه ] 


وأمًا إحزاء غسله» ففي التوادر: « قال ابن القرطي: وإن غسل 
TE‏ 1 ا 
رأسه أجزأه عن المسح. وقاله ابن حبيب في الخفين »27 انتهى . 


وقال المازري: « غسل الرّأس محزئ عن مسحه عند بعض 
أصحابناء لأن المسح تخفيف» فإذا اختار الأثقل© أجزأء وفي العَسْل 
= سے 3 
مع المسح وزيادة» فإن لم تنفع الرّيادة لم تضر 200 انتهى . 
وقي أحكام ابن العربي: « لا نعلم خلافا في أن غسله يجرئ, إلا 
ما أخبرنا فخر الإسلام” في الدّرسء أن أبا العباس بن القاص”“ من 


(1) ابن أبي زيد» التوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 41 . 

(2) في ت: ( الانتقال ). 

E 147 1416 1 ترح ساو‎ O) 

(4) محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر الشّاشي أخذ عن أبي إسحاق الشيرازي 
وابن الصّباغ» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي بعد شيخه أبي إسحاق الشيرازي» له "الشاي 
في شرح الشامل"» و"الحلية"» و" الترغيب في العلم "» توفي سنة (507ه).(انظر ترجمته 
في: الذهي» مرجع سابق: 19/ 393 395؛ تاج الدّين السّبكي» مرجع سابق: 6 / 70 
78؛ الإسنوي» مرجع سابق: (240/؛ ابن العماد» مرجع سابق: 4 / 16 17). 

(5) أحمد بن أحمد الطبري» أبو العبّاس المعروف بابن القاص شيخ الشّافعيّة في طبرستان» 
تفقه به أهلهاء من مصتفاته '" المفتاح "» و" آداب القاضي "» توفي سنة (335ه). 
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أصحايمم» قال: لا يحزئ. وهذا تولج في مذهب الدّاودية الفاسد من 
أتباع الظاهر المبطل للشريعة» الذي ذمّه الله تعالى في قوله: 38 يعَلَمُونَ 
طدهرًا 4 [الدوم:  ]7‏ 36 أم بِظَدهرٍ مَنَ ْمَل 46 [الرعد: 33] وإلا فقد 


٤ :‏ 
جاء هذا .عا أمر به وزياده. 
فإن قيل: زيادة حرجت عن اللفظ المتعبد به. 


قلنا: ولم تخرج عن معناه ي إيصال الفعل إلى امحل وتحقيق 
اكليف في التُطهير»”' انتهى. وهو قريب من المصادرة© . 


وقال ابن شساس: « ولا الغسل” (بالإيعاب)© يجزئ 


(انظر ترجمته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 111؛ ابن خلكان» 
مرجع سابق: 1 / 68 69؛ الإسنوي» مرجع سابق: 328 329). 

(1) ابن العربي» أحكام القرآن» مرجع سابق: 2 / 573. 

(2) المصادرة على المطلوب هي جعل التتيجة جزء القياس» نحو الإنسان بشرء وكل بشر 
ضحاك» ينتج أنه ضحاك فالكبرى» هنا والمطلوب شيء واحد. (انظر: الحرجان» 
التعريفات (حققه وقدّم له ووضع فهارسه إبراهيم الأبياري الطبعة الثالثة: 
7ه/1996م ه دار الكتاب العربي بيروت لبنان): 277» المناوي» التوقيف 
على مهمات التعاريف (تقيق د. محمّد رضوان الدّاية» الطبعة الأولى: 
0ه/1990م دار الفكر المعاصر بیروت ‏ لبنان): 659 ). 

(3) كذا في التسختين» والذي في ابن شاس» عقد الجواهر الثمّينة: ولا يستحب فيه (أي 
مسح الرأس) التكرار» ولا الغسل» ويجرئ عن المسح إن فعل. .. إلى آخره . 


(4) ما بين نحمتين غير موجود قي ابن شاس» عقد الجواهر الثمينة . 
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غق ايض و ف رسكن انحن و الحو مهن لحن 
شعباك» م قال: وقال غيره: لا يصح. وكرهه آخحرون 2 
انتهى. 

واتبع المتأخرون نقل ابن شاس هذاء كابن الحاجب © 
وشرّاحه وابن عرفة» وقال ابن عبد السّلام: « ظاهر هذا 
التقل أن فيه قولا بالجواز ابتداءء وقي وجوده عندي في المذهب 
نظر» وظاهرها الثالث » انتهى. فتأمّله مع ما نقلنا. 


(1) لم أقف له على ترجمة في المصادر الي بين يدي . 

(2) ابن شاس» مرجع سابق: 1 / 39 40 . 

(3) حيث قال: « وغسله» الثها يكره »» انظر: ابن الحاحب» مرجع سابق: 49 . 
(4) انظر: ابن عرفة» مرجع سابق [ 10 / أ ]. 
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[ الفريضة الرابعة: غسل الرجلين مع 
الكعبين ] 


قوله: (وَعسئل رجلّيِه بكَغبَِهج/118/] الناتتقيْن 
بِمَفْصلَيْ الساقَيْن» ويُنْدبْ تخلیل أصابعهمًا)0. 

( غسل ) معطوف على [(غسل ما بين الأذنين )] 
ويعني أن من فرائض الوضوء غسل المتوضّئ رحليه مع كعبي 
كل رجحل يدخلهما في الغسل. و(الناتئين) صفة كاشفة 
للكعبين» أي: المرتفعين في مفصلى الساقين» واحترز يمذا 
الوصف المعرّف من الكعبين الثاتيين عند معقد الشراك» فضمير 
(رجليه) للمتوضئ» وضمير (كعبيه) مثله» ولا يصح عوده على 
أحد الرجلين المفهومة من (رجليه) لتذكيره. 

قال الجوهري في الكعب: « العظم التاشز عند ملتقى السّاق 
والقدم» وأنكر الأصمعي قول الاس في ظهر القدم» انتهى. 


(1) خليل بن إسحاق» مختصر خليل» مرجع سابق: 13 . 
(3) الجوهري» مرجع سابق: 1 / 213. باب الباء» فصل الكاف» مادّة [كعب]. 
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و(التاتئين) بال همز تثنية ناتئ بممز آحره» قال اللجوهري: 

« تنأ َنأ ونشُوءاء وفي المثل: تحقره وينعأء أي: يرتفع. وكل 

شيء ارتفع من نبات أو غيره فهو ناتئ همز آخصره )0 
انتهى. 

و(مفصلي) بفتح اميم وسكون الفاء وكسر الصادء قاله 

التووي في القحرير“. وقال الجوهري: « اللفصل: واحد 


اص عاف ا 


(1) في ت: ( تحقده ). 

(2) في الصّحاح: ( من بيت ). 

(3) (يهمز آخره) ساقطة من ت. 

(4) الجوهريء المرجع السّابق: 1 / 75» باب الحمزة» فصل التونء مادّة [نتأ]. 

(5) محيي الذين اک ن قير فتاه أبو ر كرتا الروي امام العلانة القفيه ا 
صاحب التصانيف کنر المفيدة» منها " الأربعون التوويّة "» و" رياض الصّالحين "» و" 
امحموع شرح المهذب ٠"‏ و "شرح صحيح " وغيرها كثير في فنون مختلفة› توفي ب 
(676ه). 

(انظر ترجته في: تاج الدّين السبكي» مرجع سابق: 8/ 395 400؛ 
ويه O a‏ قن اناري E‏ مسري قاو ا OO‏ 
اا مرتحم ناري 5 354يت 0356 

(6) التووي» تحرير التنبيه (تحقيق د. محمّد رضوان الدّاية ود. فايز الدّاية» الطبعة الأولى: 
0ه/1990م دار الفكر دمشق ‏ سوريا ): 40 . 

(7) الجوهري» مرجع سابق: 5 / 1790» باب اللام» فصل الفاءء مادّة [فصل] . 
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مفتوحهاء قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . 

قال الجوهري: « السّاق» ساق القدم.ء والجمع سوق 
م ره و 59 5 
س 55 4 520 1 
بين السوق» أو طويل السّاقين»)7 ' انتهى. 

وقوله: (و ندب تخليل اصابعهما). اي: ان تخليل اصابع 
الرخليق دالو ف متحدوب'لا واحنمه كفنا ى ادي لأن 
أصابع الرّحلين لشدّة التصاقها في الأكثر يشبه ما بينها البباطن» 


وهو يدمن الاهره 


[ تصحيح فرضية غسل الرجلين لا 
مسحههما ] 
ا ل ا ا 
اما أن غسل الرحلين فرضء [فقال المازري] : « فلم 
(1) الجوهريء المرجع السّابق: 4 / 1398 باب القاف» قصل السّينء مادّة [سوق] 
باختصار. 


(2) زيادة يقتضيها السّياق. 
(3) يشير إلى مذهب الإماميّة» انظر: زين الدّين بن علي بن أحمد العاملي الجبعي 
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1 2 : Daw. o, 
وبعضهم خير فيه ؛ بينه وبين المسح» وصار من لا يعتد به إلى‎ 


تعيّين المسح 2 انتهى» وأطال في الاحتجاج . 


وف الملهقدمات: « حجّةالعَسُّل قرراءة نطب 

سے 2 - 4 د ص س 
ارجم #عطفاعلى فإوأيدِيَكمَ #. واحتج 
المخالف بعراءة الخفض عطفا على 9# برء وسیک 46 ) ولت 
عن تس E SE RE E O‏ اتير ان 
لقوله مل الله عليه وسلم: «وَيْل للأغعقاب من القار»2, أو 


ع 


الا جعي السو تلان ا ت تعيض ادا متها 


المعروف بالشّهيد الثاني الرّوضة البهيّة شرح اللمعة الدمشقية (دار العام الإسلامي): 1 
| 76ء حعفر بن الحسن بن يى» أبو القاسم اهذل المعروف بالمحقق الحلي» شرائع الإسلام 
في مسائل الحلال والحرام (مؤسسة مطبوعاق إسماعليان): 14 . 

(1) يشير إلى ابن جرير الطبري» (انظر: ابن جرير الطّبري» مرجع سابق: 6 / 130 ل 
1). 

22( المازري» شر التلقين» مر جع سابق: 11 9. 

(3) متفق عليه؛ البخاري: (1 / 82) كتاب الوضوء باب غسل الرّحجلين ولا يمسح 
على القدمين ح(161)؛ ومسلم: (1 / 214) كتاب الطهارة باب وحوب غسل الرّحلين 
وسلم من مكة إلى المدينة» حي إذا كتا ماء بالطريق» تعجّل قوم عند العصر فتوضّؤوا وهم 
عجال» فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" ويل للأغقاب من الثّار أَسْبِقُوا الوْضُوء ". وهذا لفظ مسلم . 
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/ 
كرارق ليها للمتاذ ةا ى: ايلناف وهاه وى أن ا 
7 س عي 8 8 س 9 بسع 1 
وسلم بين أله غسل في الرجلين ومسح في الرأس»” ٤‏ 


[ تصحيح وجوب غسل الكعبين مع 
الرجلين] 

وأمّا دخول الكعبين» فلدخول ما [ت/81/ب] بعد " إلى " 
كالرافق ٠‏ وه عدن مع وتلم :سن المدرنة بق اقح 
الرجلين. وصرّح به ي القلقين“ على القول بأئهما الثاتهقان قي 
الساقين. 

وقال ابن يونس في الأقطع: « وهذا من قولابن 
القاسم, والأولى من مذهبه إدخال المرفقين والكعبين في 
الغسل» انتهى. 

وفي التنبيهات: « دليل المدوؤنة من الأقطع دخولهما في 


و جوب الغسل» حلاف رواية ابن نافع عن مالك 1« انتهى . 


(1) ابن رشدء المقدّمات الممهدات» مرجع سابق: 1 / 78 79 . 
(2) في ت: ( كالمرفق ). 

(3) مالك بن أنسء المدونة الكبرى» مرجع سابق: 1 / 23 . 

(4) عبد الوهّاب» التَلقين» مرجع سابق: 42 . 
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وتقدم بعض نصوص إدخالهما عند الكلام على د 
المرفقين» وقال المازري: «الحلاف في دخولحما كالرفقين 
ا اقيق 

وقال اللْحميَ مثله» وزاد: «و لم يرد عن الي صلى الله 
عليه وسلم أنه غسل كعبيه» إلا ما روي " أنه شرع في السّاق 
501 ا ا ن الکو و اق جي 
اححدود » . 


قلت: إن أراد بالنحدود القدم فمسلم» لكه غير المذكور 


£ 


ف الآية وة ر ا ل :قلا تسل أن للد مين غبصي تة لأن 


- 


لفظ الرّحل يشمله. 


[بيان الكعبين الذين إليهما حد الوضوء ] 


وأمًا ا التاتعان في السّاقين» ففي التهذيب: « والكعبان 


الذات الما خد الوضوع ها اللذان ق الساقن» ٠‏ انتهى. 


. المازري» شرح التلقين» مرجع سابق : 1 / 153 ما معتاه‎ )1١ 

(2) سبق تخريجه ص: 000 .(عند قوله: أشرع في العضد والسّاق). 
(3) (أنّهما) ساقطة من ت . 

4( البراذعي» التهذيب ف احتصار المدونة) مر حع سابق: 1 / 191 5 
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زاد اللخمي: « قال في المختصر: وليس الذي على ظهر 
القدم. وذكر عبد الوهاب عن ابن القاسم عن مالك: أنهما 
اللذان في ظهر القدم عند معقد الشراك. 


قال اللخمي: والأول أصح وهو الذي عليه أمل الله 
وف الجمل": الكعب عظم طرف السّاق عند ملتقى القدم 
والسّاق. وقال الخليل^: الكعب ما أشرف من الرسغ فوق 
القدم. والعظم الناتئ فوق القدم. وهو الذي ذكر عن مالك 
آنه الكعب قي إحدى الرّوايتين» انتهى. 

وف التنبيهات: « الكعبان العظمان التاتهقان في حابي 
التاق دهن ول كر أف اة وهنو مواق ك هن 
الکتاب. وك مر تفع کعب» ومنه کوت الكعبة» وقيل: 
اللذان في ظهر القدم قاله ابن نصر” [ج/118/ب] عن مالك 


(1) الرّازيء أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين» مجمل اللغة (تحقيق الشّيخ شهاب 
الذين أبوعمروء دار الفكر: 1414ه/1994م بيروت ‏ لبنان): 625 باب الكاف 
والعيق وما فاده عاد[ كفب]: 

,22 الخليل» العين» مرجع سابق: 207/1 . 

(3) مالك بن أنسء المدوّنة الكبرى» مر جع لايق 1 23 

(4) أحمد بن نصر بن زياد» أبو حعفر المواري الإمام الثقة الحافظ النظار» أخذ عن عبد 
القدّوس وابن سحنون وييى ابن سلام وحماس» ومع منه أبو عبد الله الحارث بن مسكين 
بن أسد الخشي» وب فق ا ك اون توفي سنة (319ه). 
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وأنكره مالك ف المختصر. 
و قال الوقار: المفصلان اللّذان على ظهر القدم . 


ابن التحاس ^ :كل مفصل عند المرب E‏ ومنه 
كعوب الفتاة )». 


قلت: وهذا الذي ذكر من الرّواية عن عبد الوهاب» 


(انظر ترجمعه في: الخشئ» مرجع سابق: 159 160 231؛ ابن فرحون» 
مرجع سابق: 91 92؛ محمّد مخلوف» مرجع سابق: 81 ) . 

(1) زكريا بن يحيى بن إبراهيم بن عبد الله المعروف بالوقار» فقيه مصري روى عن ابن 
وهب وابن القاسم وأشهب وغيرهم قرأ القرآن على الإمام نافع بن أبي نعيم المدني» توفي 
سنة (254ه). 

(انظر ترجمته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 151؛ عياض» ترتيب 
المدارك؛ مرجع سابق: 2 / 578 979 السّمعاني» مرجع سابق: 5 / 518؛ ابن 
فرحون» مرجع سابق: 193). 

(2) أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر المعروف بابن التحاس المصري النحوي» أخذ 
عن الرّحاجٍ وكان ينظر في زمانه بابن الأنباري وبنفطويه للمصريين» من كتبه " إعراب 
القرآن "» و" اشتقاق الأسماء الحسئ"» و" تفسير أبيات سيبويه "» و" كتاب المعانى "» 
و" الكافي في التحو "» و" الناسخ والمنسوخ ". وكان من أذكياء العالم» مات سنة 
(338ه). 

(انظر ترجمته في: ياقوت» مرجع سابق: 1 / 617 621)؛ ابن خلكان» مرجع 
فنارق :1 991 1 1000 ؛ الذهي, مرجع سابق: 15  401/‏ 402؛ السيوطي» بغية 
الوغّاة» مرجع سابق: 1 / 362 ) . 


313 


ذكره في الإشراف وقال في التّلقين: «و الفرض في تطهير 
اللتقيى غا إل الك ها الان ل عمف سيد 
الراك وف الافسان.ق:طسرف الساق» و ها دادن في 
الوجوب» وعلى أقطعهما عسل مابقي منههما بحلاف 
المزفقين)) 00 اتديى, 

قال المازري: « ظاهر المذهب أنهما البارزان في طرف 
التاق واضله الارفاع والطهصون وش الكفيية. والكافين© 
الا نكن فد ]| با لذن ف ةة اة عة 
برزاء وهما أقرب إلى الرّحل فكانا أولى بالاسم, والآحران أشد 
بروزاء'فكانا أحق بالشسمية [علئ رأي الآخخزين] © © اتنهى: 

وقال ابن عبد السلام: «(«(حکی بعض المفسرين تنه عظم 
صغير بين السّاق والرّحل باطنا غير ظاهر هناك وأنكره » 
انتهى . 


ومن ماع أشهب « مالك: الكعب الذي إليه الوضوء 


(1) عبد الوهاب» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» مرجع سابق: 1 / 123 . 
(2) عبد الوهّابء التلقين» مرجع سابق: 1 / 42 . 

(3) فی ت: ( کاعب ). 

(4) زيادة من المازري» شرح التلقين» مرجع سابق . 

(5) المازري» شرح التلقين» مرجع سابق: 1 / 153 باختصار. 
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اللتزق بالسّاق الحاذي للعقبء وليس بالظاهر في 
ظهرالقده». 

ابن رشد: « هذا أصمّ ما قيل فيه» لأنّه لما قال صلى الله 
عليه وسلم: "أقِيمُوا صفوفكہ ا ن 
رات الرَجُل يرق كعْبَهُ بكب صاحبه""©, 

(وقيل: الظاهر في ظهر القدم. وقيل: الدائر بمغرز السّاق» 
وهو مجتمع العروق من ظهر القدم)©. 


وقال محمد بن الحسن*“: ق القدم کعب» وټ الساق 


(1) ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 124 . 

(2) رواه البخحاري: (1 / 254 ) كتاب الصّلاة باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم 
بالقدم في الصّفْ» معلقا ووصله أبوداود في سننه (1/ 178 ) كتاب الصّلاة باب تسوية 
الصّفوف ح(662)» وابن حبّان في صحيحه ( 5 / 549 ) ح(2176)» وابن خزعة في 
صحيحه ( 1 / 82 ) ح(160) عن التعمان بن بشير» قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على النّاس بوجهه» فقال: "أقيمُوا صفْوفَكُمْ تادا واله لتقيمن صفوفَكُم) أو 
َيُحَالفَنَ الله بين قُلُوبكُم". قال: ريت الرَجْل يرق منكبةُ بمنكب صاحبه» وَرَكْبتَهُ 
بركبّة صاحبه ركه بكغبه. وهذا لفظ أبي داود . 
Se dy‏ 

(4) محمّد بن الحسن بن فرقد» أبو عبد الله الشيباني الإمام صاحب أبي حنيفة» أحذ عنه 
الفقه ثم عن أبي يوسفء وانتهت إليه رئاسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف» صنف الكتب 
ونشر علم أبي حنيفة وروى عن مالك الموطأء وأخذ عنه الشافعي) وكان الشافعي يعظمه 
وله" كرا من مضتفاتة "المنسوط" ر" الريادات .وكاب '"الحبكة على أهل للدي" 
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کعب» ففي كل رحل کعبان» والعرقوب مجتمع مفصل الساق 
را وال ب ار ا 


[تصحيح ندبية تخليل أصابع الرجلين ] 


وأمًا ندب تخليل أصابعهماء نقد تقدم. وفي الرأسالة: «و 
إن شاء خلل أصابعه ف ذلك» وإن ترك فلا حرج والتخايل 
أطيب للتفس» ويعرك عقبيه وعرقوبيه ومالا يكاد يداحله الماء 
سرعة هن عساو أو شقوق فلبالغ بالمرك مع ب الا 


e 0 or 32 5‏ م 3 3 
بيده» فإنه جاء الأثر" ويل للاعقاب مسن النار الا وعهقب 


. 


الشىء طرفه وآحره»“ انتهى. بزيادة فائدة» ولفظها أظهر من 


توفي سنة (189ه). 

(انظر ترجمعه في: الحافظ البغدادي» تاريخ بغداد» مرجع سابق: 2 / 172 ل 
182 ابن سعد مرجع سابق: 5 / 22 _ 323؛ الشيرازي: طبقات الفقهاء. مر بجع 
سابق: 135 136؛ محبي الدّين القرشي» مرجع سابق: 3 / 122 127). 

(1) ابن رشدهء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 124 125 . 

(2) الحساوة: غلظ في الجلد مع تشتج» (انظر: محمّد بن منصور بن جماعة المغراوي» 
غرر المقالة في شرح الرسالة (تحقيق: د. الحادي حمّوء ود. محمّد أبوالأجفان» الطبعة 
الأولى: 1406ه/ 1986م, دار الغرب الإسلامي ): 97 . 

(3) سبق تخريجه. 

)4( ابن أي زید» الرّسالة مر ججع سابق: 6 57 . 
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موافقة ابن حبيب على ا وتقدم ما فيه من الخللاف . 
عه إن )3 7 

الوجوب عن اللخمي وابن بزيزة" 2 وابن عبد السّلام . 

قلت: صرح به ابن عبد السّلام في فصل اليدين9» وأمَا 
ال لين عو يول اكت إلا عان E PE‏ وهوأعم 
من ترجيح الوجوب. 

وقال ابن عرفة: « ظاهر إحزائها دلك خحائض التهر 
اف رخا اى را الم ناكار 


6 
والإباحة) انتهى. 


(1) في ت: ( التهذيب ) بدل ( التدبية ). 

(2) خليل إسحاق» التوضيح» مرجع سابق [ 33 /ب ]. 

(3) عبد العزيز بن إبراهيم» أبو محمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزبزة) 
الإمام المشهور في الحديث والفقه والتتفسير» وأحد رجال المذهب الذين اعتمد خليل 
ترجيحاتمم في "التوضيح"» من مصنفاته "شرح الأحكام الصغرى لعبد الحق"» و''شرح 
التلقين" وله تفسير جمع فيه بين تفسير ابن عطية والزخشري» توفي سنة (673ه). 

(انظر ترجمعه في: الشنبكي» نيل الابتهاج» مرجع سابق: 4178 محمّد مخلوف» 
مرم داي 1907 الشكرى: م ج نارق 033-2321727 

(4) في ت: ( الدين ). 

(5) في ت: ( أدرى ). 

(6) ابن عرفة» مرجع سابق [ 10 / أ ]. 
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قلت: ضمير إجزائها ظاهر عادته أنه للمدوّنة. وضمير 
سقوطه للتحليل. أي: سقوط وجوبه وهو أعم من کونه 
منكرا أو مباحا . 

قلت: وأعم من التدب أيضاء هكذا رأيت في نسخة من 
كتابه. فإن أراد أن الإباحة قيل [ت/82/أ] كما هناء وأن مذهب 
المدوّنة زائد على القول ما وبالإنكارء فالإباحة لا أعلم قائلا مها 
هناء وَإِنّما قيلت في التسمية على الوضوء. ولا معن للإباحة قي 
المناكة لكلها كلها E E‏ 

ثم اللفظ الذي ذكرهء ليس في التهذيبء إذ لفظه: « 
ناض ما فادها د ولاق کی 
لفظها: «خاض فرا أو مسح بيديه رجليه قي اللاي إلا نه لا 
أ ا ادا 
نما اقتصر في التهذيب على المسح لأنه أحرى ألا جزئه محرد 
الخنوض. 


وإن كان ضمير إجزائها للعتبية”“ كما تقدّم عند الكلام على 


.198/ 1 البراذعي» التتهذيب ق اختصار المدونة مر جع سابق:‎ )1١ 
: 32 1 1 مالك بن أنس ع المدونة الكبرى) مر جع سابق:‎ (2١ 
.) في ت: ( للغيبة‎ )3( 
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نقل ال فمالك وابن خالك قالا؛ لا جز نه . وابن القاسم قال: لا 
يقدر» ولو قدر أحزأه. أي: إن قدر أن يفعل بمما كما يفعل بيديه» 
ومن ذلك التحليل أو ما يقوم مقامه. فما أشار إليه ابن عرفة سبقه به 


ابن رش وکن ا کر ودا رادت 

فإن قلت: مفهوم قول المدونة: « لا ينوي » أله لو نوى 
بخوضه أجزأ ولا تخليل فيحصل مقصود الشيخ : 

فلت إلا ادق لفط انال قاذ معول على هريه 


وهذا التتخليل سنّة عند السشافعي. وشرط الغزالي فيسه 
إنفراج الأصابع» قال: « وا الد الى سيق اسف أصابع 
الرّحل اليمئ» يبدأ بخنصره ويختم مخنصر اليسرى »7. 


(1) انظر ص: من هذا الكتاب.(عند قوله: من ماع محمّد بن خالد.. .) 

(2) انظر: ابن رشدء البيان والتحصيل» مرحع سابق: 1 / 195 196 . 

(3) محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمدء أبو حامد الغزالي الطوسي الشّافعي» حجة 
الإسلام» لازم إمام الحرمين» فبرع في الفقه والكلام والجدل» وصنّف في عدّة فنون» منها 
"الوسيط" في الفقه» و"المستصفى"» و"المنحول" في الأصول» و"القسطاس المستقيم'» 
و" حك التَظر" في المنطق» توفي سنة (505ه). 

(انظر ترجته في: تاج الدّين السبكي» مرجع سابق: 6 / 191 287؛ 

الإإسنوي» مرجع سابق: 307 308؛ ابن قاضي شهبة» مرجع سابق: 1 / 300 
001 . 

(4) الغزالي» الوسيط في المذهب (تحقيق أحمد محمود إبراهيم؛ ومحمّد محمّد تامرء الطبعة 
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[حكم من قلم أظغازة أو خلق راسة بعد 
الوضوءع] 


قوله: ولا يُعِيدُ من فلم ظَفَرَة أو خلحق را 
وفي لته قؤلان)0. 

هله القروع الكل من اعفاد لوقو افا ضيب فلذا 
[ج/119/|] أخّرها عنها. فالظفر لليدين والرّحلين» وشعر الرأس 
له واللكية الوضة. 

والح فن راع تل اطقيدر ا:واتهيذا أو اكيز إذ اللدراة 
بظفر الجنس» أو حلق رأسه لم يلزمه غسل موضع التقليم» ولا 
مسح موضع الحلق» فإن حلق لحيته» فهل يلزمه غسل موضعها 
قلم أو حلق وهو متوضئ أو متوضًاً. أو يكون فاعل (يعيد 
ضمير مَّن غسل الأعضاء المتقدّمة ومسحء إلا أنه أيضا يقدّر معه 


حال أخحرى» أي: ولم ينتقض. وقي لفظ (يعي يعيد) مسامحة إذ 


الأولى: 7ه در السلام القاهرة ‏ مصر): 289/1 . 
(1) خليل بن إسحاق» مختصر خليل» مرجع سابق: 13 . 
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مفعوله الذي تقدم تقريره ولم يتقدّم و ل فار 
التھذی ٠‏ وها ونظيره ه في الجملة ولأ لعو ددن مكنا 4 
[الأعراف: 88]. وفيه حذف مضافين قبل (لحيته) وظرف» أو 
شرط بعدهاء أي: وقي غسل موضع لحيته بعد حلقهاء أو إن 

فإن قلت: لعل مفعول يعيد هو الوضويء فتكون اللفظة على باجا 

قلت: صرح في المدوّنة© ما قدرناه في المسح, والحكم 
فيه وق الغسل سواء على أصل المذهب» وصرح به مالك قي 
رواية ابن نافع» فيتعيين أن يكون مراد المصتّف. 

قال في النوادر: « ابن نافع عن مالك في المختصر: من 
قصْ أظفاره أو حلق رأسه وهو على وضوءء فليس عليه مس 
ذلك بالحاي ول كاله فض ذلك )3 اين 


ارد 


ولفظ الأم: « قال مالك: من توضّأء ثم حلق رأسه أله 


ع 8 0 ا 4 ,ع 
ليس عليه أن يمس رأسه بالماء ثانية € ا وهذا ابين من 


(1) انظر: البراذعي» التهذيب في احتصار المدوّنة» مرجع سابق: 1 / 184 . 
(2) انظر: مالك بن أنسء المدوّنة الكبرى» مرحع سابق: 17/1 . 

(3) ابن أبي زيد» التوادر والزيادات» مرجع سابق: 1 / 101 . 

(4) مالك بن أنسء المدوّنة الكبرى» مرجع سابق: 17/1 . 
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لفظ الإعادة . 

وفي التكت: « ولا شىء عليه إذا قلم أظفاره » انتهى. 

ونقل ابن يونس عن المدوّنة زيادة تقليم الأظفارء فقال: 
«من المدونةء قال مالك: ومن كان على وضوء فذبح لم 
ينتقض وضوءه» وإن قلم أظفاره أو حلق رأسه لم يعد“ 
مسحه. قال ابن أي سلمة: هذا من لحن الفقه. قال سحنون: 
يريد من حطئه. 

وذكر أهل اللغة أنه بإسكان الحاء الخطأ ويفتحها 
الصّواب» فمن رأى نقض الوضوء من ذلك خطأه؛ ورأى 
ار ا كال ول كلها أن او هي ا 
ومن فتح صوّب قولناء وعن ابن أبي سلمة إن حلق انتقض 
E‏ ال ات Oe‏ 
انتهى. ببعض اختصار. 

وني التنبيهات: « رويناه بالسكون» وتفسير سحنون بأنه 
الخطأ هو الصّواب» ولا يلتفت إلى قول من قال: يريد خطاً 


قول من حالفناء ولا مق قال من صواب الفقه. يعي قولناء لکن 


(1) في ت: ( يعيد ) بدل: ( لم يعد ) . 
وك انظر قر ل ابن رانس 4 هات القراق» ا مرجع سابق: 1 / 264 . 
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عبد العزيز لا يوافقنا ني المسألة ويرى على من حلق الوضوىء 
وقاله غيره» والجمهور من أئمّة الفققه على حلاف فإئما 
حطأ عبد العزيز قولنا)»انتهى . 

وف التكت القولان اللذان قال القاضي: لا يلتفست 
إليهماء وقال: «فإن قيل فلم لم يكن كالخف يُترع» لزوال0 
الحائل في المسألتين ؟ 

لون اموي مار م را ره 
رجع إلى الغسل[ت/82/ب] ومسح الرأس أصل لا بدلء ولذا 
بسح حلوقا »20 انتهى. 


وقال ابن عرفة: « لو حلقه ففي ا ا 


(1) قال ابن المنذر: اختلفوا فيمن توضاً ثم أذ من شعره وأظفاره؛ فقالت طائفة لا 
شيء عليه وهو على طهارته» هذا قول الحسن البصري وعطاء والحكم والڙّهري» وبه 
قال مالك والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق بن راهويه والتعمان 
وأصحابه. ولا أعلم أحدا يوحب عليه اليوم وضوءا. وقالت طائفة: من قص أطفاره أو 
د شارب رها روي ذلك ف هاعناءوالمكم :واد بن أن لان قال اخرون 
يُمسسّه الماء كذلك قال به عطاءء والتخعي والشعبي والحكم. 

(انظر: ابن المنذر» مرجع سابق: 1 / 237 240 ). 

(2) في ت: ( لزوائل ). 

(3) انظر: شهاب الدّين القراق» الذخيرة» مرجع سابق: 1 / 264 . 

(4) كذا في المختصر جريا على طريقته في الاختصارء والتّقدير: أقوال أو روايات؛ 
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معام O‏ يي يات 
ويي تقليم E‏ عياض عن عبد العزيز مع نقل 
الصقلي: عنه انستقض وضوءه كزع الحف. [فإاب] © 
الخمي على من قطعت يده أو بعسضه غسل ما ظهر أو 
مسحَه إن شقّ خلافها. وخطأ الطراز تخريجه على مسح 
الرس )”© انتهى . 

قلت: ويحتمل أن يقال إتما هي قولان» ومن حكى عن 

عبد العزيز يعيد الوضوء لعله يريد وضوء امحل المخصوص 
امه اليل و 
الوضوء كما هي عبارة الشّيخ» وكما يحكى في الخفين عن 
العراقيين“. وم أر من نقل هنا عن عبد العزيز ييتدئ الوضوء 


کالخف. إلا أن يثبت آله يرج باتلاء 


الغها.. .إل 

(1) زيادة من ابن عرفة» المختصر الفقهي . 

(2) في الأصل: ( فأجاب )» والتصحيح من المختصر الفقهي . 

(3) ف ابن عرفة» المختصر الفقهي: ( أونصفه منها ). 

(4) الضمير للمدونة . 

(5) ابن عرفة» مرجع سابق [ 10 / أ ]. 

(6) في الأصل: ( قوهم )» والتصحيح من ت . 

(7) العراقيون يشار بم إلى القاضي إسماعيل والقاضي أبي الحسن بن القصار وابن 
الجلاب والقاضي عبد الوهاب والقاضي e‏ الفرج والشيخ أبي بكر الأبمري ونظرائهم 
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بمذه الصّيغة إلا الشتيخ. 
الفط لأا لا تدر متهيها ف لأا ل تنص عليه : 

وقول سند: « اله خحرجحه على قول عبد العزيز ف 
الحلق))» حلاف ظاهر ما قدّمناء» ومن استدلاله بالقرآن . 

وكوك سين و ا 

ف أن با إل :ها طون من ميل القلحم فال ب 
وهو محل التزاع» سواء قيل بارتفاع الحدث عن كل عضو أو 
باللإكمال» وما ذهب إليه ق حالق [ج/119/ب] الوفرة» قد يقال 
إنه تقيّيد لإطلاقهاء ا قوها على من لا وفرة ا 
للإعادة» والوفرة ليست كذلك. ولا ينكر على اللخمي تقيّيد 
إطلاقاما وإن خولف فيه وكم له من أمثاله. وهذا النظر مببئ 


وانظ :ا غظابت: مرجع اا 05 
(1) في الأصل: ( مخافة )» والتصحيح من ت. 
(2) في ت: ( مذهبنا ). 
(3) فيات:( فيحتمل ) . 
(4) زيادة يقتضيها السّياق . 
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وما ما حكاه المصتف من القولين فلم أره لتقم غير 
أني رأيت في التقيّيد المنسوب إلى أبي الحسن الصغير عند قوله 
ومن حلق رأسه لم يعد مسحه”©: «ابن القصّار: وكذلك من 
حلق لحينه وف تلقين السشتارقي“: يفسل موضع اللحية 
کالخف) انتهى. 

ونقله المصنف في شرحه» فقال: « إن حلق لحيته. فقال 
ابن القصّار: لا يغسل محلها. وقال الشارقي: ا 


وقال ابسن عرفة: « وق وكوي ا هيا الك 
لسقوطهاء قولان لابن الطّلاع© وابن القصّار » انتهى. 


(1) انظر: مالك بن أنسء المدونة الكبرى» مرجع سابق: 1 / 17 . 

(2) أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن الأنصاريء أبو العباس الشارقي» كان فقيها فاضلاء 
من ناحية بلنسية رحل إلى مكة للحجّ والسّماع؛ وطوّف في كثير من البلدان» ثم رجع إلى 
المغرب وسكن سبتة ومدينة فاس» له " مختصرقيٍ أحكام الصلاة "» توق قريبا من سنة 
(500ه). 

(انظر ترجمته في: ابن فرحون» مرجع سابق: 123 ابن بشکوال» مرجع سابق: 
1 / 125 126 ابن الأبَارء التكملة لكتاب الصّلة (تحقيق إبراهيم الأبياري» الطبعة 
الأولى: 1410ه / 1989م دارالكتاب المصري القاهرة» دار الكتاب اللبنان وو ديت 
لبنان ): 45 46 ). 

(3) خليل بن إسحاقء التوضيح» مرجع سابق [ 33 / ب ]. 

)4( محمد بن الفرج أبو عبدالله القرطي بن الطلاع» كان فقيها حافظا للفقه» حاذقا 
بالفتوى» مع من مكي بن أبي طالب المقرئ» وتفقه على ابن القطان وابن حوخ» رحل 
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ف الأول أن يكال إن كسان عسل ره ةر 
#بنة ا و عبن لاحن ات ييا ول 
اليك عم "لالم ا ار يل ات الل غ 
محلها ثم صارت هي حائلة كالخف» فإذا زالت عاد الواجب . 


و أشار اللخمي إلى هذا الخلاف» شعر الرأس فإنّه أصل الخلقة 
س 3 ع یں ٤ء‏ 
كم قنان "وقد E‏ 


OO 


إليه الاس من كل قطر لسماع "لوطا" وا ادو نة لر ى .ذلك من مولفاتة كاب" 
في أحكام الي صلى الله عليه سل »2 وكتاب "الشروط'") توفي سنة (497ه). 
(انظر ترجمته في: ابن بشكوال» مرجع ا 3:4 0824:2823 الصي؛ مرجع 

سابق: 106؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 370 3/71؛ محمّد مخلوف» مرجع سابق: 
2)3. 

(1) ابن عرفة» مرجع سابق [ 9 / ب ]. 

(2) في الّسختين بعد قوله (أو كثيفة) يوجد (على من)» وهي والله أعلم ‏ زيادة 
مقحمة لا يستقيم معها الكلام . 

(3) انظر ص: من هذه المذكرة 07 

(4) في ت: ( حلقه ). 
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[ الفريضة الخامسة: الدلك ] 


وقوله: رو الدّلك) مرفواع بالعطف على (ِعَسْل): يعي أئه 
من فرائض الوضوء لكن في المغسولات» ولو قال: ودلك 
مغسولء لكان أولى لذكره للممسوح فيما قدّم. وترك تقيِيده 
للل يات يكرد إلا فالخل لا الت علي ايف 
فلا معن له فيه» وتقدّم وحه تأخيره إلى هنا. ولي عده من 
فرائض الوضوء نظرء لآنه إن دحل في حقيقة الغسل كرأي 
بعضهم» استغي عنه بذ کره» وإن لم يدحل وكان شرطا لم ينبغ 
فيل ان تراه را عد RE‏ کا 
شرط المغسول به كالماء الطاهر» كما ف قواعد غياض © 
وغيرهاء بل هذا أولى بالعد للإجماع والاتفاق عليه دون الدلك 
وهذه طريقة لا يسلكها المصتف, فلو قال: غسل مابين كذا 
بدلك وتخليل. ويستغىٍ بهذا عن ذكره مع غير الوحه كما فعل 
ابن الحاجب© لكان أولى . 


فان قلت : لوفعل أوهم اشتراط معيّة الذلك للماي 


(1) انظر: عياض)») الإعلام تحدود قواعل الإسلام) مر بجع سابق: 42 
(2) انظر: ابن الجااجب» مر بجع سابق: 48 : 
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0 5 لك 0 ا 507 8 ا 1 5 
وناقض قوله في الغسل (ودلث ولو بعد الماء» . كسا توهم 


ابن الحاجب»؛ فالمصاحبة الى أفاد ب(مع) راحعة للفريضة لا 
5 0 1 ب ١‏ 3-4 34 

لمقارنة الماء» فيرتفع ما توهم من مناقضة ما في الوضوء لما ف 
الل 

ممارنته للماء. وحكم المسألة مذكور في الغسل» وتقذم في 
غسل الوجه من أنقال فرضيّة الدّلك ما فيه كفاية . 


(1) خليل بن إسحاق» مختصر خليل» مرجع سابق: 17 . 
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[ الفريضة السادسة: الموالاة ] 


توه رو هَل الموَالاة وَاجِبَّة إن ارد 


رقنة في لطت واعر باج شر 


ا کے سيل مل 


بجَفاف أغضاء رمن اغْتَدَلة 7 خلاف). 00 


هذه هي ا ا وات 
وهي الموالاة» ومعناها المتابعة والقرب» وأصلها من ل فال 
الجوهري: «و هو القَرْبُ والدّنو» يُقال: تباعدنا بعد ولي " 
وكل هما يليك "ينهم ولا بالفتح» أي: قرابة. ووالى 
بينهم ولا بالكسرء أي : تابع. وافعل على الولاءء أي : ا 


(1) خليل بن إسحاقء المرجع السّابق: 13 . 

(2) زيادة يقتضيها السياق . 

(3) متّفق عليه» البخاري: ( 5 / 2056 ) كتاب الأطعمة باب الأكل ما يليه 
ح(5062)؛ ومسلم: 197395 كتاب. الأشرية باب آذاتب الطعام والشراب 
وأحكامهما ح(2022) كلاهما عن عمر بن أبي سلمة» قال: كنت في حجر رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم» وكانت يدي تطيش ف الصحفة» فقال لي: "يا عُلامُ سم الله» وكل 
مينك وكل مما يَلِيكَ "» وهذا لفظ مسلم . 
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1 ٤ 
وال قله شيوان ی ا‎ 


ابن بشير:« هي فعل [ت/83/|] الوضوء كله في فور 
واحد من غير تفريق ) انتهى. 

وقال المازري: «الموالاة كون الشيء تلو الشيء» وقد يطلق على 
ما يليه بالرّمن البعيد» والمراد هنا القرب» ويفعل عقبه بالفور» فيغسل 
الأعضاء في فور واحد»” انتهى. فمعناها هنا متابعة العَسْل والمسح بين 
أعضاء الوضوء من غير تراخ ولا فصل بفعل آخر. 

ابن عبد السلام: « وعبر بعضهم عن هذا الفرض 
بالفور› والظاهر أن الأولى أسذدء لاققضائها الفورية 002 
الأعضاء» ولا تتعرّض للعضو الأوّل» والفور يعطي وحوب تقدم 
الوضوء أوّل الوقت» انتهى. 

قلت: أحذ الفور بمعناه الأعمء وإلا فمرادهم أن من شرع 
في الوضوء يتمه في الحال ولا يفصل بترك ولا فعل غيره» كقول 
القرطبي” في رجزه : 


(1) الجوهريء مرحع سابق: 2 / 39», باب الياء» فصل الواوء مادّة [ولي]. 

(2) المازري» شرح التلقين» مرجع سابق: 1 / 154. نحوه . 

(3) في ت: رحين ). 

(4) يى بن سعدون بن تام بن محمّد» أبو بكر القرطبي التحوي اللّغوي المقرئ الأديب» 
الملقب بسابق الدّين» قرأ على أبي القاسم خلف بن إبراهيم الحصّار بقرطبة» وسمع من أبي 
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كن الفور وأنت 

وما فهمه ابن عبد السلام موافق لابن يونس في استدلاله 
على وحوبه. والموالاة عيارة ابن عبد لواب [ج/120/] 

. 4 : 
وعیاض” ‏ وابن يونس وكثير. 

ٍِ 1 

وقال: (خلاف) لاحتلاف الأشياخ في تشهير كل من 
القولين» وكان عنه أن يف بالأوّل» فإنّه مذهب ابن القاسم ق 
المدرنة“ وعليه الأكثر. 

وغمز سند فرضيتها بأثها: « لو كانت فرضا لما جاز 
الإخلال بها سهوا ولا عجزا كغيرهاء مع أنها غير فعل فترحع 
للنهي عن التفريق» انتهى وهو حسن . 


تحمّد بن عتّاب» رحل إلى المشرق وسكن دمشق مدة» توفي سنة (567ه). 
(انظر ترجمته في: یاقوت» مرجع سابق: 5 / 622؛ ابن خلکان» مرجع سابق: 

1757/6 الوط ا ا 2 0004 
سايق 2 /:6118-116. 

(1) في المنظومة: ( والستابع ). 

(2) بحيى القرطبيء منظومة القرطبي المسماة أرجوزة الولدان في الفرائض والسّتن 
(الطبعة الثالثة:1357ه/ 1938م مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر ): 08. 
(3) انظر: عبد الوهّابء التلقين» مرجع سابق: 1 / 42 . 

(4) انظر: عياض» الإعلام بحدود قواعد الإسلام» مرجع سابق: 42 . 

(5) انظر: مالك بن أنسء المدوّنة الكبرى» مرجع سابق: 1 / 15 . 
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فقوله: (وَ هَل إلى آخره)» أي: قول بعض أهل المذهب 
متابعة غسل أعضاء الوضوء بلا تسراخ واجبة إن ذكر المتوضظئ 
أله في فعل الوضوء ولم ينسء ولا ذهل عمًّا هو فيه» وقدّر على 
لمتابعة» ولم يصدّه عنها عجر ماء فرع له» أو غصب منه أو 
نحوه. فإن فرّق ناسيا ثم ذكر» بى على ما تقدّم من وضوئه 
مطلقاء أي: طال الزّمان أو قصر ما لم يحدث» فيأتي مما فاته في 
الفور بنية الوضوءء ولا تكفيه اة الأولى لانقطاعها باعتقاده 
للقمام» وإن فرّق عاحزا بى ما لم يطل زمن انو تار س 
تحفّ فيه الأعضاء وهي معتدلة المزاج لا حارّة جدًا كي لا تتجفف 
سريعاء ولا باردة جذا كي لا يطول زمن جفافهاء والرّمن الذي 
هو فيه أيضا زمن معتدل بين الحرّ والبرد كأواسط الربيع. 

وقول بعضهم: سنة» هذا حلاف بينهم لا وفاق. وفاعل 
(ذكن و(قَدَرَ ضميرٌ المتوضئ الأعم . 

وقوله: (إن تسي) كلام على مفهوم الوصف الأول 
ففاعل (نسي) ضمير الأعم . 

وقوله: (إن عجز) كلام على مفهوم الشان» وفاعله أيضا 
العا و كي كن اتد الان تعبا لك إذا اي 


(1) (ما) ساقطة من ت . 
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الوجوب بفقد أحدها»ء فمع فقدهما أحرى» وباء (بنية) 
للالصاق وا ق أئ يشرط تة إن 
كان (بتى) قصد به الحكم؛ وإن قصد به الفعل قلا حاجة 
000 ا ا اك كا افك ا 
والعامل في محلها (بَتَى). و(بجفاف) متعلق برويّطل).؛ وباءه 
سببيّة في الأظهر على حذف مضاف» أي: بتقدير جفاف. 
و(برّمَن) © حال من (حَفاف)» أو صفة له» وباءه للظرفيية. 
و(اعْمَدَلا) صفة ل(أَعْضاء) وررمّن). وتأمّل إعراب مشل قوله: 
(وَ هَل إلى آخر) فاته مشكل» وأقرب ما ظهر لي فيه وجهان: 

أحدثما: كون (هل إلى ستّة) مبتدأ و(خلاف) خبره من 
الأشاء ل ا الزاد كنا ا دة التي ب هة ةه 
العبارة هو خحلاف» وفيه نظر لا يخفى. 

العاق: أن يكوت مبتدا على حدف ضاف أي: وجحسواب 
هل كذا وكذا حلاف أي: إن سئلت عن مضَمّن هذه العبارة 
والترديد الواقع فيها فقل هو خحلاف» وهي عبارة نكرة 


(1) قي ت: (أور). 
(2) في ت: ١‏ الأول ). 


(3) فی ت: (زمن ). 
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ولو قال: في وجوب الموالاة إن كذاء أو ستيتها حلاف 


[ تصحيح فرضية الموالاة ] 


ادو وقوه 


قال في التهذيب: « ومن ترك بعض مفروض الوضوء أو 
ون لو ا موه سعدا و E‏ 
والصّلاة» وإن ترك ذلك سهوا حتى تطاول» غسل ذلك الموضع 
فقط وأعاد الصّلاة» وإن لم يغسله حين ذكره استأنف الغفسل 
والوضوءء ومن توضّأ بعض وضوئه ثم عجز ماؤه فقام يطلبه» 
فإن قرب بئ» وإن تباعد وحف وضوءه ابتداً الوضوء وإن 
ذكر في صلاته أنه نسي مسح رأسه قطع ولم يجزئه مسحه ماق 
عدون بار CC E‏ 

فقوله أعاد الوضوء والصلاة» دليل على وحوبه» ولو 
كان مسنونا لما أعاد كما ذكر في المضمضة . 


(1) انظر: مالك بن أنسء المدونة الكبرى» مرجع سابق: 1 / 15 . 
(2) البراذعيء التهذيب قي اختصار المدونة» مرجع سابق: 1/ 182 183 . 
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وأمّا أله مع الذكرء فلقوله: «والتاسي غسل الموضع 
58 1 ۴ ع ع سس 
فقط))0 '. ولو وجب مطلقا لابتدا الوضوء كالاول . 

وق الرسالة: » ومن ذكر من وضوئه فرضا أعاده وما 
يليه بالقرب» وإن تطاول [ت/83/ب] أعاده فقطهء وإن تعمّد 
ذلك ابتداً الوضوء إن طال ذلك» وإن كان قد ص لى في جميع 
ذلك أعاد صلاته أبدا وکو تين 

وقال بعضهم قي قوله وما يليه» يعن مرة واحدة اس تحبابا 
لأخل الريب. 

قلت: وهو غير بعيد في الفقه» وإذا بن مع الطول فمع 
القرب أحرى» وهو معن قول المصتف (مُطلقا) . 

وأمّا أله مع القدرة:؛ فلقوله في المدوّنة: « ومن توضًّأ 
و ا 

وقوطا: وجف هو معن قوله (ممالم يطل بجفاف 
أَعْضَاء). 

وأما تقييد الأعضاء والرّمن بالاعتدال» فما رأيته في 
(1) البراذعيء المرجع السابق: 1 / 183 . 


22( ابن أبي زيد» الرّسالة) مر ججع سابق: 87 نحوه 5 
6 انظر: مالك بن أنس» المدونة الكبرى» مرجع سابق: 1 / 16 : 
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الأعضاء صريحا لغير ابن عبد السلام [ج/120/ب] وأصحابه 
ال اهر المدوتة أن الط ل الك ا تفن ف غه 
وقيّد بالرّمن المعتدل والأعضاء المعتدلة )». 


وصرّح في التبيهات بقييد الرّمن بذلك. وأشار في 
الإكمال۵ لتقيّيد الأعضاء به» قال فى التبيهات: « قوله: يي 
قائم للماء في وضوئه إن كان قريبابن. وإن طال وجف 
ابتدأ: قال بعضهم: معناه لم يعد من الماء ما يكفيه فهو 
كمفرط متعذر» ولو أعدّه فأهرق أو غصب فكالتّاسي يبي وإن 
طال. وعليه تحمل رواية ابن وهب وابن أبي زمنين أنه يجرئه 
إذا عجزه الماء وإن طال. وحمله الباجي على الخلاف. 


(1) انظر: عياض» إكمال المعلم» مرجع سابق: 2 / 87 . 

(2) انظر: مالك بن أنسء المدونة الكبرى» مرجع سابق: 1 / 16 . 

و23 عمل بن عبد الله بن یی أبن عبد الله المعروف بابن أبي زمنين القرطي» الفقيه» 
تفقه بأبي إبراهيم بن ميسرة» وسمع منه ومن أحمد بن مطرّف وأبان بن عيسى» وعنه أذ 
يى بن محمّد المقامي المعروف بالقلعي» من مؤلفاته " تفسير القرآن العظيم "2 و" المقَرّب 
في اختصار المدوّنة وشرح مشكلها "» ليس في مختصراتها مثله باتفاق» و" المتتحب في 
الأحكام "» توفي سنة(399هى . 

(انظر ترجمته في: ابن بشكوال» مرجع سابق: 2 / 707 2709 الحميدي» 

مرجع سابق: 51 الضي» مرجع سابق :75 76؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 365 
366؛ محمّد مخلوف» مرجع سابق: 101 ). 

(4) انظر: الباحي» المنتقى» مرجع سابق: 76. 
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ونال كرف E E‏ عم نال كر 
وهذا ذكر. وقوله جف حدّ للطول على مذهب الكتاب. 


قيل: وهذا في الهواء المعتدل. 
وقيل: لا حدّ له إلا العرف وما یری أنه طول» انتهى. 


وني الإكمال حين تكلم على قول المغيرة: "قصاقت 
ا « قيل: التفريق البطل ا 
وقيل: يرجع إلى الاجتهاد فقد يسرع جفافه بي بعض الأوقات 
ESE ODS‏ اتن 


(1) المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتّب الثقفي» صحابي مشهور» أسلم قبل الحديبية» 


ولي إمرة البصرة والكوفة» مات سنة (50ه) . 

(نظر ترجمته في: ابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» مرجع سابق:4 | 
تقريب التهذيب (دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا اة 
الأولى:1412ه/1993ء دار الكتب العلميّة بيروت - لبنان):206/2). 

22١‏ رواه مسلم ف صحيحة ( 1 1 229 ( كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 
ح274« عن المغيرة بن شعبة قال: "حرج رَسول الله صلى الله عليه تلم ليقضي 
حَاجَتَهُ فَلَمّا رَجَعَ تلقيُْهُ بالإداوة فصت عليه قعل يديه ثم عسل وَجْهَكُ ثم ذهب 
ليسل ذراعيْه فضاقت الجبّة فأخرَجَهما من تخت الجبّة» فَعَسَلَهُمَا ومَسَح رأسَهُ وَمَسَح 
على خُفيه» ثم صلی بنا " . 

(3) عياضء إكمال المعلم» مرجع سابق: 2 / 87 . 
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تقيّيد الأعضاء بالاعتدال. 


ون صرح بوجوب الموالاة على نحو ما ذكر المصئّف ابن 
الجلاب. قال: « ولا يجوز تفريق الطهارة من غير عذر» ويجوز مع 
عذر عجز الماء والتسيان» فيبئى في العجز ما لم يطلء فإن طال ابتدأًء 


2 داس ' 1 1 
ويب" قي النّسيان طال أو لم يطل» ومن تعمّد تفرقة وضوئه أو غسله 


.3( 


أو تيمّمه لم يجزئه» ووحبت الإعادة » سهى . 


وي التلقين: » ومن شيوخنا من عد الموالاة واحية مع 
الذکں الد شت أن يقال التفريق اليسير يفسد مع التعمّد 
۴ 4 
قليله ولا السّهو 270 انتهى. 


)1١‏ عبد الله بن عمد بن علي» أبو محمد شرف الدين الفهر ي المصر ي» المعر واف بابن 
التلمساني» عالم بالفقه والأصلين» تصدّر للإقراء ممصر وانتفع به الناس» من مؤلفاته " شرح 
العام في أصول الدّين ' 200 "شرح المعالم ف أصول الفقه ") توفي سنة (658ه) . 

(انظر تر هته في: تاج الدين الستبكي 2 مرجم سابق : 8 / 160؛ الإإسنوي» 
مر حح سابق: 4 ؛ أبن قاضي شهببة » مر بجعم سابق: 1 / 438+ السيوطي› حسن 
امخاضرة» مرجع سابق: 1 / 355 ). 

(2) في ت: ( بن ). 

6 ابن الجلاب» مر جع سابق: 1 REN‏ 


4 عبد اا لوهاب» التلقين» مرجع سابق: 42 43 . 


0-4 
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ومن صرّح بفرضيّتها مع الذكر عياض في قواعده“. 

وأمًا الناسي إن بى ينوي الوضوءء فوجهه ما قدمنامن 
قطع النيّة باعتقاد التّمام فاحتيج إلى تحجديدهاء ولم أره لغيره إلا 
في التقيّيد المنسوب لأبي الحسن الصغيّ فإله قال عند قوله 
غسل ذلك الموضع فقط : «قال أبو عمران: وينوي بغسله 
إياه رفع الحدث ». 

ووجّهه أبو الحسن المذكور: « بأنه فارق العبادة بنيّة الكمال فلا 
يرحع إلا بّة» ويؤحذ هذا من قوله: ومن بقيت رجلاه فخاض يما هرا 
ودلكهما بيده ولم ينو تمام وضوئه لم يجزه حت ينوي » انتهى. 

ولص التقييدء ‏ والتككت::<< قال غير واد مسن تسيوغضا 
نما قال في الخائض لا يجزيه إلا بنيّةء لآنه أبقى رحليه يظَنٌ 
الكمال» فرفض متقدّم نيته. 

قال عبد الحق: فلذلك لم يجزئه حي يستأنفهاء وأقّالو 
قرب من التهر وفعل ذلك أجزأه وإن لم ينوه» لبقائه على النية 


(1) انظر: عياضء الإعلام بحدود قواعد الإسلام» مرجع سابق: 42 . 

(2) انظر: مالك بن أنسء المدونة الكبرى» مرجع سابق: 1 / 23؛ البراذعيء التّهذيب 
في اختصار المدونة» مرجع سابق: 1 / 183 . 

(3) مالك بن أنسء المدونة الكبرى» مرجع سابق: 1 / 32 . 
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الأولى ولا يلزم تجديدها لكل عضو » انتهى. 

وزاد في التنبيهات: « وقال القاضي أبو محمّد: لأنه لم 
بقصندة:وليس :رلته لو كان ی اکا ار لأئنهما 
دام فيه باقيا فحكم النيّة مستصحبء فإذا انقطع بنقض المجلس 
حاز حكم النية الأولى واحتاج إلى أخرى. 

قال القاضي: وعلى هذا لو كان بضفة فهر أو بحر فلمّا 
مسح رأسه نسي غسل رحليه فغسلهما لحينه من طين أو نمحوه 
لأجزأه باتصال العمل » انتهى. 

وقال ابن عرفة: « وعدم دوامها ذكرا لا يرفعه حكما ما 
لم يطل فصل" فعلهاء وفيها إن ل ينو خسائض [التهر]© ذلك 
م يجزئه» فحملوه على ناسيهما) وزيادة عياض عن القاضيء 
لقيامه من مجلسه فزال حكم نيته. إن أراد مع نسيانه غسلهما 
فهو الأوّل» وإن أراد مع ذكرهما منع لزوم تحديدها. وقوله: 
وعليه إلى آخره» يرد بأن نسيانمما قطع استصحاب تة 
اوعد وق فين ا وك هعلس د بق د 


(1) كلمة ( فصل ) غير موجودة في المختصر الفقهي . 
(2) من ت» ساقطة من الأصل . 
(3) في ت: ( نسياهما ). 
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ی کی 

قلت: إذا تأمّلت ما نقل عبد الحق ظهر لك أن ذلك 
الشيخ ل شي أن العلة ا ميتن اللتسياة المبدلارع لاعتقهاة 
الكمال ومن الطول [ت/84/أ]ء لقوله وأمّا لو قرب إلى آحره 
وإذا تأمّلت كلام عبد الوهّاب ظهر لك أن العلة المتأوّلة مركبة 
من النّسيان ومفارقة المكان» وإذا صح الت ركيب فاعتراض ابسن 
ل ارا 0 ك5 ا ا ل 
و حده. 

وقوله: إن أراد مع نسيانه فهو الأوّلء يقال: كيف 

3 

يكون الشيء مع غيره كهو لاأ مع غير هذا باطل 
[ج/121/|] بالبديهة» لكن لا ظنَّ التسيان وحده هو العلة ألغى 
غيره الذي هو القيام. 

وقوله: وإن أراد مع ذكرههاء يقال: إن أراد بذكرهماء 


ا افا بنية الوضوء صح قوله منع لزوم تجديلهماء اد هو 


(1) قي ت: ( أو قرب ). 
(2) انظر: ابن عرفة» مرجع سابق | 8 / ب ]. 
(3) في ت: ( كهؤلاء ). 
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التجديد بعينه أو في حكمه» لكن ترج المسألة عن موضوعهاء 
فإن هذا بحزئ وهم إِنّما عللوا مالا يحزيء وإن أراد بذكرهما 
غير نية الوضوء كالتظافة مثلاء لم يصح منع“ لزوم تجديد الَيّة 
بل ید من دد ها رالا لم تحزئه. 

وقوله: نسياها قطع بناء أيضا على توهّم البساطة وإلا 
فالتسيان جزء العلة المبطلة» والآخر مفارقة المجلس ولم يو جدء 


وجزء العلة لا يؤثر. 


وقوله: ونية التنظيف لغوء إن أراد مع مفارقة اللجلس 
والطول افيسلية'وإن آراد سدع اتاد املس اتاد الل 
فممنوع» وتخريجه هو إلما يتم إن لو غسلهما بنية التبرّد مثلاء 
ويظهر من قوله إلا أن يفرّق بيّة اقرب بالتافلة يقوي 
الصحة. 

ولقائل أن يقول: بل يضعفها للمنافاة» فهو إبطال 
[لنيّة]7 الفرض بنيّة ضدّه بخلاف من لم ينو شيئاء أو نوى ما 
لا يضادٌ العبادة ونيّة الففرض» كالتظافة فإنه لا يوئر في قطع 
استصحاب ما نوى أوّلاً من الفرض» إذ ليس بض له. وفيه مسن 


(1) فيت: (مع). 
(2) ف الأصل: ( التية )» والتصحيح من ت. 
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البحث غير هذاء يمنع من بيانه خشية السامة. 

وقال ابن عبد السلام: « الصحيح عد الموالاة فرضاء 
وأشان يعض الأئفة إل الامو اوك أن للشهون ارق بين 
ت رکه عمدا أو سهوا كأهل التّروك » انتهى. 

وف قهذيب الطالب: « قال ابن القصار في كتابه الكبير 
٤‏ الخلااف: من أضخاب مالك من قال الموالاة مسنونة» 


والظاهر من قوله أنها واحبة» انتهى. 


[ تشهير سنية الموالاة ] 


وأمّا تشهير السنة» ففي المقذدمات: «المورء قال عبد 
العزيز: فرض مطلقاء ومشهور المذهب أله ستة مطلقاء وقال 
مطرّف وابن الماجشون عن مالك فرض فيما يغفسل سنّة فيما 
يمسح. وهو أضعفها. 

فعلى الأوّل يعيد المفرّق الوضوء والصلاة عامدا أو ناسياء 
وعلى الثاني لا شىء على النّاسى وق العامد قولان؛ قال محمد 
بن عبد الحكم: لا شيء عليه» ومذهب ابن القاسم يعيدهما 
لترك سنّة من سنن الصّلاة» لآته كاللاعب المنهاون. ومن 


اانا يك ف ود اا فيرف اک ا 
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بالنسيان كالكلام في الصّلاة. فعلى التأويل الأول من أهريق 
يضره القيام للماء وإن بعك وعلى الثاني إن وا ىق 
الوجهين ابتدأ الوضوء لاله ذاكر» انتهى. 

وأكثر الناس من نقل الخلااف ا وأقركم للضبط ابن 
بشيرء قال: « فيها خمسة أقوال : 

والسقوط مطلقا. 

الفرق بين تركها لعذر وغيره. 

کا ات 

کی کف ا ن ال 5 وممسوحات البدل 
اف نولاصل اراس لا علي قندائوة 


الأصول. 


(1) (الماء ) ساقطة من ت . 

,22 ابن رشد» المقدّمات الممهدات» مر ججع سابق: 80/1 81 
(3) ( فيها ) ساقطة من ت . 

(4) في ت: ( في ) بدل ( بين ) . 
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وسبب الثلاثة الأوّل هل ية يقتضي الأمر الفور فتحب ام لا 
ناكد كنا عوقو اع اك O‏ رسيي E‏ 
“فهو لا قل لدا ا إن اكات ا 
وصفته وجحبتء وإن كانت مجحرده لم تحب أو العبادة 


واج كالصلاة. 


والمفرق بن العذر وغيره يراهها من المنهيات ويفقرق 
عمدها من نسيافاء كالكلام في الصلاة. 


والمفرّق بين المغسول والممسوح؛ أن شاك لينف 
ومقتضاه أن لا يفسد بتركها. 


والفرق بين ممسوح الأصل والبدل أن البدل يعطى حكم 


(1) (هذا) ساقطة من ت . 

(2) رواه البيهقي في السّنن الكبرى ( 1 / 80 ) كتاب الطهارة باب فضل التكرار في 
الوضوء ح(385)» والدّارقط (80/1) كتاب الطهارة باب وضوء البّي صلى الله عليه 
و ح«4) عق .بك الله بن عمرء قال: دعا الي و الله علية ولم ماع 'فتوضا 
واحدة بواخدة فقال: '" هذا روء لا يَقبَلَ الله الصّلاَة إلا به '' ثم دعا ماء فتوضاً 
مرو باشو ان "لهذا ووه من يؤْتَى أَجْرَهُ مَرَكينِ 0 ثم دعا عاء فتوطأ ثلاثا ثلاثاء 
فقال: "هذا وُضوئي, وَوْضُوءِ الألبيّاء قبلي". 

وكا لاني رار سي ون بدا ليبن اكيم يكن معت قط لق 
مرجم سابق: 1/ 27 ). 

(3) من ت» وفي الأصل: ( أوجبت ). 
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أصله» والعذر نسيان فلا حلاف على مشهور المذهب آله يعذر 
به وعجز ما فإن ابتداً مالا شك في كفاته فغصب أو 
اق فالصّحيح يعذر وأنّه أولى بالعذر من النّاسيء لأن مع 
التاسي بعض تفريط» ولبعض المتأحرين لا يعذر. 

وإكااظ لكاتب ا اش مھ ر ا ي 
بطلان صلاته قولان للمتأخرين» وهما على الخلاف فيمن 
غصب ماؤه» وإذا قيل: لا يبي من عجز ماؤه فإن طال طلبه 
a E N Eo‏ 
وقيل: ما يعد طولاء وهوإج/121/ب] الأصلء والح بعدم 
الجفاف رفع للتراع » انتهى [ت/84/ب]. 


57 5 س f‏ 2 5 زمه 

قال المازري: « إِنّما [أضرب]“ ف الستّلقين عن الوجوب 
الذي حكاه عن شيوخه إلى تفصيله» لأن الحفوظ عن مالك 
وجمهور متقدمي أصحابه» حكم تركها لا للتص على وجوبما 
أو ندهاء وإِنّما نسب إليهم الوجوب أو التدب مما قيل عنهم قي 


(1) في ت: ( أهراق ). 
(2) في النسختين: ( اضطرب )» والتصحيح من المازري» شرح التلقين» مرجع سابق . 
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التَرك وفيه“ نظر لأن الفساد يتعلق بالتّرك على القول 
بالوحوب» وعلى القول بالندب عند من يرى ترك السنن عمدا 
يفسد العبادة» وإذا تردّدت أحوبتهم في اترك بين هذين 
الأصلين فالتحقيق أن تحكى على ما هي عليه ولا يستقرأ منها 
هذا. وهذا من تحقيق القاضي وتحصيله © انتهى. 

وبقيت هنا فروع تركتها لأن المصتّف لم يشر إليهاء 


(1) ( وفيه ) ساقطة من ت . 
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[ الفريضة السابعة: النية ] 


قوله: (و نيّة نية رفع الحدّث عند وَجَهه أو الفرضء أو 
استباحة 0 وإن ا رد أو إخراج بعض 
5-7 أو نسي حَدَثا ] له اج أو وى مُطْلقَ 


الطّهَارَة, أو امنْتبَاحَة ما لدبت لَه أو قال: إن كنت 
أخدثت فل أو ج ف حَدثة أو ترك لْمَعَة 
فَائْعَسَلَتْ بئة ال ل > أو فرق النيّة عَلَى الأعْضَاء 


والأَظهرُ في الأخير لصّحة)©. 


0 لك له 
هذه سابعة الفرائض وهي النية» وحقيقتها العزم . 


قال الجوهري: » لوبت نية وتواة) أي: ت واو یلت 


(1) ( في ) ساقطة من ت . 
(2) خليل بن إسحاق» مختصر خليل» مرجع سابق: 13 . 
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5 
وقال ابن شاس: « النَيّة القصد إلى الفعل والعزه©) 


0 | 5 
عليه))7 . فجمع بين العبارتين. واققصر ابن الحاجب”2 على 
القصد. 

ع e‏ 0 كن 2 OF.‏ . 537 و ا 
على هذا الوزن» ويحتمل أن يكون هيئة. 

وقيل: النْيّة والإرادة والقصد عبارة لمعن هي حالة للقلب يكتنفها 
أمران؛ علم مُقَدَّم لأنه أصله وشرطه» وعمل تابع لأنّهِ ثمرة وقوعه. 


س 7 5 - 5 51 5 »م 
وكل [عمل]'“ اختياري لا يتم إلا بعلم وإرادة وقدرة» إذ لا يراد 


(1) الجوهري» مرجع سابق: 6 / 2516 باب الياء» فصل التون» مادّة [نوي]. 
(2) ابن سيده» المحكمء مرجع سابق: 10 / 537 مادّة [نوي]. 

(3) في عقد الجواهر: ( العزعة ). 

(4) ابن شاس» مرحع سابق: 1 / 359 . 

(5) انظر: ابن الحاحب» مرجع سابق: 44 45 . 

(6) ف الأصل: ( نعمت )» التصحيح من ت . 

(7) في التسختين: ( علم )» وما أنبتّهِ يستقيم به المعى . 
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إلا بعلم وبالعكس. والإرادة انبعاث القلب لما يراه موافقا حالا أو مآلا. 
قلت: وقي قوله: وبالعكس مع تفسيره الإرادة بحث. 
[ محل النية ] 
ومحل الّة محل العقل على اا وف المعونة: 


«وحلها القلب» وصفتها أن يقصد بقلبه ما يريد فعله وليس 
(2) 


عليه نطق بلسانه)) ' انتهى 
[ فائدة النّيّة ] 


وفائدقا”': ييز ما يحتمل العبادة وغيرهاء كالغسل نظافة 
وعباده. وتمييز أنواع الفعهل الواحد من وجوب أو تنوك أ 


قضاء أو أداء أو نذر أو غيره» أو مندوبا راتبا كالوتر والعيدين» 


أو a‏ کالنوافل. 


(1) انظر: القرافي» شهاب الدّين أحمد بن إدريس» الأممّة في إدراك التية (طبع سنة: 
6 الموسسة الوطنية للكنات الحزائر 1 )2ت 21 : 

(2) عبد الوهاب» المعونة على مذهب عام المدينة» مرجع سابق: 1 / 15 . 
ESE‏ 


(4) أي مندوبا غير راتب . 


و للقرافي هنا كلام ولغيره بحث معه فيه ينظ ق محله 
منه المتعين بنفسه قربة لا يحتاج لنية كالنية تعينت عبادة فلا 


5 .209 5 
تحتاج [لنية]“» وإلا تسلسل. 


[ شروط النية ] 


ود طها” : 

© المقارنة» لا تتقدّم ولا تتأخّر إلا الصّوم للمشقة. 

© و علم المنوي أا ظنه» فلا تنعقد في مشكوك لتردد» 
کان كنت جا فهذا الغسل. 


قال سند: « نعتها بالشرطية أظهر من نعتها بالفرضية» إذ 
ليست من الوضاءة في شيء إلا أنه شرط من حيث التعبد » 


(1) انظر: شهاب الدّين القراقي» الأمنية في إدراك التية» مرجع سابق: 23 26 . 


(2) زيادة يقتضيها السياق . 
(3) انظر: شهاب الدّين القرافي» المرحع السابق: 45 48 . 
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انتهى. 

قلت: وما قاله ظاهر» فلا يليق بطريقة المصئّف ومتبوعيه 
عا م افا ون م لفيا من ل ر كا ا 

ومعن كلام المصنف: من فرائض الوضوء رفع مانعية 
الحدث» فلفظه على حذف مضاف» أي: رفع حكم الحدث أو 
متب ال 2 ل هنا ا دو شوق خسف إلا اال 
من تقدير مانع الحدث لإيهام أن الإضافة من نصبء وليس 
المرادء وإن قدرت من رفع» وهو اسم فاعل لم جز في العربيية» 
وإن قصد ثبوته وأحري كالصّفة المشبّهة على رأي الفارسي“ 
وغيره في معاملة المتعدي لواحد؛ فهذا مع أمن اللبس لم يكن له 
معن مع التكلّف. فالتحقيق ما قدّر أوّلاء وإُما احتيج هذا لأن 
الحدث اسم للخارج المعتاد أو سببه» وقد وقع فلا يرتفع ولا 
كو ها ركرنه لذ اذيفال نك IE‏ للدت اناده 


)1١‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن حمد بن سليمان» انو علي الفارسي» اند علماء 
العربية» أذ عن الزحاج وابن السرّاج» وعنه أخذ ابن جني وعلي بن عيسى الربعي» من 
ا 1 الإيضاح 11 ف الحو اکل" 6 ار ف 1 تغلئقة على كتاب 00 "ل 
توفي سنة (77ذه). 

(انظر ترجمته في: الحافظ البغدادي» تاريخ بغداد» مرجع ا 7 
6» ابن الجزري» مرجع سابق: 1 / 206 207؛ ياقوت» مرجع سابق: 2 / 
3 _ 427؛ السيوطي» بغية الوعَاة» مرجع سابق: 1 / 496 498 ). 
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في الأحكام اذكه عنمي ةز تهنا كته عردب" بحم ليناد 
ااال د وليل عليه وها بور فيو" أن القع ك اله 
وهو قلعم فلا يرتفع»› ويجاب بان الاد ت وهو حادث لا 
حاجة إليه إذ لا يختص[ج/122/] بمذه المسألةء وغير هذا الفن 

فإن قلت 5ة رقع الخدت مشكل لا ندر محن أن اشرط 
المنوي كونه من كسب الناوي» وليس منه رفع الحدث لكونه 
كينا شوعيا: 

قلت: إن سُلْم ما ذكر» قدّر مضاف» أي: فعل رفع. 
والإضافة معن اللام. 

وقوله: (عند وجهه) معمول لنية أي: ووققها عند 
عند ابتداء غسل وجهه. 

وقوله: (أو الفرض) عطف على (رفع)., أي: ينوي بوضوئه 
أداء ما فرض عليه منه في الآية» ووَقتَهًا يحل له مع جميع ما ذكر 


(1) في ت: ( عرضه ). 
(2) ( من ) ساقطة من ت . 
(3) في ت: (بحاله ). 
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من المنويات» ولو قدمه على جميعهاء فيقول: ونية عند وجهه رفع 
الحدث» بتنوين (نية) ونصب (رفع) لكان أولى وأرفع لإيهام 

ابن عبد السّلام: « إِنّما يستلزم نة الفرض (رفمٌ الحدث 
وتختص به إن قيل: وضوء الدب لا يرفع الحدثء وإن قيل: 
يرفعه لم تكف نيّة الفرض)” ؟ لرفع الحدث بدوفًا. وقد يقال: 
تكفي لأنّها أخصّ من رفع الحدث » انتهى. 

قلت: الصواب قوله تكفي. وق قوله أخص من رفع 
الحدث قلق» والتحقيق أخص ما يستلزم رفعه. ثم حكى عن 
بعض المخالفين بناء على أن رفع ادت غير الفاح ا أن 
صاحب السلس ينو يها دونه» لأن حدته دائم. 

قال: «ويظهر على أل سوط O‏ إن يرل 
حدث» وسقط عنه الوضوءء وأا على رأي العراقيين أله 


كالعدم - لاشتراطهم في اللحدث الصحة والاعتياد - فلا » 


(1) ما بين التحمتين ساقط من ت . 

(2١‏ الْمَغَاريَة: يشار يهم إلى الشيخ ابن أبي زيد القيرواني وابن القابسي وابن لاد 
والباجي واللحمي وابن محرز وابن عبد البرّ وابن رشد وابن العربي والقاضي سند والمغيرة 
بن عبد الرحمن المخزومي وأبي موسى ابن شون وابن شاس وابن شعبان المعروف بابن 
القرطي. كانه OSL‏ 
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انتهى. 

وقال الباجي: « يلزم الجنب نية الجنابة» أو ما يُغسل منه 
جميع جسده وجوبا أو استحبابا» وأن ينوي استباحة جميع 
موانعه أو بعضهاء ويحتاج الوضوء إلى نيّة الطهارة من معئ 
باه أو شرعت فيه اتاب وليين عله تفيين القندث 
ونيّة استباحة الموانع أو بتعضهاء فإن اغتسل ولم يعيّن حدثا 
فظاهر المذهب لا يجزئه. 

وقال [أبو إسحاق]©: من اغتسل ينوي التّطهير لا 
الجنابة» قال مالك مرّة: لا يحزيه ومرة: يجزيه. وعليه أكثر 
أصحابناء ويلزم في التيمم تعيين ما يستباح به» وحكى ابن 
حبيب آنه على الوجوب ويجيء على قول مالك وابن القاسم 
آنه على اللاستحباب »00 ا 

فهذه النية إن صاحبت وقت الفمرض فلا إشكال وإن 
تقدمته ففي صحتها نظر؛ لأنْه لم يجب. 


(1) في المنتقى: ( و) بدل ( أو ) . 
(2) في الأصل (ابن إسحاق )» وما أثبته من ت» وهو موافق لما في المنتقى» وهو ابن 
شعبان . 
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فإن قلت: قد رخصوا في الوضوء قبل الوقت. 

PT EY‏ ا ل ل 
به فظاهر» وأمًا بنيّة الففرض فمشكلء لاله إن نوى فرضية 
وضوئه ذلك فكذب» لأن وقنه لم يحضرء وإن نوى فرض 
E E TR‏ لمحا ريع 
متیر وإن توئ فرض ما يأي لم صح السرم به [لآئه] 0 لا 
يدري هل يصل إليه. وإن نوى إن بقيت لم يصح لردّد في 
اق سطع توف إن كنت عنما دود الله 

و قوله: ( أو استباحة منوع ) عطف على (رفع ) أو 
E EE‏ ابا شع سن 
الس به بغير وضوء كالصّلاة و[مس]© المصحفء فبسط 
لفظه: أو ينوي استباحة شيء مملوع هو منه بغير وضوء. 
وحذف للعلم به» ولا يريد كل منوع» وإلا صم وضوء من 
نوى بوضوئه أن يأكل في نهار رمضان أو يشرب الخمر أو 
نحوه. ولو قال: مستباح به» لكان أولى وإن كان أكثر حروفا. 


© 5ل هدك ب ن 2 1 


6 ف الال إل اث وما انه من ت 
(2) في الأصل: ( مسح )» وما أنبته من ت . 
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ينوي واحدا من هذه الثلاثة وإن حلط مع تلك النّيِة التبرّدء فإن 
نوى رفع الحدث (و التَبرّد من الحرّء أو الفرض معه. أو اسستباحة 
ممنوع معه» صح وضوءه وكذا يصح إن وق اا و ا 
وأخرج من نيته بعض ما يستباح به قصدا» كما لو نوى رفع 
الحدث)" لكل ممنوع إلا مسّ المصحف مثلاء أو صلةة الافلة 
فوئ ألا ير فة فان هذا الوضوء صحيح لما نواه ولما أخرجه. 
هذا ظاهر إطلاقه. 

وقيل: لا يصح فيهماء وقيل: لما نواه لا ما أخحرجحه وكذا 
قي اوی خد الثلاثة و ان اعت ارفا مين الك 
وذكر عند النية بعضها ونسي غيره ونوى رفع حدث الذي 
ذكر نخاصة. 

وقوله: (لا أحرحه إلى آخره) عطف على قوله ( أو 
ف 0 E‏ اناه N‏ عدت يبه 
الك ن الات ما اة لاقف نه 
[ج/122/ب] فمنه إن نوى أحد الثلاثة ونوى معه ألا يرففع حكم 
حدث مخصوصء وهذا معن قوله ( لا أخرحه ). أي: تصح 
النية مع نسيان حدث ولا تصح مع إخراجه قصداء كمالو 


(1) ما بين التجمتين ساقط من ت. 
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توف برقع اقرف ار آذك اللتحوض فسن كنل حدق اا ت 
البول مثلا قصداء فإن هذه الثيّة لا تصحّ ولا يرتقع ما نواه ولا 
NL‏ لتناقضهاء كأنه قال: أرفع ELLE‏ 
إذ لا يتبعض حكم الحدث. 

ومنه0© أن ينوي مطلق الطهارة الي هي أعمّ من الواحب 
والتدب فلا تصمٌ لأن فائدتها تميّيز العبادة أو نوعها كما مرّ والمطلق 
مشترك بين أشياء فلا عيّزء فنيته مضادّة لما شرعت النْيّة له. وأيضا نية 
الندب لا تبيح الصلاة عند المصنف», ةا الفرض تبيحهاء فكأثه قال: 
أستبيح الصّلاة لا أستبيحهاء فتفسد للتناقض كمخرج حدث من 
الأحداث أو مخرج أحد الثلاثة منهاء كما لو قال: أستبيح الصّلاة ولا 
أؤدي الفرض. وإِنّما قلنا ذلك لأن المطلق يصلح لكل ما يصدق عليه 
على [ت/85اب] البدل فيصلح للمصحح وغيره» فيتدافعان وحمله على 
أحدهما معيّنا ترجيح بلا مرجّح. وأيضا لما صلح لمندوب احتمله فيوجب 


اس 
د 


شك في إزالة الفرض» ومن شرط المنوي أن لا يكون مشكوكا. 


(1) في الأصل: ( أخخّره )» وما أثبته من ت. 

(2) في ت: ( الخبت ). 

(3) الضّمير راحع إلى ما يضر خلطه مع النَيّةَ وما لا تصم نيه . 
(4) (ونية ) مطموسة في ت. 

(5) ( عليه ) ساقطة من ت. 

(6) في ت: ( شكك ). 
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فإن قلت: الجمع بين فرض وندب صحيم. لأن التفل 
يفعل بنيّة الفرض المحرّدة» فكيف يتناسبان» فناوي الجنابة 
واتلتميكة LA E‏ تهنا E‏ 

قلت: ناوي المطلق - كما فسرنا - نوى أحدهما لا بعينه» 
كالبدل كما هو مدلول المطلق» وناوي الجميع نوى ضربه 
كمدلول العام فلا شك ولا احتمال» وهذا يحتاج لزيادة تحقيق 
وفيما أشرنا إليه كفاية» ويأي عند تصحيح التقل بعضه. 

وإذا قيل بعدم إجزاء نية الجميع مع تعيين الفرض» فكيف يصح 
مالم يعيّن فيه بل هو محتمل لكل منهما أولهما وهذا فقه ظاهر. 

هذا أولى ما يشرح به هذا الكلام لولا أن صساحبه فسّره 
او زر و ما ری لیے فسن ار 
الخدت ازات وداه تو س راك ضر 
[للتجس] لم يرتفع حدثه» انتهى. 


(1) انظر: مالك بن أنسء المدوّنة الكبرى؛ مرجع سابق: 1 / 146 . 

(2) انظر: المازري» شرح التّلقين» مرجع سابق: 1 / 131 . 

(3) ( قصد ) ساقطة من ت. 

(4) في التسختين: ( للجنس )» والصواب ما أثبته. (انظر: خليل بن إسحاق» التّوضيح» 
مرجع سابق [29/ب]ء والحطاب» مرجع سابق: 1 / 341 ) . 

(5) انظر: خليل بن إسحاقء التوضيح» مرجع سابق [ 29 / ب]. 
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وهذه الصّورة وإن لزم من تفسيرنا وتعليلنا أها لا تصحح. 
لكن يبعد قصدهاء لأن الفصل لما شرعت النَيّة فيه لا للا [1]) 
تشرع فيه. ف « أل » في قوله مطلق الطهارة على تفسيرنا 
للعهد» وعلى تفسيره للجنس» وبعضهم اقتصر قي شرح هذا 
الكلام على جرد التّوحيهء فقال: لا يفيد ية مطلق الطهارة لأن 
المنوي معلوم أو مظنون» والآحاد الي يصدق عليها لم ينوها 
اا لعفن لفقل 

UNE سو مانا‎ E a 
التلاوة في غير مصحف ودخول على سلطان. فإله لا يصلى‎ 
بهذا الوضوءء ويصح لما واج ي امسو ا‎ 
الفصل لا يصح مطلقا وإنما لا يصلي بهذا لأن تة التفل لا‎ 
تنوب [عن] الفرض على أصل المذهبء والصّواب صحة‎ 
الصّلاة لأنه نوى رفع الحدث وارتفاعه لا يتبعقض كما تقدم.‎ 

ومنه أن يقع لمتوضئ شك في الحدث فيتوضًأ بشّة إن كان 
محدثا فهذا له» فتبين حدثه. ولم تصح هذه النية للشك قي 
لقوق 


(1) زيادة يقتضيها السّياق . 
(2) ( من غيره ) ساقطة من ت. 
(3) زيادة من ت» ساقطة من الأصل. 
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ومنه معتقد أله متوضئع فيتوضاً محدّدا بنَيّة الفضيلة» فتبيّن 
أنه كان محدثا لا تصح أيضا. وقوله: (فتبين حدنه)) هذا 
الفضيلة لم تصح النيّة في اللمعة» وعلتها وعلّة المحدّد بأن ية 

فإن قل 1 فا و شط 'القسوي جال هة لأن 
الد لاقل من كرف مرا 

قلت: لا يلزم من وحود الشرط وحود المشروط لتوقف 
الحكم مع وجوده على المقتضي وانتفاء المانع» وإِنّماالمؤثر في 
المعتقد» وغاية قضية السائل أن تكون عرفيّة خاصة:. أي: المعتقد 
مظنون ما دام SY‏ 

الله ترك غسئلة من العطيو حال ق ها فى ف 
فكأئها لخفائها بين ما ابتل بالماء تلمع» أي: تضيء. 


قال الجوهري: « اللمعة بالضّمء قطعة من النّبت إذا 


(1) في الأصل ( فيه في ) بعد قوله ( فتبين حدئه )» ساقطة من ت. 
(2) ١ل‏ ) ساقطة من ت. 
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أخذدت ي الببش: ابن ا انيه أي أمكن 
حشها لسا اال من ١‏ لخلى وهي تت ولا يقال لمحة 
و يم أذ 

ومنه لا ينوي أوّلا رفع الحدث عن جميع الأعضاء 
[ج/123/أ] بل يفرق النيّة على الأعضاءء فيغسل الوحه بنيّة رفع 
الحدث عنه ولا يتعرض رة بحن اهاه تن كن 
سائرهاء وإّما لم تصمّ هذه ال لأن الوضوء ماهية واحدة لا 
يصح تحزيئهاء فمن فرّق نيتها على الأعضاء لم ينو الوضوء. 


وا وا : 
امجموع. واحتار ابن الرشد"' هذا القول. وإلى اختياره أشار 


E e E‏ الک عالم بنحو وعلم القرآن واللغة 
والشعر» أذ عن الفرّاء وأبي عمرو الشيباني وابن الأعرابي والأثرم» من مصنفاته " إصلاح 
التطلى "و الأضداد "و لاال“ توفي سنة: (243ه) . 

(انظر ترجمته في: ياقوت» مرجع سابق: 5 / 642 644؛ الذهي» مرحع 
سابق: 12/ 16 19؛ السيوطي» بغية الوعاة» مرجع سابق: 2 / 349 ) 

(2) الجوهري» مرجع سابق: 3 / 1281 باب العين فصل اللآم» مادّة: [لمع]» وانظر: 
ابن السّكيت» إصلاح المنطق (الطبعة الرابعة: 1949 م دار المعارف القاهرة ‏ مصر): 1 
| 367 368. 

(3) انظر: ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 144 146 . 
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وعامل (مع) محذوف» أي: وإن نواه مع. والضمير لأحد 


داحلة في الإغياء وفاعلها فاعل الأفعال الي بعدها ضمير 
التاوي» وما وقع بعد (لا) من الأفعال معطوفات على (إخراج) 
(مطلق). 
[دليل فرضية النية ] 
أما فرضية النَيّة» فقالوا بالكتاب نحو عموم قوله تعالى: 
سس عه سم 9 - 0 4 < هوي م أ 
َمامأ # [البينة: 5] أو ص صوص ادا قشر إل آل 5 
َأَعْسِنُواْ # [المائدة: 6] أي لأجلهاء فتلزم ية ذلك. 


اراب ے ي مم لا مہ 1 5 
وبالسنة کعموم » إنما الأعمال بالنية و 1 وخصوص ر 


(1) متّفق عليه؛ البحاري: (1 / 30) كتاب الإيمان باب ما جاء أن. الأعمال بالثية 
والحسبة ولكل أمرىء ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصّلاة والرّكاة والحج والصّوم 
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توًا كَمَا أمرکاله"“ على ما قرّر في إشراف عبد الوهاب» 
ومعونته: « النيّةَ شرط في طهارة الأحداث كلها خلافا الأبي 
حنيفة] في الوضوء والغسل» ولزفر” فيهما وبزيادة”؟ اليم للآية 
[ت/86//] وحديث " ِنَم الأَعْمّال "» ولأنها طهارة حدث كالتّيمم 
وغبادة كالصّلاة والصّوم »00 انتهى. 


6 اس‎ 4 5 ٠. 
وفي التهذيب: « ولا وضوء ولا غسل إلا بنيّة ©" “انتهى.‎ 


7 5 
١ أخره))7‎ 


والأحكام ح(54)؛ ومسلم: (3 / 1515) كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه زل 
إنّما الأعمال بالنّية وه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال عن عمر بن الخطاب قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنّمَا الأَعْمَال بالنّية, وَإِنمَا لامرئ ما نوى, فمَنْ كانت 
هره إلى الله ورَسُولهء فَهِجْرئهُ غلى الله ورَسُول ومن كانتا هرق لذ يُصييهاأ: 
TT‏ ۰ 

(1) سبق تخريجه» انظر ص: من هذه المذكرة . 

(2) ف التسختين: ( اللحمي ) بدل ( لأبي حنيفة )» وما أنبنّه من الإشراف . 

(3) (لزفر ) ساقط من ت . 

(4) ( بزيادة ) ساقطة من ت. 

(5) عبد الوهاب» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» مرجع سابق: 1 / 116غ 
ونحوه في: المعونة على مذهب عالم المدينة» مرجع سابق: 1 / 14 15 . 

(6) البراذعيء التّهذيب في اختصار المدونة» مرجع سابق: 1 / 198 . 

(7) عبد الوهّابء التلقين» مرجع سابق: 38 . 
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وي الجلاب : « ولا تحجزئ طهارة وضوء ولا غعسلء» 
و[لا] تيمّم إلا بی انتهى. 

وف ا و و اانا بعل غم الارن 
ااا لما ا غ جا ل وام كس ا 
باحر وسدنة لايناذ ردن وا لفقو A NN eg‏ 
ل قإن ام كل عمل بين ا بے € ,قا اة 
كلام وأجمعه للخير رحم الله قائله. 

وقال المازري: « إن كانت طهارة الحدث ترابية افتققرت 
لاقت راكد راق ةعلق و ی لكك ا 
الوضوء لا يفتقر [إلى نيّة]0. ويتخبرّج عليه الغسل. 


ره 


لسن ل ورا ل إلا يلود 6 [الماندة: 6 
يوم أن الغسل هاء وهو معن النية. 


ان الثاني قوله E‏ الله عليه س هذا 


(1) من التفريع وهي ثابتة في ت» ساقطة من الأصل. 
(2) ابن الجلاب» مرجع سابق: 1 / 192 . 

(3) ابن أبي زيد» الرّسالة» مرجع سابق: 38 . 

(4) المرجع السّابق: 39 . 

(5) من المازري» شرح التَلقين؛ مرجع سابق . 

(6) من المازري» شرح التَلَقِينء مرحع سابق . 
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وُضُوء لا قبل الله الصّلاة إل به "" ولم يذكر التة »© 
اله 

ابن بشير: « المشهور فرضيتها وضوءا وغسلا. وحكى 
ابن المنذر“ في كتابه الأوسط ”° عن مالك عدم وجوبما في 
الوضوءء و كذا يكون حكم الغسل»انتهى. 

وأطال ابن العربي في أحكامه© الكلام على دلالة الآية 
عليهاء وبئ ابن بشير الخلاف على تغليب العبادة والتظافة. 


6 5 
وراوي عدم وجوبما عن مالك الوليدابن مسلم» كذافي 


(1) سبق تخريجه . 

(2) المرحع الا 1 135.1 . 

(3) محمد بن إبراهيم بن المنذر» أبو بكر التيسابوري الإمام الحافظ الفقيه» معدود في 
الحكم ومحمّد بن إسماعيل الصائغ» له تصانيف منها "الإشراف في اختلاف العلماء "2 
وكتاب 0 الإجماع 0 وكتاب 1 المبسوط 0 وله تفسمير للقران الكرع» توفي سنة: 
(219هم. 

(انظر ترجمته في: الشيرازي» طبقات الفقهاء» مرجع سابق: 108؛ تاج الدّين 
شهبية مرجع سابق: OIL‏ 
,05 ابن العربي» أحكام القرآن» مرحع شابق 2 999598 


)6( الوليد بن مسلم بن السائب» أبو العباس الدمشقي» فقيه روى عن مالك ال 
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أحكام ابن العربي. 

وأمَا مضمّن قوله (و ية إلى ممنوع)» فقال ابن بشير: «المطلوب 
منها نيّة أحد ثلاثة؛ إِمّا رفع الحدث» أو استباحة الصّلاة» أو امتثال الأمر, 
فإن خطر بباله جميعها لم يصح قصد أحدها دون الآحر لتلازمهاء وإن 
حطر بعضها أجزأء فإن أخرج بعضها وقصد الآخر قصدا بطلت» لأثها لم 
تحصل نحو: أرفع الحدث ولا أستبيح” الصّلاة فكالعدم لتنافيه. 

وقال» فقيل: مله القلب ومن العبادة أوّل مفروض 
كالصلاة» وهنا يبدأ بالسنة» فقيل: معها لأنّه فعل متصل. وقيل: 
مع الفرض لأنها إِنّما فرضت له» والجمع بينهما أن يبدأًيماأولا 
Oe.‏ سد 

وافغال:الأمن هو افر الى كر التق غ 
ومثل هذا لابن شاس» وابن الحاجب0. 


وكثيرا من المسائل والحديث» وعن ابن جريج والليث والثوري وغيرهم» وعنه أخخذ 
إسحاق بن راهويه وجماعة) خرّج عنه البخاري ومسلم» توفي سنة (199ه) . 
(انظر ترجمته في: عياض» تر تیب المدارك مر ججع سابق: 259/1 ابن فر حون»› 
مرحع سابق: 1 ؛ محمّد عنلوف» مر حع سابق: 58 . 
(1) (ولاأ) ساقطة من ت. 
(2) كذا في النسختين» والمعئ: أن یداوم على ذ كر النية إلى الوجه. 
(3) انظر: ابن شاس» مرجع سابق: 1 / 35 36 . 
)4( انظر: ابن الخحاجب» مر حح سابق: 45 . 
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وقال المازري: « النيّة مفردة» ينوي القربة خاصة» أو 
ااا أو رفع الحدث» أو استباحة ما آ خا الحدث» 
ومركبة يقصد رفع الحدث والتبرّد معا وشبهه. 

ومحلها شرعا أوّل ما شرعت له لأ الغرض بما 
[ تخصيص العمل ببعض أحكامه على ما قدمنا. وهذا لا يجحصل 
إلا عقارنتها له. وهل يراعى ابتداء العمل المفروض أو ابتداؤه 
المشروع وإن لم يكن مفروضاء اختلف فيه فقيل: يراعى ابتداؤه 
المشروع وإن لم يكن مفروضاء وقيل بل يراعى ابتداؤه] © 
المفروض» وهو قول الشتافعي“ وظاهر نقل بعض أصحابناء 
فتكون عند الوجه. 

الأول لأن ا اه كحي وخ ةا 
تغئ النية في أوها عن استصحابها ذكرا. وغسل اليدين جزء 


شرع أولا. 


(1) في الأصل ( منه )» والتصحيح من شرح التلقين . 

(2) تحرّفت في المطبوع إلى: ( التقرّب ). 

(3) من شرح التلقين» ساقط من التسختين» وفي الأصل: ( تحصيلها بعد التية يديه ) 
عوض ما نقلته من التلقين. 

(4) انظر: التووي» منهاج الطلبين ( مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .عصر» بدون 
تاريخ): 4» الغزالي» الوسيط في المذهب» مرجع سابق: 1 / 247. 
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التاق أن طقن اا ا ی کک 
والوحه ابتداء الفرض المقصود» فتكون عنده ليكون القصد عند 
المقصود 70 اتتهى. 

وتأمّل قوله القربة» فإن أراد أداء الواإحب فهو امتثال 
الأمر أو الفرضء وإن أراد [ج/123/ب] أداء التفل أو الأعم 
منهما فعلى الخلاف فيه. 

وأمّا قوله أو الطهارةء فيعني من الحدثء كقوله في 
المدونة: «أو ليكون على ا وينبخى أن يقابل ما نقل 
ابن عرفة هنا عن الباجي بم في المنعقى فان تطابقهما 
م يظهر لي. 


(1) المازري» شرح التلقين» مرجع سابق: 1 / 129, 135 باختصار شديد» وبعضه 
e‏ 

(2) مالك بن أنسء المدونة الكبرى» مرجع سابق: 1 / 32 نحوه. وهذا لفظ البراذعي؛ 
التهذيب قي احتصار المدوّنة» مرجع سابق: 1 / 198. 

(3) انظر: ابن عرفة» مرجع سابق [ 8 / ب ]ء قال فيه: «و استباحة بعضه يجزئ 
كصلاة معيّنة» أو كلا كمطلق صلاة أو التافلة لا ممَيّدا دون غيره يجزيه له اتفاقاء ولغيره 
ثالنها يستحبّ للباجي على المشهور ومقابله ورواية الشتيخ من توضأ لنافلة أحبّ إلي أن 
يتوضّأ لكل صلاة وبقيده يأ ». 

(4) ( ا ) ساقطة من ت. 

(5) انظر: الباحيء المنتقى» مرجع سابق: 1 / 51 52 . 
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ويأق عند تصحيح قوله ( واستباحة ما ندبت له)» نصوص 


أخرى تُصحّح قوله ( رفع الحدث أو استباحة تمنوع ). 


[ تصحيح نية رفع الحدث مع التبرد ] 


عا س 5 3 ص 5 2 

و اما قوله (و إن مع تبرد)» فمثله لابن شام (1) والغزالي' 5 
وهو ال دک لارو ٠‏ و اة ا كيه و طهر أن هه ا 
هو قي النية المعتدٌ بماء لكنه قال بعد: « احتلف إن نوى التبرّد ورفع 
الحدث معاء فقيل: يرتفع حدثه لحصول التبرّد نواه أم لاء فإضافة 
قصده لقصد رفع الحدث لا يضر. وقيل: لا يجزيه لأنّه مطلوب» فإن 
الباعث له على العبادة هو الوجه المشروع وتحصيل الفرض اللأزم» فإذا 
كه غلى کلت سبي غر کور ع .ويه أن: کون له که 
لقوله حل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: " من 
د RE ES‏ .6 ع ع ر ل سس 
عمل عملا أشركَ فيه غيري» فهو له کله» وأنًا أغتى الشركاء 


OLS Rr 

(2) انظر: الغزالي» الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي (ضبط التص ونقحه 
وم كاد النطان اطم عة 1994/1414 r‏ لل ا 
والتوزيع بيروت ‏ لبنان): 11» والوسيط في المذهب» مرجع سابق: 1 / 253 . 

(3) انظر: المازري» شرح التلقين» مرجع سابق: 1 / 129 . 
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عَن الشَرك اال بيت انتهى. 

وفي النوادر: « قال ابن حبيب: IEE‏ ردا 
أو ليعلم رحلا أو ليتعلم هو لم يجزه حتّى ينوي به الصّلاق أو 
ليكون على طهرء أو لنوم أو ليدخل على الأمير» أو لس 
الف فيض ذلك انتھی 2 

فقوله حتّى ينوي به» يحتمل ضمير به أن يكون هذا 
الوضوء المفعول للتظافة أو غيرهاء أي : [ت/86اب] حتّى ينوي 
مع نيّة التظافة أو التّرّد الصّلاة أو [ما]© ذكر معهاء فيكون 
كنصّ المصتف ومن ذكر الآن. ويحتمل عوده على الوضوء 
بإطلاق» أي: لا يجحرئ وضوء حتّى ينوي ب هالصلاة وماذكر 
معها خاصة» ولا يخلطه مما لم يشرع له وضوءء فيكون مخالفا 
لقول المصنف. ويحتمل أن يريد الأععم من الاحتمالين فيوافق 
المصتف أيضا. 


)1١‏ رواه مسلم في صحيحه ( 4 / 2289 ) كتاب الرّهد والرّقائق باب من أشرك في 
عمله غير الله ح(2985) عن أبي هريرة . 

(2) المازري» شرح التلقين» مرحع سابق: 1 / 134 . 

(3) ابن أبي زيد» التوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 46 . 

(4) (انتهى) ساقطة من ت. 

(5) زيادة يقتضيها السّياق . 
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ومثله قوله في التهذيب: « ومن اغتسل تبردا أو للجمعة. 
ل يجزه عن غسل الحنابة حى ينويهء كمن صلى نافلة فلا 
بحزئه من فريضة. 

ثم قال: وإن توضأ لحر يجده ولا ينوي به غيره لم زه 

)0 : 2 1 
لصلاة فريضة» ولا نافلة ولا مس مصحف) ' انتهى. 

5 2 5 

وحكى بعضهم عن الصائغ“ وسند أنهما نقلا الإجزاء 

23 الز سوم وات رف ولففة ابن رشة ان کا ان 
1 1 د 4( . : 

حبيب والتهذيب» وما فيها نص [لمالكي]”' غير المازري ومن 
ذكر معه. 
هل يكون مثل نية التبرّد» لا يقال ما تقدم من الخقلاف في 
نبب اا ل 
من لا يشترط إِنّما يقوله إذا وق الات يع اده ل ي 
الخبث» ولا ندري ما قي قوله إذا نوى مما معاء ومارأيت في 


(1) البراذعيء النّهذيب في اختصار المدوّنة» مرجع سابق: 1 / 197 198 . 

(2) هو عبد الحميد بن محمّدء أبو محمّد المعروف بابن الصائغ) ويقال له أيضا الصائغ» 
(3) انظر: ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 57 59. 

(4) في الأصل: ( لمالك )» والتصحيح من ت . 
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الزالة و و ا ا کل على اا 
EO‏ و ق از كا قال: «مفهومه آله لم يعمد 
في اغتساله ما غسل قبل ولا أعضاء الوضوء» وهي سنة الفسل» 
كو فضي انتوق عيذ | فخستل الأدى رم حت اهاب 
وكذا عند وضوئه» فإن نوى الوضوء للصّلاة أجزأ من الجنابة» 
والوضوء قبل الغسل سنة في تقديمه فرض قي نفسه» لآئه من 


aA CaN 
] إخراج بعض المستباح لا يفسد الثّية‎ [ 


وأا أن إخراج بعض المستباح لا يفسد الة فيوهم كلام 


“ail : ۴ 5 4‏ 35 
ابن بشيرء وابن شاس“ وابن الحاجب” أن فيها ثلاثة أقوال 


(1) استنجاؤه صلى الله عليه وسلم في الغسل رواه مسلم ( 1 / 153 ) كتاب الطهارة 
باب صفة غسل الحنابة ح(316) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رَسُول الله صلی الله 
عليه وسل إذا اسل من نة ندا وشل بت لم قرع يبه على ستاك يشل 
فرجه ثم برضا وْضُوءهُ للصّلاة» ثم أذ الما فيذحل أصَابعَهُ في أصول الشعرء ی إذا رأى 
أن قد اسر حَمَنَ على رأسه تلات حَمَنَاتء نم أقاض على سار جَسّده» تم خَسَلَ رِجليه. 
,22 من ت» ساقطة من الأصل. 

راق وجفي قي E‏ 1159 خم نص 

(4) انظر: ابن شاس» مرجع سابق: 1 / 36 . 

:5 انظر: ابن الحاجب» مرجع ساب 47 
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منصوصة» ثالثها يستباح ما نوه دون ما أخرجه. وغيرههم 

قال ابن بشير: « لو توضأ أو اغقسل لصلاة دون غيرها 
م لم يخطر بباله استباح كل صلاة» فإن حطر وقصد أن لا 
يتطهّر له كأن يقول: أتطهّر للظهر لا للعصرء فقيل: ييحجزئ 
وض ي 

وقيل: لا. وقيل: يصلي ما نوى خاصّة ووه“ على 
فقو EE‏ ا الظهر تم رتفد لک ا 
بالاستباحة والرّفض معاء فمن نظر لسبق الاستباحة غلبسهاء 
و[الرّفض]© خلاف حكم الشّرع فيبطل» ومن نظر لوقوعهما 
معا حكم بالتناني. والثالث صحّحها » انتهى مختصرا. 


Ow الى‎ 9 0 5 


(1) ( ويصلي الجميع ) ساقطة من ت. 

(2) ف ت: ( ينوه ). 

(3) في ت: ( أرفضه ). 

(4) في ت: ( تسبق ). 

(5) في الأصل: ( الفرض )» وما أنبتّه من ت. 

(6) انظر: الشتيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» مرجع سابق :1 / 15» الغزالي» 
الوسيط في المذهب» مرجع سابق: 1 / 249. 
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وقال ابن القصّار: (يتخرّج على الرّفض؛ فإن قبل يُوْثْر استباح 
نآ قد خناعتة» ولا :انعبات ميغ :وو شه ابسن لضان 5 
عل وا او و ر 
صلى الله عليه وسلم: " وإلّمَا لامرئ ما نوی "7 اتھی: 


قلت: كأصله في الصّفقة تجمع حلالا وحراماا 


وقال اللخميّ: « ابن القصّار: [ج/124/|] من نوى الطهارة لصلاة 
هل يصلي بما غيرهاء فيتخرّج على الرّوايتين عن مالك فيمن اعتقد رفض 
اة في الطهارة بعد أن تطهّرء فعلى أنها لا ترتفض يصليها وغيرهاء وعلى 
لبوته يصلي ما نوی خاصة» لاله نوى رفض طهارته بعدهاء ويلزم عليه لو 
اغتسل لحنابة ينوي صلاة واحدة أن لا يصلى غيرها » انتهى. 

TEB‏ 0:01 مدان نما 


: . )6( ا 1 : : : 
غيرهاء ليوافق”2 نقل الباجي وغيره. فلو نوى مما غالا [إعن 


(1) ما بين التجمتين ساقط من ت. 

(2) في ت: ( توجهه ). 

(3) سبق تخريجه . 

(4) المازري» شرح اللقين» مرجع سابق: 1 / 130 . 

(5) انظر: المازري» المعلم بفوائد مسلم (تقدم وتحقيق الشيخ محمّد الشاذلي نيف 
الطّبعة النَائيّة: 1992 دار الغرب الإسلامي بيروت ‏ لبنان): 2 / 157 158 . 
(6) في ت: ( لوافق ). 
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وھا صل ان ا 

وقال الباجي: « إن نوى مالا يصح إلا بطهارة فلا 
حلاف على المذهب أله يجرئه ويستبيح ما نوىء كيّة جنب 
صلاة أو مس مصحف أو قراءة» ومثله عندي نة دخول 
مسجد ونية محدث ا نافلة» ويستبيح سائر موانع ذلك 
الحدث على المشهور. 

وقال ابن القصّار: من نوى صلاة بعينها دون غيرهاء 
فعلى رواييٍ الرّفض؛ فإن قيل: لا يرّفع الطهارة صلى الجميع) 
وإن قيل: يرفعها لم يصل غيرها لنية الرفض بعدهاء وفرق 
القاضي بين أن ينوي صلاة بعينها أو ينويها دون غبرها »© 
انتهى. 

فتأمّله مع نقل غيره» فظاهر كلام الباجي لمن تأممل 
كظاهر التلقين* وابن الجلاب الآ عند تصحيح قوله (أو 
استباحة ما ندبت له)» وكذا ظاهر اللخميّ أن لا فرق بين ته 


صلاة ذاهلا عن غيرها أو قاصدا خروجه. وأن حدثه يرتفع 


6 انظر: عبد الوهاب» التلقين) مر جع سابق: 40-9 . 
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للجميع وهو عمدة المصئتف. 


O ik 5 5‏ م2( 
ونقل ابن بشير وابن شاس' ' وابن الحاجب” ' لا يستبيح 
شيئا. لم ينقله غيرهم» وإنما نقله المازري عن الشافعية كما 


E 0‏ م ءا . 
رأيت» إلا أن ابن زرقون7”' قال: « هو لبعض البغداديين ». 


[ حكم من نوى رفع الحدث و أخرج غيره ] 


وأمّا نسيان اللحدث لا يضر دون إخراجه., فقال ابن 
بشير: (مى قصد رفع الحدث فلا يرتفع. وإن تعدّد من 
جنس واحد ولم يخطر بباله غير واحد [ت/87/] ونوى رفعه 
ارتفع الجميع» وإن حطر أكثر ونوى رفع بعض دون بعض 
فعلى حكم نية إباحة الصّلاة لا رفع الحدث». 


(1) انظر: ابن شاس» مرجع سابق: 1 / 36 . 

(2) انظر: ابن الحاحب» مرجع سابق: 47 . 

(3) محمّد بن سعيد بن أحمد بن سعيدء أبو عبد الله المعروف بابن زرقون» كان فقيها 
مبرّزاء مع أباه وأبا عمران بن أبي تليد وأبا الفضل عياض» من تآليفه "الأنوار" جمع فيه 
بين "المنتقى"» و"الاستذكار"» وجمع بين "سنن أبي داود" وسن الترمذي"» توفي سنة 
(586هم). 

(انظر ترجمعه في: ابن فرحون» مرجع سابق: 379 380؛ محمد مخلوف» مرحع 
سابق: 158؛ كحالة» مرجع سابق: 3 / 315 316 ) 
(4) ( فلا ) ساقطة من ت. 
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وقال المازري: « من بال وتغوطء. ونوى رفع البولء 
ارتفع الآحر وإلاً تناقض» فيكون حدثه باقيا مرتفها وهو 
باطل. فإن قصد رفع البول [ وقصد أن لا يرفع 0 الاحر 
تدك شو اا ا م ورن ها وا 
وانحن )19 انتهى: 

فاتّفق هذان الإمامان على خرن اوت امد كوو ق 
تخصيص صلاة هناء وظاهر كلام ابن شاس© وابن الحاجسب7) 
الاتفاق على فسادها واعتمد عليهما المصئف فيما أظن. وإذا 
كان لاان و اجا فمن أت وال ب 
النية بالنّسبة لكل ممنوع كما هو ظاهر لفظه وهو الذي تقدم 


ع و 0 55 ۳ 6" 
للباجي واحد المخر جين لابن القصارء لزمه وره ان يفي 


(1) أي: حكم حدث الغائط . 
22( من المازري» شرح التلقين» مرجع سابق . 
(3) أي: يجري فيها الخلاف الجاري فيمن قصد بوضوئه استباحة صلاة بعينها دون 


(4) المازري» شرح التّلقين» مرحع سابق: 1 / 131 باحتصار وتصرّف. 
(5) في ت: حلافان. 

(6) انظر: ابن شاس» مرجع سابق: 1 / 36 . 

(7) انظر: ابن الحاجب» مرجع سابق: 47 . 

(8) في ت: ( المقدّمة ). 
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ها تقول هتين ان أن لاف الان را 
E OE TET‏ 

فإن قلت: إِنْما لم يفعل لأنه ون أن ا وا 
في الخلاف لا يصح لأن نظير القول باسباحة ما نواه دون غيره 
لا يحري هنا بوجه ولا يمكن. 

فل دكات ي اا س عا ا ا نهدا 
أوجهاء ولئن سلم أنه لا يحري وهو الظاهر لأن هذا استدراك 
عليهما في إطلاق الخلاف» فيقيد مما يصح منه» وهصاالصحة 
والفساد مطلقاء والفساد للشافعية كما ذكر المازري» فتتعين 
هنا الفتوى بالصّحة الى حرج نظيره ابن القصضار هناك“ على 
أصولنا. واقتصر عليه الباجي كما مر. 

وعلى ابن شاس وابن الحاجب استدراك إذ لم ينبها على 
أن حكم إخراح^ بالتتخريج لا النَص. 


وقال ابن عرفة: « يرد تخريج | لصحّة بأن تأر المانع ف 


5 نيه كا 
الباجي» المنتقى» مرجع سابق: 1 / 53 € 
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2 


hy 
الصحة في إخراج حدث عليها في إخراج مستباح» لأن القول ما في‎ 
الأصل أقوىء لأن قوله: أرفع الحدث لصلاة الظهر نص في إثبات رفعه‎ 
بالإطلاق» ويلزم منه تقرّره. وقوله: بعد ولا أرفعه للعصرء‎ 
لثابت بالنصُ أو بعد تقرّره إن لم يكن نصاء ولو عطف بالواو كان‎ 
أولى» لأن الثابت بالتص متقرّر. وقوله أرفع حدث البول» ليس بنصٌ‎ 
في رفع الحدث بالإطلاق» بل يلزمه ذلك ولم يتقرر حين النطق‎ 
[ج/124/ب] بالملزوم بل تعمد تقرّره وهو في تلك الحال قائلا لا أرفع‎ 
حدث الغائط» فهذا رفض مانع من استعمال الطهارة ثبتت باللزوم أو‎ 
ثبت حين ثبت هذا المانع» لوقوعهما معا بعد اللزوم؛ فهو مانع لشيء‎ 
حين ابتداء ثبوت ذلك الشيء» وبلا شك أن هذا المانع أقوى من‎ 
الأوّل» ومن شرط الفرع مساواته الأصل في علة حكمه» فلا يلزم من‎ 
إلغاء المانع في الأصل - لضعفه - إلغاؤه في الفرع لقوته.‎ 

قلت: و كآنه أحذ هذا من قول ابن بشير المتقدّم: «فمن 
(1) (تقرير) ساقطة من ت. 


(2) ابن عرفة» مرجع سابق [ 8 / ب 9 /أ]. 
(3) في (بعد). 
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نظر لسبق الإباحة إلى آخره ». 

وعبّر عنه ابن شاس بقوله: « ونرّل أبو الطاهر” القولين 
الأوّلين على تقدّم الاستباحة» والثالثة على المقارن »)©. 

EEN a 
الأقوال على ما يتصور فيه تقلع وتأخير كالألفاظ» وهي هنا لغو,‎ 
والمعتبر النية ويتصور فيها اجتماع الأمرين» فلا نص إذ لا لفظء ولا‎ 
بعديّة إذ لا ترتيب» وجعله ثبوت اللأزم بعد تُبوت الملزوم - ليصح‎ 
كلامه في مقارنة المانع لادا اليف - لسن بضواب» لأن ذلك إا‎ 
کا و عنما الوق ]لذ عا قال‎ 
ابن القصارء ولو اعترض هذا بأنّه من نوع القياس في الأسباب لكان‎ 
أقرب للقبول على القول بامتناع القياس فيه.‎ 


[ حكم نية مطلق الطهارة ] 


وأمّا ما ذكر من أن نية مطلق الطهارة لا تصح» فقد تقذدم 


8 2 (3) ل 5 
تفسيرنا له وتوجيهه وتفسير غيرنا [و]"' توحيهه. ويشهد 


(1) هو ابن بشير» وقد سبقت ترجمته . 
(3) زيادة يقتضيها السياق . 
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لتفسيرنا القول بأن نيّة الجنابة والجمعة لا تصيّء هذا معأئه 
نواها فكيف .عن أطلق النَيّة فيهما. وأيضا لم تبح الفريضة بنيّة 
انوي :ناذا الالقتية و ت ر اا 
الدب يستلزم جواز التركء واحتما ها الفرض لا يستازمه 
وجمعهما في حقيقة واحدة جمع متنافيين) "كناو ی دت 
وإخراج آخرء ويناسب أيضا تعقيب المصتف بنيّة المندوب. 

وأمّا على التّفسير الآحر فهي مسألة المازري؛ قال: « أمّا قصد 
لطّهارة الطاقت فإن ذلك لا برقع حدثه لان الطهارة من جمس 
وضناكة. كاذ تفلك فا -افظلفة رانك ار 87ا 
اخ لم يرتفع حدنه» وإن قصد حدثه ارتفع» لأن معن طهارة 
الحدث قصد رفعه» فوحب التَعبّد به في رفع الحدث »7 انتهى. 


2 
نت 


. ) أنكر انصرافه ) ساقطة من ت» ويوجد بدها: ( نوی قصدا به‎ ( )1١ 
.) في ت: ( الجنس‎ )2( 
المازري» شرح التّلقِين» مرجع سابق: 131/1 باختصار.‎ )3( 
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[نية الطهارة للمندوب لا تبيح الفرض ] 


وأما أن نة ما ندبت طهارته لا تبيح الفرض» ففي المعونة: 
ا Mere‏ 
كل ما منعه الحدث» فإن نوى فعلا بعينه وهو تجا يفعل مع الحدث 
كالقراءة ظاهرا ودخول المسجد کنب العلم ودروسه لم تحزه صلاة 
ولا غيرها ما لا يفعل إلا بطهارة وحكم حدئه باق» وإن كان ا لا 
يفعل إلا مع رفع الحدث كالصلاة فرضا أو نفلا ومس المصحف 
والطواف حاز فعل سائرها وارتفع ا انو 

وي التلقين: « وال يلزمه أن ينوي بوضوئه رفع الحدث» أو 
استباحة فعل معيّن يتضمّنه. لأنّه لا يستباح إلا بطهارة من الحدث 
كالصّلوات كلها على اختلاف أنواعهاء وسجود القرآن» والطواف» 


5 3 
وقصد استباحة واحد كقصد جميعه 270 انتهى. 


مفهوم حصر التلقين لو نوی ما تندب له لم يستبح به ما 
فرضت له كصريح المعونة. و تة دم عن التهذيب: « لا زئ 


)1١‏ أي: الفغل الذي توظتا له 
(2) عبد الوهاب» المعونة على مذهب عام المدينة» مرجم سابق: 1 / 15 باختصار . 
6 عبد الوهاب» التلقين» مرجع سابق: 40-9 باحتصار . 
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غا اة طن اا 


وق الجلاب: EET‏ 
بطهارة» كصلاة بعينها أو مس مصحف أو صلاة نا 
أونافلة» فجائز أن يفعل بذلك الطهر غيره ول ر 0 
انتهى. 

وف التهذيب: « ومن توضّأ لصلاة نافلة» أو قراءة 
مصحفء أو ليكون على طهرء أحزأه لصلاة الفريضة 0 


5 


انتهى. 


قيل: قوله أو ليكون على طهر يريد به الصلاة. ومثله 
لابن رشد يي الان 


[و]© في التوادر عن المختحصر كلفظ الماوّنة سواءء 
و 1 و ا اق فتلا متسل وم فا 


(1) البراذعي» التهذيب في اختصار المدونة» مرجع سابق: 1 / 198 نحوه . 
(2) في ت: ( فرض ) بدل ( جنازة ). 

ر اك ادت 2 19271 = 193 عر 

(4) البراذعي» التهذيب في اختصار المدوّنة» مرجع سابق: 1 / 198 نحوه . 
(5) انظر: ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 96 . 

(6) من ت. 

(7) ابن أبي زيد» التوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 45 . 
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صريح (المعونة» وهو تتميم للمدونة والجلاب. قال ابن يونس: 
« ولبعض البغداديين: من توضٌأ لما يصح ' بغير طهارة 
رة طاهرا أى الدشول مجه ار عا مظان ا و مل 
بهو لأنه غير قاصد لرفع الحدثء والعنا ا و 
يصح إلا بطهارة لقصده [ج/125/] رفع الحدث» اتتهى. ومثله 
فی التكت»› وهو الذي تقدم لعبد الوهاب. 

وقال المازري: « المشهور لا يرتفع حدث من نوى بوضوئه ما 
لا تحب الطهارة له» لصحّة ما قصده مع الحدث» فلم يتضمّن قصده 
رفعه. وقيل: ير تفع لاستحباب رفعه له فكأنه لرفعه» وهو المطلوب. 

عا سن 0 00-5 2 2 . سر ص 5 

الحاجب” والمصئّف, واحتار ابن العربى الإجزاء. 

قلت: وهو الصواب؛ اما اّلا فلن قائليه كمالك وابن 
حبیب اکر من لم يقل به. 

وأمًا ثانيا فلقوله في القبس: « إتما توضّأ ليكون على 


9 نا ين اجن شافط من کت 

(2) المازري» شرح التلقين» مرجع سابق: 1 / 130 131 باختصار. 
6 انظر: ابن شاس» مرجع سابق: 1 / 36 . 

4( انظر: ابن الحاجب» مر جع سابق: 7 . 

(5) سيذكر المؤلف نص كل منهما بعد قليل . 
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أ كمل :لوال للف اه على ها ذإ تساف ي ا 
يجلس إلى حضور الصّلاة في الدحول على الأمير وليكون على 
طهر في الذكر» فأيّ حلاف يقصوّر في هذا لولا الغفلة عن 
وجوه النَظر »20 انتهى. 

قلت: وف الدّحول على الأمير لاحتمال أن يقتله فيموت 
طاهراء أو ليدفع ضرّه بالطهارة. 

وقال ابن عبد السّلام: « الظاهر الإحزاء لأن اللقصود 
من هذا الوضوء رفع الحدث» وإلا فلا فائدة فيه » انتهى. 

واختاره اللخميٌ أيضاء فقال: « قول مالك أحسن " 
لتيَمُمه صَلى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ لرَدَ السّلام "20 و" ووه 
للدعاء > ومعلوم أن ذلك إا هجو لعل إلى كم لحر 


(1) ابن العربي» القبس» مرجع سابق: 1 /117 بتصرّف واختصار. 

(2) متفق عليه؛ البخاري: (1 / 129) كتاب التيمم باب التّيمم في الحضر إذالم يجد 
الماء واف فوت الصلاة ح(330)؛ ومسلم: ( 281/1 ) كتاب الحيض باب التيمم 
ح(369) عن أي المهيم؛ قال: "قبل الئي صلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ من تخو بثر جَمَل) 
َيه رَجُل فَسَلْمَ عليه َم يرد عليه الئبي صلی الله عله وَسَلْمَ حى أفبلَ على الجدار 

(3) متفق عليه؛ رواه البخاري (1571/3) كتاب المغازي باب غزوة أوطاس 
ح(4068)؛ ومسلم (1943/4) كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أي موسى 


الأشعري وأبي عامر الاشعوين رضي الله عنهما ح(2498( عن اي موسى الأشعري» 
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1 5 7 1 5 
وكذا الوضوء للتوم ولو كان لا أثر له لم يؤمر به"'“. ولا أرى 
ا ا ف جد ي 
قلت: ما ذكر في وضوء الفضيلة يكره 


(3, 


على أصل 


وقي النوادر: « ابن نافع في امجموعة. قال مالك: ربما 
أرسل إلي الأمير فأتوضّأ أريد الطهر ثم أصلي به. 


وف .. فَدَعَا رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلْمَ اء فوص م من ثم رَقَعَ يديه ٠‏ ثم قال: 
eT‏ ' وهذا لفظ مسلم. 

(1) الأمر بالوضوء للتوم متّفق عليه؛ رواه البخاري: ( 1 / 97 ) كتاب الوضوءء باب 
فضل من بات على الوضوء ح(244)؛ ومسلم: (4 / 2081) كتاب الذكر والدّعاء 
والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النّوم وأحذ المضجع ح(2710)» عن البراء بن 
عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلّمء قال: "إذا أخذت مَطْجِعَك فَوضًاً وضوءك 
وفوَضْت أمْرِي ليك وألجأت طَهْرِي إِلَنِكَ رغة وره إليك؛ لا مَلجأ ولا مَنْجَا 
منك إلا ليك انت ؛ بكتابك الذي أَلرَلْت: وبتبيك الذي أَرْسَلْت وَاجْعَلْهْنَ من آخر 
كَلاَمكَ فان مت من لَك ين رانك على القطره "مان اررودهر ايند در نعلت 
امك سير للك الذي ا 0 آمنت بيك الذي ملت ا وها لفط 
مسلم . 

(2) من ت» ساقطة من الأصل. 

(3) ( یکره ) ساقطة من ت. 
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وف العتبيّة“: موسى» عن ابن القاسم: من توضّاً أو 
تيمّم ليُعلّم رحلا فلا يجزئه حتّى ينوي به الصّلاة 2 انتهى. 

قلت: ظاهر هذين الفرعين أن حلط مالا يحب مع ما 
يجب لا يضِرًء كالحنابة والجمعة على مذهب المدؤنة. وتقدم ما 
نقل في التوادر عن ابن حبيب في وضوء اللوم والدّخول على 
الأمير» واضطربت الطرق في نقل فرض هذه الفروع» وضبط 
الباجي الباب» فقال: « إن نوى ما شرطت الطهارة ل هأجرأ 
بلا حلاف» ويفعل ما نوى ‏ والمشهور ‏ وغيرّه تا يسع 
ادت د د کک اين القحهان ادن وان رئ معنا 
كدحول مسجد أو قراءة» فحكى أآبو الفرج: يصلي بوضوء 
ED o‏ 

ابن حبيب: لم يختلف أصحابنا في صحة الصلاة بوضوء 
التوم» ويلزم مثله في دحول المسجد والسَّعيّ ودحول مكة 
والوقوف بعرفة. وألحق ابن حبيب الدّخول على الأميرء ورواه 
ابن نافع عن مالك في امجموعة. 


)1( انظر: ابن رشد» البيان والتحصيل» مر ضع سابق: 1 / 190 5 
(2) ابن أبي زيدء النوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 45 . 
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رال اقا أو ع لالز كرون كن ون للف بورق ترق ا 
لم تشرع فيه الطهارة أصلا لم يستبح بها صلاة. ولا حلاف فيه نعلمه. 
ولابن حبيب: من توضأ ليلم أو يتعلّم لم يُصل به [ت/88/]. وف 
اودر ابن تومت مرها ر اي 


: 1 : .)4( ! 
وتبعه ابن رشد ف البيان .وابن بشير على هذا 


(1) انظر: عبد الوهاب» المعونة على مذهب عالم المدينة» مرجع سابق: 1 / 15 . 
(2) انظر: ابن أبي زيدء التوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 46 . 

(3) الباجي» المنتقى» مرجع سابق: 1 / 52 باختصار. 

(4) انظر: ابن رشدء البيان والتحصيلء مرجع سابق: 1 / 96 . 
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[ حكم من لم يجزم 4 نينه ] 

و أما فساد نيّة من نوى إن كنت محدثا فهذاا له ففي 
التوادر: « وعيسى عن ابن القاسم: من تطهر ينوي إن كانت 
خناية سا ا لقان م دک جا فا جره 

و قال عيسى: يجزئه. وقد قال ابسن كنانة0): إن تطهر 
ساون ا رك Ea O‏ شين 

وال اف قلق ربكل هانق رر ا اشر اه انين 
شاس كما تراه» لكن الحكم سواءء ووجه عدم الإحزاء فوات 
E E ECE‏ بسن الا E‏ اوها ان 
لا يكون كذلك» ولأن شك المنويّ يطرق الشّكٌ للشّةء كأئه 


(1) عثمان بن عيسى بن كنانة» أبو عمرو من فقهاء المدينة أذ عن مالك» وغلبه 
الرأي» وليس له ذكر في الحديث» حلس في حلقة مالك بعد وفاته» توفي حكة سنة 
(186ه). 

(انظر ترجته في: الشيرازي» طبقات الفقهاءء مرجع سابق: 146 147؛ 
عياض» ترتيب المدارك» مرجع سابق: 1--.223): 
(2) ابن أبي زيدء التوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 47 نحوه . 
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لذن ارقن اا هن للا وت ابه عا الات فة 
يناسب عدم التأثير وهنا لم يثبت الاعتداد بمذه النيّة بعد الشك 
فيها. 

فإن قلت: [ج/125/ب] لوصح ماذكرته لاختلف في 
وضوء من شك في الحدث ثم تبيّن حدثه» لكنّه صحيح اتفاقا. 

د د e‏ ار 
DE‏ ممه انيه نسي عطي ردوب 
ETE‏ التدن وا تاكن علي EE‏ ددم 
حو "ءاودك :و هافن ری ااج اهت 
عندي إن ثبتا على الخلاف فيما ندبت الطهارة له» وإن كان 
ابرق شاقن نيزي ب وبين ا رو ا علس كرد 
النيّة. قال: « ولو شك في الحدث» وقلنا: لا يبحب الوضوء على 
إحدى الرّوايتين» أو كان شكه غير مقتض للوضوء كالتردد 
بلا استناد إلى سبب مع تقدّم يقين الطهارة فتوضّأ احتياطا ثم 
تين حدثه» ففي وجوب الإعادة قولان للقَردّد في التة »© 


(1) ما بين التجمتين ساقط من ت. 

(2) انظر: ابن الحاحب» مرجع سابق: 47 . 
(3) في ت: ( ساوى ). 

(4) ابن شاس» مرجع ا هوه 
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اتتهى. 

والصّواب» قال اللحمي: ام ف د الا 
اغتسل» ويختلف هل وجوبا أو استحبابا كمافي الوضوي فإن 
اقل تذكر آله كان عيبا ا اوغ كميدن ا فى 
الخدت فرصا ۾ تن احدئة» وكفسين فك هل فسلى الظهسر 
فصلاها ثم ذكر أنه لم يصلها فإن صلاته تجزرئه» فإن تخوّف أن 
یکر د أحنب دريس يشلك إلا آنه يسول فكلن رتست م 
كن عله غل فان امل م كر أله كان جا امهل 11 
يحرئه الأول » انتهى. 

وقي كلام الباجي ما يوهم موافقة ابن شاس. 

و1" وين قزل ی فداه لا توي :إن كانت جاتة 
فهذا ها قصد الغسل لما وهي ثابتة””» وإن رأى أن الطهارة لا 
تحتاج لنية فواضح كما أشار إليه الباجي» وأمااستدلاله بققول 
ابن كنانة» فلأن غسل الجمعة إذا أجزأ عن الجنابة مع أنها لم 
يشعر يما بوجه» لأن المقصود من غسل جميع البدن قد حصلء 


(1) ق ت: ( إثما ). 
(2) قي ت: ( ثانية ). 
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الجمعة نوى الإكمال ولا يحصل إلا بعد الأصل الذي هو طهارة 
الحدث» فكأنه نوى الجنابة ةا وهو جازم لا باك لف 
5 

قال الباجي: « والذي عندي في احتجاجه أن الطهارة الواجبة 
لا تفتقر لنيّة الوحوب» وتقسيم المسألة إن شك هل أحنب بعد غسله» 
فعلى مذهب ابن القاسم يجب الغسل وشكه كتيقنه فلا يقول ابن 
القاسم: لا يجزئه ولا يشبهه بغسل الجمعة» وإِنّما يقال ذلك على قول 
عض اها :إن الا ا الك عستت وان اراك ناد فك 
في أنه جنابة» فعلى قول ابن نافع يازمه الغسل» ورواية علي لا 
يلزمه» وإن تيقن الطهارة فاغتسل استظهارا محدّدا لغسله كمتوضى 
4( 


بحددا » ` انتهى. 


وود قيب هذا التنظن بان التجدية ى اقرع ب 
دون الغسل» يعي فلا يلزم من القول بإجزاء ما شرع عن 
ا 

وقال ابن عبد السّلام: « الظاهر في مسألة الشاك 
(1) (ضمنا ) ساقطة من ت. 


(3) هو علي بن زياد» وقد سبقت ترجمته . 


4( الباجي» المنتقى» مر بجع سابق: 1 / 51 نحوه. 
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الإإحزاء لتعرّضه للحدث بخلاف المْجدّد ». 
قلت: وقد يرد بأن نيّة الشاك لم تنعققد على ما تقَدم 


والمحدّد نوى الإكمال» فيتضمن رفع الحدث. 


ين ين لف 
1[ تصحيح حكم من جدد وضوءه» تم تبين 
حدثه ] 

وأمًا فساد نيّة المجدّد الف تبين حدثه» ففى الجلاب: 
«وإن توضأ بحدّدا ثم ذكر حدنه» لم يزه لتقصده الفضيلة لا 
i <‏ 
رفع حدثه ” ' انتهى. 

ويأنٍ الخلاف فيه للخمي» وتقدم انه اخحتیاره. 

وقال الباجي: « من اعتقد أنه على وضوء فجذدد ثم ذكر 
حدله» ففي النوادر: عن أشهب» يبحزئه. وعنابن سححنول لا 
جز ئه لقصده النافلة. 
ف ب ار ,الوب غا اق قن ترا ةو لال 


)1١‏ ابن الاي مرجع سابق: 1 / 193 نحوه 
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التفل» بل [الفرض]» كتطويل قراءة صلاة وركوع وسجودء 
لأن التفل ليس من جنس الفرض» فتّتمٌ به فضيلته» ولذا يعيد 
المنفرد بنيّة [الفرض]^) ولو أعاد بهّة التفل [ت/88اب] لَمَا 
كملت فضيلة© الأول »۳ انتهى. 

وما وقفت على المسألة في التوادر بهذا التص» وسيأق من 
أين أحذها منها. 

وعبارة عبد الحق: « ينوي بالزرائد كمال الفرض ». 
فتأمّل الفرق بين الفرض وكماله. 

وف التكت: « قال بعض شيوخنا من القرويين: إن أسبغ 
مرّة وزاد ثائيّة وثالثة» ينبغي أن لا ينوي ما زاد جرد الفضل بل 
كمال الفرض خيفة أن يبقى من الأولى [ج/126/]] شيء فيغسل 
بنيّة الفرض» فإن نوى الفضل وقد نسي شيئا من الأولى دحله 
حلاف من توضّأ للفضل فذكر حدثاء وأصحّها أن لا ييحزيء 
الفضل عن الفرض. 


(1) في الأصل: ( الفضل )» والتصحيح من المنتقى . 
(3) في ت: ( فضيلته )» وما في الأصل موافق لما في المنتقى. 
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فإن قيل» قال مالك: إن تبين لمعيد في جماعة بطلان 
الأول ابعر ته العائتة اق © 
إِنّما ذلك إلى الله » انتهى. 
£ 55 10 . س 
وقال أبو إسحاق: « المحصول لمالك أن الإسباغ حد 
لا بحرئ دونه» والرّيادة فضل. ولعله يوعب مايفوته من 
فإن قيل: وما تنفعه نيّته إن لم يشك في الباقي» ويحب أن 
لا يجحرئ كمغتسل لحنابة إن كانت فكانت. 
قيل: قد اختلف هل تحزئ هذه أم لا ؟ وهنا اكد لأله 
يقع عنده آنه لم يوعب في الأولى» بخلاف من لم يقع عنده شيء 
فاغتسل» انتهى. 
بوضوء الفضيلة إن تبيّنى حدثه. وقال أشهب: يجزئه» وروي 
الوحهان عن مالك» والصحيح لا يجزئه» لأنه ل ينو الطهارة 
2 
والإباحة» بل الكمال والفضيلة 220 انتهى. 


)1١‏ أن اله من بت 
(2) ابن العربي») القبس» مر حع سابق: 118/1 نحوه. 
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5 ا ۳ 
فغسلها بنيّة التّفل] 
رامال اللمعة فنا رفت على ايء فالا با كير 
عبد الحقّ من التخريج - والذي نقل الباجي منه -» ولا شيء 
مشهور. وظهر من كلام أبي إسحاق الإجزاء خاصة. 
وقال ابن عبد السلام: » وروى بعضهم الإحجزاء هنا 
لال لقو وتموعنةة ID‏ بسرزرة ران لواف نهنا 
يكفي ما لم توجد نية مضاذة كنية الفضل » انتهى. 
قلت: ولا مضادّة لوجود ني ةالفرض حكما مع هذه 
المضادة المتوهمة تما هى في التوجه لاستحضار الس وأمافي 
التَوجّه إلى أحدهما فعلا وبقاء الأخرى حكماء فلا مضادة وقد 
تبيّن أن مثل هذا الاجتماع يحصل ذهناء وإِنّما يكون التَضادٌ لو 
اشترط النطق» ولو صح ما ذكر من هذه المضادة لزم تحديد نية 
الفرض للغسل الفرض الكائن بعد الفضلء والمغتفر عزوبما لا 
قطعها .عناف كما فهم من مسألة حائض التهرء وما أظن 
المصنف الى بعدم الإاجزاء في هذه المسألة وال فاه بنحاء 
على أن المشهور فيما ندبت له الطهارة عدم الإجزاء. 
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فرع: 

قال في التوادر: « من العتبية من غير رواية أبي بكر بن 
عمد أشهني: من ترا الح ةم للطهسر سيق ير عدت 
فادها والعفينة غ ذكر مسح رأسه من أحد الوضوئين لا 
يدريه» مسح ويعيد الصبح› فإن کان الان عن دت اعد 
جميع الصّلاة. وهذه الرّواية أراما غلطاء لأنه إن كان الان 
[بحزئا]© فلا معن لمسح رأسه» وإن لم يجزئه لعدم قصد الفرض 
فليعد الصلوات» وكذا قال ابن سحنون عن اة LEE‏ الجميع 
لعدم قصد الحدث بل الثافلة »7 انتهى. 


قلت: وأظن اعتماد الباجي فيما نقل عنها من القولين يي 


(1) أبوبكر محمّد بن محمّد بن وشّاح» من شيوخ عبد الله بن أبي زيد القيرواني» وكان 
اعتماده في الفقه عليه» ونقل عنه كثيرا في " التوادر والرّيادات"؛ من مؤلفاته " كتاب 
الطهارة "2 و" كتاب عصمة التبيين "» و" كتاب فضائل مالك بن أنس "© توفي سنة 
E 333(‏ 

(انظر ترجته في: الخشئ» مرجع سابق: 232؛ عياض» ترتيب المدارك» مرحع 
سابق: 3 / 304 311؛ ابن فرحون» مرجع سابق: 346 347)؛ محمّد مخلوف» 
مرجع سابق: 84 ) . 
(2) في الأصل: ( جازما )» وما أثبته من ت» وهو موافق لما في التُوادر . 
(3) ابن أبي زيدء التوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 43 244 نحوه . 
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الجدد إِنْما هو على ما ذكر هناء وكذا ما ذكر في القبس من 
ارو اتن 

وقال اللخمئ: « من توضّاً للفضيلة» فين حدثه لم 
يصل به عند سحنون ومحمّد بن عبد الحكم. ولمالك قي مثله 
يصلي» وروى أشهب إن صلى به أحزأه اهل ةا 
يستقبل» ومن توضاً للصّبح ونسي رأسه ثم للظهر للفضيلة ثم 
ذكر ترك المسح» قيل: يعيد الصّلاة ولا يحخرئه الوضوء الثانيء 
وقيل: يجزئه وله أن يصلي به الصّبح» وقال أشهب: يجزئه 
ان و لا ج اى الق اعا الان 
طهارتاء وأمر بالمسح لما لم يصل" ليأي بمجمع عليه » انتهى. 

قلت: وهذا التقل عن أشهب غالف لنقل الشيخ» وعليه 
فلا غلط في الرّواية كما استشكل الشتيخ» لأن استشكاله إِنَما 
يكون لو كان ا ابتداء» فإن كان هذا الكلام لأشهب 
كما هو الظاهر من نقل اللخمي» فلا إشكال» ولو كان له في 
مكانين؛ لأن المطلق يحمل على المقيّدء وإن لم يكن له - وهذا 
بعيد - فيحمل على أنه من فهم اللُخميْ وتأويله عليه ليرفع 


(1) ( يصل ) ساقطة من ت. 
(2) في ت:( الجواب ). 
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استشكال الشيخ. 


[تصحيح حكم الثية المفرقة على الأعضاء ] 


وأمّا فساد النية المفرقة» فقال ابن ببشير: « قيل: لا يجوز 
تفرّق النيّة على الأحزاء» بل عليه ية جملة الطهارة. وقيل: 
يجوز لقيام [ج/126/ب]كل عضو بنفسه» وما على الخلاف في 
ارتفاع E E CE E‏ بجيف )» 
اي ما وله و هاش اوا ااج 


2 5 4( .۔ 


داوف هل عمج من لبس أجل لكين مل عسل جل 


(1) ( جلة ) ساقطة من ت. 

(2) انظر: ابن شاس» مرحع سابق: 1 / 37 38 . 

6 انظر: ابن الحاجب» مرجع سابق: 45 46 . 

(4) لا جع العتبي ما سمعه من ابن القاسم وأشهب وابن نافع عن مالك» وما سمعه 
سحنون وغيره عن ابن القاسم» جمع كل سماع من هذا السسّماعات في دفاتر وأجزاء» ثم 
جعل المسألة الأولى من كل دفتر عنوانا لذلك الدّفتر أو الجزء» وكانت هذه الدفاتر تحوي 
مسائل مختلفة من أبواب الفقه» فلمًا رتب کتاب "العتبية" على أبواب الفقه» صار جح 
تحت كل باب من أبواب الفقه المعروفة ما تناثر في تلك الدّفاتر مع الإشارة إلى عنوان ذلك 
الدَفتر الذي أذ منه تلك المسألة» وييدأ ما في سماعه من ابن القاسم ثم ما في سماع أشهب وابن 
نافع وهكذا إلى أن يأ على جميع تلك السّماعات. انظر: الحطاب» مرجع سابق:1/ 57. 
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[ت/89/] الأحرى: « وهذا على الخلاف هل يطهر كل عضو 
وي رتفع عله كا قد كسام نميه ناذا اكفد ا E‏ 
الحدث جملة» أم لا يطهر شيء فالا ضاف ا بتمام الوضويء 
فعلى الأوّل يمسح وهو قول ابن القاسم عن مالك في ماع 
موسى» وعلى الثاني لا نمسح.ء وهو قول سحنون» وحواز 
المسح أظهر غلى القول بارتفاع الخدت عن كل عضو بيدليل 
قوله صلى الله عليه وسلم: " اذا كمض حرجت الخَطَايَا 


3 2 e 


م سے ص 


والظاهر أن هذ الكلام هو مستند المضئف فيما تسب 
لابن رشد من أنه قال: الأظهر من القولين في تفريق التَيّة على 
الأعضاء الصّحّة. ويدل عليه نقله ههذا الكلام في شرح ابسن 


. أي : وضوءه‎ )1١ 

(2) رواه مذا اللفظ مالك ف الموطأ (1 / 31) باب جامع الوضوء ح(60)» عن عبد 
الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تَوَضَّأ العبد لمن فقَمَضْمَض 
خَرَجَتْ الخطايا من فيه. وإذا اندر حَرَجَتْ الخطايا من ألفه. فإذا غسّل وَجْهَهُ حرجت 
الخطايًا من وَجْهه حٌى تَخْرَج من تخت أشفار عَينَيُه فإذا غسّل يديه حرجت الخَطَايًا 
من يديه حٌى تَخْرّجَ من تخت أظفار يَدَيْه فَإِذَا مَسَحَ برأسه حرجت الخَطايَا من رأسه 
تخت أظقار رجلّه ". فَالَ: '" ثُمْ كان مسي إلى المنجد وَصَلاََهُ اف له ". 

(3) ابن رشد» البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 5 _ 146 ملخّصا. 
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الحاجب على هذا النّحو. وكلام ابن رشد كما ترى ليس 
فيه ترحيح القول بصحة ارتفاع الحدث عن كل عضو. 
: و 2 
وخلاف ارتفاع الت عن كير فظو ال اد 
© لخد سس (39 5 5 5 
للخلاف في تفريق النية و لازم حاص عنه» بل هو لازم أعم 
يوجد معه ومع نيّة الطهارة الحملة» بل هو هله النيّة ألزم 
لصحتها باثفاق» والخلاف ف الأخرى. والحلاف في تفريق النية 
هو الذي ينبي على خلاف رفع الحدث عن كل عضوء فلا يلزم 
من احتيار القول بارتفاع لدت عن كين غه اجار الفنينول 
بصحة التفريق» لن الأول أعب» فلا يلزم من وجوده وود 
الأخص المعين. 


ثم لوسلّمنا[تلازمهما] هنا - وإن كان باطلا - فابن 


(1) خليل بن إسحاقء التوضيح» مرجع سابق [ 28 / 1 ]. 

(2) الملازمة لغة امتناع انفكاك الشّيء عن الشّيء» واللزوم واللازم .ععناه» وفي اصطلاح 
المناطقة :كون الحكم مقتضيا لحكم آخر» بحيث إذا وقع الحكم الأوّل اقتضى وقوع الحكم 
الثاني اقتضاء ضروريا كوجود التهار لطلوع الشّمسء فالحكم الأوّل هو الملزوم والثاني هو 
اللازم» فطلوع الشّمس ملزوم ووجود النّهار لازم. (انظر: الحرجان» التعريفات» مرحع 
سابق: 294 ) . 

(3) الواوساقطة من ت. 

(4) ( أعم ) ساقطة من ت. 

(5) في الأصل ( لازمها )» وما لأثبته من ت . 
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رشد ما اختاره وإِنّما اختار جواز المسح تفريعا على القول به 
وقد لا يقول هو به فضلا عن اختياره؛ وإلما حكاه وحكى 
دليله» وقد استشكله أكابر الأئمة» وإلئه لمشكل فيبعد اختياره 
له ولئن سلم أن ذلك يستلزم احتياره له وقد عزاه لابن القاسم 
على فهمه وقد يظهر ترجيحه أيضا من تقدم ابسن بشير ومن 
بعده له في الذكر [فهو لم يفت]©. 

والتحقيق أن الذي عزا ابن رشد لابن القاسم إما هو 
جواز المسح لأنه الذي له في سماع هوسىء والضّمير في قول ابن 
رشد: وهو قول ابن القاسم» راحع لجواز المسح لا لارتفاع 
[الحدث] © عن كل عضو وبناء جواز السح على هذا الأصل 
فهم من ابن رشد لا قولا لابن القاسم» وليس بلازم الجواز بنائه 
على أصل آخر كما سيأتٍ لابن العربي» وأنكر بناءه على ما 
ذكر ابن رشد» لكونه لا يعرفه إلا للشافعيّة. ولو سُلم أن ابن 


رشد عزا لابن القاسم ارتفاعه عن كل عضوء لكته غير تفريق 


(1) قال ابن بشير: فة اله مطيرق على لاغشنا قر و غل لين كز غ 
بفعله أو بالكل. (انظر: المواق» مرجع سابق: 1 / 239 ). 

(2) في الأصل: ( في لولم يفت )» وقي ت: ( فلولم يقت )» وما أثبته هو الصّواب ل 
والله أعلم . 

(3) زيادة يقتضيها السياق. 
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اوغا غر ی كما فا وراد ات رفك :ف ادا 
بالحديث [يرى] ن خروج الخطايا من العضو دليل طهارته» ولا 
يكون إلا إذا كان مستلزما له» وقرّره ابن عبد السّلام بأن 
خروجها دليل على حصول سائر الأحكام له مسن رفعالحدث 
وغيره» قال: (١‏ وهو احتجاج لا بأس به ». 

قلت: بل هو ضعيف حذًا إلى الغايية» لاسيما إن حمل 
قوله سَائرٍ الأحكامء وقوله وغيّره على الحقيقة: إذ ليس بين 
خروجها ورفع الحدث ملازمة عقلية ولا شرعية فضلا عن 
سائر الأحكام» ولو ارتفع سائر الأحكام لارتفع عن العضو 
حكم الجنابة والسرقة وغير ذلكء واللازم باطلء وإن أراد 
أحكاما مخصوصة طلب بتعيّينها وبالدليل عليه» وجعله منها 
[الحدت]“ هو من“ محل التراع. 

فإن قال: المراد أحكام الآحرة» لأن رفع الخطايا هناك 
يظهر أثره. 


قلنا: ارتفاع الحدث سر منهاء بل حكم دنيوي» وغيره 
لا يحتاج إليه هنا. 


(1) في الأصل: ( الحديث )> وما أثبنّه من ت . 
١ )2(‏ من ) ساقطة من ت. 
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فإن قلت: وعلام رتب حروج الخطايا ؟ 

قلخ لمت واه العا ےل ا ا 
العبادة التَامّ لما فيه من الامتثال وفعله على المكاره كما أشير 
البلا الوادت ربسا رم عمسن الفسطو بسنا 
الأعضاءء وقد قدّمنا صورة تفريق النيّة عند شرح كلام 
الملصتف» وبه يرتفع استشكال ابن هارون؛ بأن اليّة معن لا 
يقبل التّفريق» فإن وجدت مع كل عضو فهي [أمنال]© متفرّقة 
[ج/127/|] فينبغي أن تحرئ باثفاق» إذ لو أتى يما معأولها 
لأحزأت» فكيف بإعادتما مع قال: « ويحتمل محل الخحلاف 
عندي إذا أفرد كل عضو بّة مخرحالغفيره كناوي صلاة 
مُخْرجا لغيرهاء فمن نظر لأوّل نيّة صَححء ومن نظر لآخرها 
أبطل. ويحتمل محل الخلاف إن قال: ربع ني للوحه ثم ورّع 
باقي الأرباع على باقي الأعضاءء وينبغي عندي أن يحجزئ هذا 
لأنها نِيّة صحيحة لا تتجزأء ولكته أحطأ في تحرئتها » انتهى. 


(1) رواه مسلم (1 / 219) كتاب الطهارة باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 
ح(251) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" اَل ذلك عَلَى ما 
يَمْحُو الله به الخطايًا وَيَرْفَعْ به الدّرَّجَات " قالوا: بَلى يا رَسُول الله. قال: " إسْبَاغ 
الوّضوء عَلَى المكاره وَكَثْرَةٌ الخطًا إلى المساجد وَالْتظَارُ الصّلاة بَعْدَ الصّلاة فَذلكم 
الرَبَاط "0 

(2) في الأصل: ( امتثال )» وما أثبته من ت . 
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قلغ وما شرا به عي التلا ك9 لأن الأول ٠ى‏ كاد 
لكونة ادن بإجزاتها م الأول" رفحي اة الأعضفاء کا 
وغيرها [أمغال]” لها فتكون كذلكء فليس هذا من تفريق الَيَّة 
بل من تحديدها مع كل عضو. 

وَالعَائيْة ظاهرة الفساد للتناقضء ولايصح قياسها على ما 
كزع أن الأصل وجدت فيه نيّة ص حيحة باتفاق» ثم رفضت 
فيجري على [ج/127/ب] الرفض. 

والثالثة أظهر فساداء لأن ربع التّيّة في اعتقاد المحطى لا 
يرفع حدثا فلم يأت بنيّة رفعه لا ألا ولا آخرا. 


وقال ابن عرفة: » حرجها عرز الي“ على نة 


(1) أي الصّور الثلاثة الي ذكرها ابن هارون قبل . 

(2) في ت:( الأولى ). 

(3) في الأصل: ( امتثال )» وما أثبتّه من ت . 

(4) عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عرَالدين؛ 
ملقب بسلطان العلماء فقيه شافعي قيل أله بلغ رتبة الاجتهاد» أحذ عن سيف الدّين 
الآمدي والحافظ بن عساكرء ومن أشهر تلاميذه القرافي وابن دقيق العيد» من مؤلفاته " 
التتفسير الكبير "» و" قواعد الأحكام في مصالح الأنام"» توفي سنة (660ه) . (انظر 
ترجمته في: تاج الدّين السبكي) مر بجع سابق: 8 / 209 4,255 ابن قاضي شهبة» 
مرجع سابق: 1 / 440 442؛ السّيوطي» حسن المحاضرة؛ مرجع سابق: 1 / 271 
2 67 
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فعلات الوضوء واتحادها. يريد نفي شرطية اعتبار هيقة 
الاجتماع ولزومهاء ولذا منع تفريقها على الركعات للإجماع 
على اا فا وعد شوم خت اکال و 
تفريقهاء فإِنّه إن ل ينو العضو معيّنا صح وإلا قف[ قد]©6 
معاد ادام من NI‏ )معدن الب راق 
قوذ ان تنه متميا إق كسان حكن [أن ]© أرفع لدف © 
بامجموع ف[هو] ما قلتم» وإن كان على [أن] أرفعه به من 
حيث ذاته» فيحمل الخلاف بناء على أن الحكم المتعلق بالكل 
من حيث هو كل کا بأحاده. لا بالنظر إلى احتماعها 


كخلاف عتق نصف عبد عن ظهار ثم نصف عنه 290 انتهى. 


كلك ورين غ اندي أن اماق سے عل أن 


(1) أي: اعتبار هيئة الاجتماع . 

(2) في التسختين: ( إلا فزاد ). وما أثبّه من المحتصر الفقهي . 

(3) دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع لهء كدلالة الإنسان على تام 
الحيوان التاطق»ء ودلالة التَضمن هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له» كدلالة الإنسان 
على الحيوانية أو التطق. (انظر: الترحان» التعريفات» مرجع سابق:140», المناوي» 
التوقيف على مهمات التعاريف» مرجع سابق: 340). 

(4) من ابن عرفة» مرجع سابق» ساقطة من النّسختين . 

(5) ( أرفع الحدث ) ساقطة من ت. 

(6) ابن عرفة» مرجع سابق [ 8 / ب ] نحوه. 
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الوضوء عبادة أو عبادات كما هو ظاهر كلامه في فصل تفريق 
الكة عن قو اعوو" و كان وردان عدا ر ا اولس 
هل تكفى النيّة أوّله أو لابد من ججديدهى“ 

وأمّا تفسير الشيخ ففيه نظر» لآنه إن عن باعتبار هيهة 
الاجتماع لزوم نيّنها وهو الظذاهر لتنظير بين بالصّلاة في 
ذلك» فهو محل التراع بنفسه فكيف ي eT‏ وإن عى 
باعتبار الفعل المنويّ فلا يختلف ف أن المعح به منه هيهة 
الاجتماع فبماذا يندفع الإشكال ؟ 


وأمًا تقسيمه في الجواب عن الإشكالء فغاية في الحسن. 
ا و ا ی 


أفراد لأنّهما ضدان. والخلاف الذي ذكره ف العتق ليس مدركه 


(1) انظر: العز بن عبد السّلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام (طبع سنة: 
0ه / 1990م مؤسّسة الرّيان بيروت - لبنان): 1 / 158 159 . 

(2) ( ولذا ) ساقطة من ت. 

(3) يكفي عند مالك رحمه الله في صيام رمضان نيّة واحدة عند أوّلهء (انظر: عبد 
الوهاب» التلقين» مر بجع سابق: 178/1 شهاب الدين المراقي» الذخيرة» مرجع سابق: 
2 499 . 

(4) في ت: ( لتنظير من ). 

:25 في ت: القول . 
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ما ذكر بل مدركه - والله أعلم - هل عتق الصف الباقي 
بالسّراية» فلا يجزئه لاله بنفس عتق التصف سّرى العتق في 
الباقي فلم يصادف العتق الثاني ملكا فلا يعشق إلا نصفا ولا 
يجزئ» أو إِنّما يعتق التصف الباقي بالحكم» ويحتمل بعد ذلك 
Nag SESE‏ 
ومن حيث كونه بحبورا على العتق ينبغي أن لا يحزئه لأن تحريره 
له غير تام» ومن شرط رقبة الظهار أن تكون محرّرة للمظاهر. 

وقال ابن العربي في بعض أبواب الغسل من العارضة: « بناء 
مق ن دق كه وو اج ا و 
لابس أحد الخفين قبل غسل الرّجل الأحرى» على حلاف رفع الحدث 
عن کل عضو أو بالإکمال» وما بی عليه ما کان قط فرعا ولا 
أصلا ولا شيئا عرف في المذهب ولا حطر على بال شيخ منّاء وإنّما 
هو من كلام الشافعية» ويفرعون عليه وهو باطل قطعا؛ فإن الحدث لا 
يرتفع عن الوجه بحال حتى يغسل الرّجلين» للإجماع أنه لا يمس 
المعو نت :1 لسن ادك :ارين E‏ 


(1) من تء ساقطة من الأصل . 

(2) ف التسختين: ( البناء )» وما أثبتَه تستقيم به العبارة . 

(3) (كان) ساقطة من ت» وترك مكافا بياضا. 

(4) في الأصل: ( الغسل )» وما أثبته من ت» وهو كذلك في العارضة . 
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موقوف» فإن أكمل ثبت وإلا بطل» وكذا ركعة من الصّلاة» وإِنّما 
ينبي حلاف الفرعين على أصل احتلف فيه مالك وأصحابه هل 
الدّوام كالابتداء أم لاء فمن ا من يترك بناء فروع المذهب 
على أصوله ويطلب لما أصول الشّافعيّة ليغرب ما © انتهى. 

وقال ابن عبد السّلام: « لا وجه لإنكار هذا المختلاف 
بعل تقل خافسة ك لةه رتال 123/4 ندل اي 
كهاتين» ولا يضر حريامما على أصل آخر» وكثير من المسائل 
لها أصول تتعارض تارة وتتضافر أحرى» كأدلة على حكم 
واحد إلا أن هذا الخلاف يقتضى أن الحدث أو رفعمه حاص 
بأعضاء الوضوء فيمس المحدث المصحف بغيرها إذ لا حدث 
وه ید انتهى . 

قلت: لعل ابن العربي يعن لم يوحد للمتقدمين» وإتكاره 
على من قبل عصره بقليل أو في عصره. وأمّا المسائل فما أظنْ 
وجا طبر اتقو انكنت شت ا سبال مين اا و 


(1) ( فمَنْ عذيري ) ساقطة من تء ومع (من عذيري من فلان ) أي: من ينصرني 
عليه (انظر: ابن منظور» مرجع سابق: 4 / 548 باب الرّاء فصل العينء مادّة [عذر] . 
(2) ابن العربي» عارضة الأحوذي» مرجع سابق: 1 / 163 164» بتصرف . 

(3) فيت: (هذا). 

(4) فيات: (ف غير ). 
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مع إشكاله» وإمكان بنائهما على غيره من أصول المذهب 
الاب البيّنة. وجواب إشكاله بتقدير صحة ذلك الأصلء أن 
حكم الحدث يعم جميع الجسد» وغسل ججميع أعضاء الوضوء 
يرفعه عن الجميع كفرض الكفاية. 

ورد ابن عرفة استدلال ابن العربي بالإجماع: » فإن ذلك 
لاحتمال عدم تمام وضوئه» وتمامه كاشف رفعه عما فعل حين فعل» 
Eas‏ ر e‏ اشا كه يوم ل انتهى . 


س 


قلت: فأين تظهر ثمرة الخلاف في غير محل التزاع» وما ذكر في بت 
الخيار مشكل؛ لأنّه لو كشف بتّه حقيقة يوم نزل لكانت غلة المبيع في أيام 
الخيار للمشتري إن أمضى» ولكان ضمانه منه» لاله عقد صحيح وليس 
كذلك» وأيضا بخلاف الخيار ظهرات فرته في الأمّة تلد في أيام الخيار ثم 
بمضي البيع» وغيرها. وهذا لم تظهر ثمرته في غير محل [ت/90/] اتراي 
وتحتمل المسألة أكثر من هذاء وفيما ذكرناه كفاية والله المستعان. 


واعتمد المصتف فيما أفى به في هذه المسألة على ما نقل عن 


(1) ( يعبت ) ساقطة من ت. 
(2) ( الثابتة ) ساقطة من ت. 
(3) ( بت ) ساقطة من ت. 
(4) كلمة ( عند ) غير موجودة في ابن عرفة» المحتصر الفقهي . 


(5) ابن عرفة» مرجع سابق [ 8 / ب ]. 
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سند وابن بزيزة. ونصه سندك: <<( وظاهر المذهب عدم الصحة. قال 
ابن بزيزة: المشهور أنْها لا تفرّق» نظرا إلى أنْها عبادة واحدة» فكأن 
الأعضاء كلها عصو وأاحد» والشاذ أنها تفرق واستقرأه القاضي أبو 
محمد من المدونة. وقي كلامهما نظر مع كلام ابن رشد))انتهى. 

قلت : ولم أقف على كلامهماء ول اس شعري ليق دن 


او أبن ل 
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ا رو or‏ شع مس (DD) qs‏ 

قوله: (وعزوبها بعده ورفضها مغتفر) . 

O E TO‏ 98 لا یعزب عنه 4 [سبا: 

ا و و له سعر م ا 2 
3]. وف الجوهري: «عرّب يعزب ويعزب: بَعْدَ وغاب )00 2. 

° و سَ ميو 3 3 ِ 

و« الرّفض: التَرْك »7 قاله الجحوهري أيضا. وضمير 
الت ةوارض بالط ت غاند عل ك ادها ره 
أول المضافين المقدّرين مع وججهه أي : وغيبة النبة كبن المتوضيع 
وبعَدّها عنه بعد ابتداء غسل الو جه مغتفرء وإن كان الأصل 
استصحاها حتّى يفرغ» لكنه غير مقدور عادة في الأكثرء 
فاغتفر الذهول عنها بعد عقدها رحصة» فهي مستصحبة 
ES‏ 

وقوله: يغتفر ت ركها بعد العقد قصدا لآنه لماأبرم حكم 
نة العبادة كما أمر لم يضره ت ركه إياها بعد ذلك إذ لم يؤذن 
(1) خليل بن إسحاق» مختصر خليل» مرجع سابق: 13 . 
222 الجوهري» مرجع سابق: 1 / 181 باب الباى فصل العين» مادة [عزرب]ء 


(3) المرجع السّابق: 3 / 1078 مادّة [رفض] باب الضّادء فصل الرّاء . 
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له فيه. 


فقوله: (مغتفر) إِمَا حبر (عزوب) ويحذف مثله مع (رفض)» 
وهذا هو الكثيرء لأنّه حذف من الأواحر لدلالة الأوائل. أو خبر 
ل(رفض)» ويحذف مثله مع (عزوب)» فيكون حذف الأوّل لدلالة 
الآحر» وهو قليل فهو مرحوح من هنا راجح للموالاة. والأوّل 
بالعكس» وإِنّما لم يقل وعزويا مغتفر ورفضها فيجيء الترجيحانء 
لكلا يتومّم عطف رفضها على فاعل (مغتفر)» وهو لا يجوز إلا بعد 
تو کیده a‏ وقد يتوهّم ایشا أن ال كل كان افو نهد 
العزوب م ينبغ أن يشا ركه في الاغتفار» فيكون خبر (رفض) المقدّر 
مبطل أو نحوه» فرفع هذا الحذور بجعله جملة مستقلة ولقوّة يترجّح 
التقدير الثان» لأنه إذا اغتفر الرّفض فالعزوب أحرى» وللفرار منه أيضا 
ارتكب ما يؤدي إلى التقدير الأوّل» وإن كان فيه فصل بين مبتدأ وخبر 
بجملة أحد جزأيها مصرّح به والآخر مقذرء ومثل هذين التقديرين في 
لاإ أل منوا لدت هادأ وَألصّعُونَ 46 [المائدة: 69] الآية في 
المائدة. وله غير نظير. 


(1) القاعدة عند التحاة عدم جواز العطف على الصّمير المرفوع المتُصلء إلا بعد الفصل 
بينه وبين ما عطف عليه بشيء كضمير منفصل» أو ضمير منصوب متصلء أو لا التافيّة. 
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وأرجح من التقديرين من جهة المعى جعل (مغتفر) حرا 
عن (عزوب) و(رفض) معاء وإفراد“ الصّمير منتى بالتَأويل 
ا 

وظاهر لفظه اعتبار رفضها بعد تمام الوضوء وف أثنائه 
وأئمه بنيّة الفرض أو بيّة الوضوءء و يبعد القول باغتفار 
ال انا هة الحصوو و :أن ت 
ورفضها بعده» أي: بعد محل عقدهاء وفي عبارته [ج/128/] 
تعادل لاله ذكر مع (عزوب) (بعده) وحذف (مغتفر). وذكر 
(مغتفر) مع (رفض) وحذف (بعده) كحذف التقاببل لحذفه من 
كل ما أثبت نظيره مع الآخر. 


[ تصحيح اغتفار عزوب النية يعد عقدها 2 
محلها ] 
اا قفار عرو ا هه دهان علا هو الو ضير 


وسائر العبادات» فهو دليل کر من مسائل اللمذهب» وهو 


(1) قي ت: ( أفرد) . 
(2) انظر ص :» عند قوله: ولو أوّل نحو. 
(3) ( الوضوء و) ساقطة من ت. 
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الصّواب وإن وقع في بعضها ما يوهم خلافه» ونص ابن 
الحاجب 17) كنصّ اللمصتف» وقالابن شاس: «غ لا يضر 
احتلاس النَّيّة بعد الإتيان يما في محلّها» انتهى. 

و في قواعد عياض من فسروض الوضوء: « الي ة عند 
ابس [به]© واستصحاب حكمها»” انتهى. 

و قال المازري: « لا يلزم استصحابا ذكرا بل حكمماء 
لأن اا ا س کا تددن أن ا رة ورل 
الأجزاء مصاحبة لسائرهاء وشرط استصحاما حكما اتصال 
اا ف ن ااه ا ا جا ن و ا 
کمن ذكر ترك غلل عضو بعد طول» وكمريد غسل رجليه 
بعد نزع خفيه» فإتهما يدّدان اليّة وإنما اكتفي باستصحاب 
کا ا ها سمال ی و 
ينأتى ق :غالب العادة. وكذلك كل عبادة سن 'صسلاة وصوم 


وحج حكمهافي هذا واحد وإن كانت مشقة بعضها 


6 انظر: ابن الحاجب» هر بجع سابق: 45 . 
2( ابن شاس» مرجع سابق: 36/1 . 
(4) عياضء المرجع السّابق: 42 . 
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أكثر»» 17 انتهى . 

وما يدل على اغتفار عزوبما مسألة العتيّة©؛ قال فى 
التوادر: « من العتبيةء عيسى عن ابن القاسم وذكرابن 
القاسم في ا مجموعة, في المنب يدخل الحمام, فلمًّا أحذ في 
الطهر نسي جنابته: يجزئه كمن أمر أن يصب له الماء فنسي 
عا عه ان ذهب اندر اذل فما غت اله 

ومن غير العتبية» وقال سسحنون مثله في البحر والتهر 
يجرئه وقي الحمام لا يجزئه انتهى . 

فإذا اغتفر [ت/90/ب] عزويما قبل الشروع في العبادة 
فبعده أحرى» وإنّما أبطلها سحنون في الحمام, لأنه قد يقصد 
ر ا ال 


المسألتان - إن شاء الله -. 


(1) المازري» شرح التّلقين» مرجع سابق: 1 / 136 137 باختصار. 
(2) انظر: ابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق: 1 / 141 . 

(3) ابن أبي زيد» التوادر والرّيادات» مرجع سابق: 1 / 46 بتصرف يسير. 
(4) ( ففات ) ساقطة من ت. 
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[ تصحيح اغتفار رفض النية أثناء الوضوء ] 


وأمّا اغتفار الرّفض فهو إحدى الروايتين على ما تقدّم في نقل 
الباجي7!) والمازري عن ابن القصار قي إخراج بعض المستباح» 
وحكاها ابن الحاجب9 وغيره» إلا أنه وابن شاس قيّداها بكمال 
الوضوءء ومّن ذكرنا غيرهما أطلق» ونصّ ابن شاس: «لورفض النيْة 
بعد كمال الطهارة» ففي نقضها بذلك روايتان؛ منشوهما أنْها 
كجرء من الوضوء فيجب استصحاقاء أو المقصود ما تصحيح الفعل 
وقد حفر 4 انيس 

وق الصّيام من نكت عبد الحق: « قال غير واحد من 
شيوخنا: من رفض صلاة أو صوماً فرافضٌ» مخلاف رافض 
اا و ا و ا ار ال 
الصّوم الإمساك الشرعي» فناوي الفطر عمل ضدٌ ما خوطب به 


(1) انظر ص:» عند قوله: فعلى رواييٍ الرفض. 
(2) انظر: ابن الحاجب» مرجع سابق: 45 . 
gS‏ عساو د 

(4) ( نكت ) ساقطة من ت. 


(5) ( فرض ) ساقطة من ت. 
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منه فيبطل» وسبيل الصلاة وحوب اتصالها شرعاء فرافضها نوى 
DT‏ ل قله انه معدم إن تبيائ أو يفيل :تنا 
يضادّهاء فهو في غير سبيلهاء وقد احتلف أصحابنا فيماهو 
أيسر من هذاء من حالت نيّته إلى نافلة وهو في فريضةء هذا 
إن فعله سهواء فأمًا العامد العابث فلا حلاف أنه يفسد على 
نفسه» وأمًا الوضوء فقد ارتفع الحدث بكماله» فلا يضر رفضه. 
لأن الرّفض ليس بحدث ينقض الوضوءء وركذا لو رفضه قبل 
إكماله لرفع الحدث عمًا غسل فلا يضره رفض إذا عاد فأكمله 
بالقرب» ورافض الإحرام لم يأت ما يضادٌ ما هو فيه. لأآثه إِنّما 
عليه إتيان مواضع فإذا عاد لفعلها لم يحصل لرفضه حكم أمَا لو 
نوى الرّفض حين فعل بعضها كالطواف ونحوه [و فعله] © بغير 
فيو ران نا كاقا رك لك القن : 

فهذا الكلام يقتضي أن الرّفض أثناء الوضوء إِنُما يغتفر إن 
فعل ما بقي بالعود لنيّة رفع الحدث. وأمًّا إن“ فعله مع 
استصحاب نية الرفض فلا يغتفر ويبطل فعله كمايق الحج. 


(1) ( حالت ) ساقطة من ت. 
(2) من ت» وفي الأصل: ( فلعله ). 
(3) من ت» وفي الأصل: ( يعد ). 
(4) ( إن ) ساقطة من ت. 
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وإتمام الفرض بنية النفل ا 

وقال ابن عبد السّلام: « يذكرون الحلاف في تأثير رفض 
العبادات المفتقرة لنية وبعض من لقيت ينكر إطلاقه» ويهقول 
العبادة المشترطة نها إن انتقضت حسا وحكما- كصلاة 
وصوم - بخروج وقتهاء فلا حلاف أن رفضها لا يوئر وإن [لم 
مقط د کال ی وجاك ا ج أن و ا 
نا 6 إن اا کی کال وع ی 
الفراغ منه فهي محل الخلاف» وهذا حسن من جهة الفقه لو 
ساعدته. الأنقال » انتهى. 

وللخمي تفصيل آخرء قال: « إن رفض عملا هو فيه 
»كصلاة أو صوم نوى رفضه وأتمه على غير القربة لم يجزئه» 
وإن امه بنية القربة إلا أله قال: أحعله تطوّعا غ أقضيه» أجزأته 
الصلاة ويقضي استحباباء وإن رفضه بعد الفراغ ولم ييق فيه 
حقّ كصلاة وصوم فقولان؛ وجوب القضاء ونفيه» والقياس 
ل لأنه إن أراد رفض العمل فمحالء وإن أراد ثوابه 


وأموة إل "الى #: كانه إن شان اا ا وة وات 


(2) من ت» وقي الأصل: ( انتقض ). 


(3) ( وجوب ) ساقط من ت. 
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لا يوحب قضاء لأن القضاء فرض ثان يحتاج لأمر ثانء وإن 
رفضه بعد الفراع وتعلق به حق في المستقبل كالطهارة 
فكالصّلاة لأنه فعل مضى» ومخالفق لما لأنه باق لتؤدى به 
طاعة» واختلف فيه أيضا هل يرتفض أو لاء والرّفض هنا أشكل 
من الصّلاة؛ لأنه له أن يُخرج منه بالحدث» فإذا نوى البقاء على 
ترك القربة استحب له استئناف الوضوء» ويختالف على هذا إن 
رفظ غم ااهل ع اكه و اغا هل ف 
ال الطينازة ا ادن 

قلت: والرَدّة تشبه الرّفض فلذا ذكرها هناء وكذا الفرع 
الذي ذكر قبل هذاء وهو: « قول مالك في صر ما ليس في 
المختصر: من تصتع للتوم ثم لم ينم توضّا. وقال في كتاب 
آخر: وإن قدَّم مسافر سفرته للفطر ثم علم أنه لا ماء معه 
فلم يفطرء استحب له القضاءء ولا أرى عليه شيئا لنيّة هذا أن 
يفطر بالكل فلم يفعل» ولو نقض يمذاء لوحب الغسل على من 
أراد الوطء ولم يفعل » انتهى. 

قلت: وهذا الذي ذكر قي فطر المسافر لا يعصوّر إل على 
(1) (الرّدْة ) ساقطة من ت. 


(2) السّفرة: الطعام الذي يتخذه المسافر» (انظر: ابن منظور» مرجع سابق: 4 / 368 
باب الرّاء فصل الفاءء مادّة [سفر]. 
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القول أن من اقبي عائما ن لطر م معان فار ار قرف 
الصّوم في السّفر يجوز له الإفطارء وإلآ فالأصح أنه لا يجوز 
وقد صرّح في الح الأوّل من التهذيب بأن رفض الإحسرام بعد 
عقده لا أثر له. فهذا ينبغي أن يكون عنده [في)] سائر 


العبادات» والفروق المذ كورة لتت بالقوية. 


ونصه: « إذا نوى الحاج أو المعتمر رفض إحرامه فلا 
شىء عليه» وهو [ت/91/] على إحرامه »©انتهى. إلا أله 
ينبغي أن يقيّد بها إذا رجع عن نيّة الفرض إلى نيّة العبادة بالقرب 
الذي لا عنع الأتهنال وال فنها سفن اهاد كيدا ار 


س 


اللخمي. 
وقال المصتف: « ذكر القرافي“ عن [العببمدي]“ 


(1) زيادة يقتضيها السّياق . 

(2) البراذعيء التّهذيب في اختصار المدوّنة» مرجع سابق: 1 / 495 . 

(3) أحمد بن إدريس» أبو العباس القرافي المالكي» فقيه أصولي انتهت إليه رئاسة الفقه 
على مذهب المالكي» أخذ عن ابن الحاجب وعرٌ الدّين بن عبد السّلام الشافعي وغيرهماء له 
مؤلفات كثيرة منها " تنقيح الفصول "» و" الذحيرة " و" الفروق "» وغيرهاء توفي سنة 
(684ه). 

(انظر ترجمته في: ابن فرحون» مرجع سابق: 128 130؛ محمّد مخلوف» 
مرجع سابق: 189). 
(4) من ت» وفي الأصل: (العمد)» وهو أحمد بن محمّد بن حسن بن علي بن زكرياء أبو 


423 


المشهور في الوضوء والحج عدم الارتفاضء والمشهور في الصوم 
ET TA‏ 

وزاد المصنف قي كتاب الصلاة: « قيل والفرق على 
المشهور معقولية المعيى في الوضوءء ولذا لا بجحب نيته عند 
الحنفي. والحج عمل مالي وبدي» فلم E‏ طالب الل يميا 
فرفضها رفض لا م يأكد فناسب عدم الاعتبار» ويزيد الحسج 
با شان ويتسادف ن فاس فلو ارق لري ٠‏ اده : 

قلك وقد يقني ها الل فكي اة تفال لننا 
م يتأكد طلب التيّة فيهما ضعُف أمرْهما في ؤر فيهما الرفض» 
ولا قوي فيهما ل يؤثّر. 


يعلى العبدي البصري» فقيه مالکي» فته بعلي بن هارون البصري وغيرة) صف عدة 
تصانيف» وتخرج بات كثيرون» توفي سنة (489ه). 

(انظر ترجمته في: عياض» ترتيب المدارك» مرجع سابق: 4 / 791؛ الذهبي» 
مر بحع سابق: 19 / 156 4157 ابن فرحون» مرحع سابق: 100؛ مممّد مخلوف» 
مرجع سابق: 116). 
(2) ( فاسده ) ساقطة من ت. 
,02 المرحع السابق [120/]. 
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احكم تقديم النية ] 


قوله: (وفي تقَدمها بيَسير حلاف . 

يعن: أن تقدم نية الوضوء على الشروع فيه بزمن يسير إذا لم 
[تستصحب إليه النيّة]22: وغفل عنها فيما بين استحضارها وابتدائه 
فيه حلاف هل يكفي ذلك التَقَدّم أو لابدّ من تجديدهاء وأما إذا لم يزل 
مستحضرا لها فلا عبرة بذلك التَّقدّم وهي من المقارنة» ومن غفل ثم 
شرع بعد زمن طويل فلابد من تحديدهاء ويؤحذ هذان من مفهوم 
لفظه» أما الاستصحاب فلأنه من المقارن لا المتقدم» وأمّا التقدّم بالرّمن 
الكثير فلأنه ضدّ اليسير الذي قيّد به وهذا المفهوم وإن كان مما لم 
ا لكته صحيح هناء وإِنّما قال (خلاف) لاحتلاف الشيوخ قي 
تشهير كل من القولين» ولا يخفى بعد هذا الشّرح ما في كلامه من 
المحذوفات المقدّرة. ونصّ مضمن كلامه منطوقا ومفهوما مع زيادة من 
ابن بشير: « وإذا قلنا بأن محل النيّة الطهارة: فإن قارنت فلا شك في 


(2) من تء وي الأصل: (نصحب إليه إليه). 
(3) يقصد ما شرطه المصئّف في مقدّمة المختصر»ء من اعتبار مفهوم الشّرط دون سواه 
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الاجر ون ت كذ نعلت :ف البطلان» ن سا ندم بعال عن 
ليت وإن تقدّمت بزمن طويل لم تحز» وبقصير قولان؛ الإجزاء لأن ما 
قارب الشّىء له حكمه - مراعاة لمن لم يوجب النَيّة - وعد منه» لن 
النية عرض لايبقى زمانين» وإن لم يستدم [ج/129/|] ذكرها حتى 
تقارن فكالعدم» ولا حلاف في صحة الصّوم وإن د تقارن أوّله 
والمنصوص مقارنتها لأوّل الصّلاة والوضوء بينهماء فمن رده للصوم 
للخلاف فيه أجاز التّقدم» ومن رده للصّلاة فلمشقة محاذاتما اول 
الصوم بخلاف الوضوء » انتهى. 

وقائل الإحزاء ابن القاسم وسحنون. بل يظهر من ابن القاسم 
الإحزاء مع الطول فأحرى مع القرب كما تقدّم هما في مسألي التّهر 
والبحرء ولابن القاسم في الحمّام» وكلاهما وإن كان قي العسل فلا 
فرق بينه وبين الوضوء كما أشار إليه الباجي وابن رشدء, وإثما قال 
سحنون قي الحمام لا يحرئ للطول. 


(3) و 


النية» لاشتغاله بالتحميم قبل الغسل» وكذا لوذهب للتهر لغسل 


قال في البيان: « وجه [ما ذهب إليه سححنون] 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 
(2) في ت: (أو). 


,03( زیاده من ابن رشدء البيان والتحصيل» مر جع سابق . 
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03 0 58 2 0 1 س 8 
بوبه ثم يغتسا ففعل لم يُجزه على مذهبه» ولو لم يتحمّم في 
الحمام لأجزأه كالتهر سواءِ» ووجه ابن القاسم أله لما حرج بيّة 
على ما نواه» ولو حرج للحمام للغسل فبدا له فتحمم ولم يحدد 
ية للغسل لم يجزه عندهما معاء فأوجه الحمام ثلاثة : 
- حرج للغسل فاغتسل ولم يتحمّم يجزئه باتفاق. 

عب هنون إلا معدي د 

الصّوم قبل أُوّل التهار لقوله صلى الله عليه وسلم: " لآ صيَام 
لمن لم يبت الصيّامَ مَنَ اليل "0 وکا ى الحقتلذة أن 


(1) (ولو) ساقطة من ت. 

(2) رواه أبو داود (2 / 329) كتاب الصّوم باب التية في الصّيام ح(2454)» 
والترمذي (3 / 108) كتاب الصّوم باب ماجاء لاصيام لمن لم يعزم من الليل ح(730)» 
والتسائي (المحتى) (4 / 196) كتاب الصّوم باب النيّة في الصيام» وابن ماجه (1 / 
2) كتاب الصّيام باب ماجاء في فرض الصّوم من الليل والخيار في الصّوم ح(1700)» 
من ليك عة الله ون عمو عن اه تحفصت قالك: قال رسول الله صلى الله عليه 
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يجحزئ تقدّم نيتها قبل الإحرام بيسيرء وقد فرق بينهما وبين 
الغسل عا لا يلزم كمراعاة حلاف قي نية الوضوء والغسل»؛ 
بأن“ مبدأ الصّلاة تكبيرة الإحرام وهي فرض ومبلأهما ليس 
كذلك 4(“ انتهى. 


ووجّه الباجي قول ابن القاسم بأنه: « على نيه مادام 


و .ل الس ' 3 
مشتغلا بالعمل ولا يؤثر فيه النُسيان 70©. 


بو سحنون ا ا 
إلا للجنابة» والحمّام للتظافة. وهذا التعايل صحيح واشترط 
رها کر ارا وه لكف جك ت اة ا لان 
كالصّوم؛ فإن فاره ينوى أوّل ليلته» والطّهارة تفتتح بنوافلهاء 
فلو قارنت فرضها عريت تلك التوافل عنها فحاز تقليمها عند 


وسلم: "مَنْ لم يُجْمع الصّيّام قبل الفجرء فلا صيّامَ لَه" وهذا لفظ أبي داود والتّرمذي . 
قال الحافظ: إسناده صحيح إلا أنه احتلف في رفعه ووقفه. وصواب النسائي وقفه. 

(انظر: ابن حجرء الذّراية في تخريج الحداية» مرجع سابق: 1 / 275 ) . 

رd‏ في ت: ( ولان ). 

(2) ابن رشد» البيان والتحصيل» هر بجع سابق: 1 / 141 142 بتصرف. 

(4) ( في البحر ) ساقطة من ت. 

(5) فيت:(لا). 


428 


الشروع في أمرها. من مشى لاء“ وأحذه وغيره تا يحتاج [إليه 
الوضوء] مع اتصال العمل إلى الشتروع فيه» واقتتاح الصّلاة 
فرضٌ ولا يخفى عن المكلف الحول فيهاء لآنه يفعله فوجبت 
المقارنة وكذلك kl‏ انتهى. 

وقال المازري: « إن قذمها [ت/91/ب] على ابتداء ما 
شرعت له بزمن بعيد لم تفد بلا خصلافء لأن الفرض تخصيص 
الفعل بماء فإن قدّمت فنسبتها إليه كغيره7“انتهى . 

ويعى قدّمت بيسيرء واستدلاله بأن نسبتها إليه كفيزه 
بعيد» إذ لا يستوي ما لم يخطر بالبال - لا بزمن بعيد متقدم 
على فعله ولا قريب - مع ما قرب زمن قصده فذهل عن ذلك 
القصد مع الأحذ في أسبابه ن فعل بالقرب يداه زمن النيةء 
ولأن البعد مظتّة للأخذ فيما يقطع ا ع 


للمقصود. كالتحمم الذي فرق به سسحنول» ويمذا برد وة 


(1) ( مشى لاء ) ساقطة من ت. 

(2) زيادة من الباحيء المنتقى» مرجع سابق . 

(3) الباجيء المنتقى» مرجع سابق: 1 / 53 باختصار . 

(4) المازري» شرح التلقين» مرجع سابق: 1 / 136 ما معناه. 
(5) ( من ) ساقطة من ت. 

(6) ( جانبة ) ساقطة من ت. 
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المازري بين القريب والبعيد. 

وف غ أن حلفي اليد أن الت علي فيا 
الصلاة أُوّل وقتها يجزئ عن مقارنة نيتها عند فعلها مهما فعلت 
ق الوقت . 

وقول المازري: « الأصحّ في التظر» » يؤذن بأن غيره 
أصحّ في التقل أو أشد» كقول ابن عبد السّلام: « وأيّ صحة 
أو هة اقرع عند سناد مته فالك مدا اخ عله انحن 
القاسم وسحنون وأقرّه أكابر أشياخ المذهب »» فأنْى بحسن 
بالف لرل عن التسوى تما إل عبار رذن 
باحتلافهم في التشهير المؤذن ممقابلة القائلين في القوة» اعتمادا 
على ما نقل في شرحه” عن ابن بزيزة أن صار حجّة المازري 
SS aT‏ 


(1) كذا في التسختين» ولعل الصّواب ‏ والله أعلم : في حفظي. 

(2) انظر المسألة في: أبو النجاء زاد المستقنع (تحقيق: على محمّد عبد العزيز المندي؛ 
مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرّمة): 39 ابن تيميّة» المحرّر في الفقه» مرجع سابق: 1 / 
29 

(3) المازري» شرح التلقين» مرجع سابق: 1 / 136 . 

(4) في ت: ( مذهبها ). 

(5) خليل بن إسحاق» التوضيح» مرجع سابق [27 / أ ]. 
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يقايس بذينك» ولعل سالك هذا الطريق من يرى المشهور ما 
قوي دليله» وقد رأيت ما في تلك من القوة. 

وني أحكام ابن العري: « محل النيّة الأوّل» لأنه حقيقة 
قصد الفعل بلا حلاف بين العقلاي إلا أن العلماء قالوا مسن 
ذهب لغسل بنهر أجزأه وإن عزبت نيّته في الطريقء فإن عزبت 
بطريق الحمّام بطلت. وحرّج عليه بعضهم جوز [ج/129/ب] 
تقدم النية على التكبيرة ولا يصح» لاحتلاف قول مالك وغيره 
في نيّة الوضوء والإجماع على وجوما للصّلاة لآنه" المقصود 
فكيف يحمل الأصل” المقصود المتفق عليه على الفرع المختلف 
فيه - يعي وهو وسيلة -. 

ثم قال: ورُخّص تقدّمها في الصّوم لرفع الحرج. إذ ابتداؤه 
في وقت غفلة» انتهی مختصرا. 


: 1 د ۴ Di‏ 
وفي كلامه تشنيع على المخرج» وأظنه ابن رشدا ٤‏ 


(1) يعين: ابن القاسم وسحنون . 

(2) في ت: ( لأنها ). 

(3) في ت بعد ( الأصل ): ( على ) . 

(4) ابن العربي» أحكام القرآن» مرجع سابق: 2 / 565 566. بتصرّف واختصار 
كا تقال 

(5) انظر: ابن رشدء البيان والتحصيل» مرحع سابق: 1/ 142»› حيث قال - بعد ذكر 
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قلت: ويظهر من كلام اللخمي في باب حامع الصلاة أن 
في الصّلاة قولا منصوصا بجواز التقدم» ونصه: « ومن فروضها 
- وليس ما تشتمل عليه اليّة - كوفئما مقارنة للدخولء أو 
مقارنة" على القول الآحر». 

وقال في صفة© الغسل والوضوء: « أنهما [يفتقفران]© 
لنيّةه كالصّلاة والصّوم» [و] لا يجزيان لتسيرّد وسباحة» وأحاز 
ابن القاسم أن لا تقارفما إن عزبت منهما كمافئي الحمّام 
والتهر» وقول سحنون ييحجزئ في التهر لا الحمّام أبين إلا أن 
يدخل للطهر ولم يغتسل لغيره» فلو أقام على العادة ثم اغتسل 
ناسيا لم يجزه لبُعدهاء ولأن العادة EE‏ الخروج. وإن لم 
يكن جنبا. وعلى قوله تجرئ الصّلاة وإن لم تقارن اة أوّا) 
وعلى قوله لا يخرئ الاغتسال إلا أن تقارنه» انتهى. 


وقوله وعلى قوله 00 آخحره» نقلته كما وجدته ق النسخة 


جواز تقدّم النية عن الغسل -: وكذلك يجب ف الصلاة إذا تقدّمت بيسير أن يجزئ . 
(1) ( مقارنة ) ساقطة من ت. 
(2) ( صفة ) ساقطة من ت. 
(3) في الأصل: ( يفترقان )» وما أثبتّه من ت . 
(4) من ت» ساقطة من الأصل. 
(5) ( والنهر ) ساقطة من ت. 
(6) في ت: (أوهما ) . 
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الي نقلت منهاء وظاهره - إن صح ما فهمته - أن الخلاف ف 
الصّلاة“ مخرّج على حلاف ظاهر ما له في الصّلاة. 


كت 


(1) كذا في التسختين» والصّواب - والله أعلم - ( الغُسل ) بدل ( الصّلاة ). 
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الموضوع 

فصل ق :إزالة النجاسة N E as‏ 
0 

قوله:هل إزالة نحاسة عن ثوب مصل ا 

قوله:وسقوطها ف صلاة مبطل ead‏ ار ا ا CRR‏ 


قوله:وذيل امرأة مطال ER‏ 


قوله:وحف ونعل من روث 


قوله:ولو زال عين النجاسة E SEES RRS‏ 
قوله:وإن شك في إصابتها yy‏ 


١م‏ ا واه مه و وهاو و م م مم وع وو م٠‏ م ١‏ وم مه 6 6ه 


© » ه هوه و هو وو م وو وه هه و و و وه فق هه وه و5 و6 6ه 


72 © 8686م همه ه م همه م 696 مام م مامه مم د ممه 


تصحيح وجوب غسل المرفقين مع اليدين وتخليل أصابعهما 


171 
173 
178 
179 
180 


190 
191 
195 
200 
206 
206 
207 
209 
214 
224 
228 
228 
239 
246 


تصحيح فرضية غسل الرجلين لا مسحهما 2170000 
تصحيح وجوب غسل الكعبين مع الرجلين ا 
بيان الكعبين الذين إليهما حد الوضوء .. 25*20 
تصحيح ندبية تخليل أصابع الرجلين 0 10011 


حكم من قلم أظافره أو حلق رأسه بعد الوضوء 


قوله:ولا يعيد من قلم ظفره OS O‏ 
الفريضة الخامسة: الدلك O E SS‏ 
قوله:الدلك 111110 


تصحيح فرضية الموالاة ecem nee‏ ° 
قوله : تشهير سنية الموالاة eaneeneeneecnenenenee‏ و 


ةو وه و ٠٠.‏ 


نية الطهارة للمندوب لا تبيح الفرض Sh EES‏ 
حكم من لم يجزم في نيته والواواةة وافة و فووا ةع ورء هارو اروراء ارارم مانن 
تصحيح حكم من جدد وضوءه ثم تبين حدثه est‏ 


7 صحيح حكم من ترك لمعة قي وضوئه فغسلها بنية النفل 


349 
349 
351 
351 


352 
32 


354 
354 
357 
357 
358 
364 
371 
374 
3758 
382 
384 
391 
395 
398 


E O 0 02021212111 فرع:‎ 


تصحيح حكم النية المفرقة على الأعضاء ............ 401 
حكم عزوب النية ورفضها 0000 414 
قوله:وعزوبًا بعده مر 4145 
تصحيح اغتفار عزوب النية بعد عقدها في محلها 0000 416 
تصحيح اغتفار رفض النية أثناء الوضوء 419 
حكم تقدم النية م م له 


قوله:وفي تقدمها بيسير حلاف AIS sS‏ 


